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  الإِهْدَاءُ
  ...إلى من  ربَّيَانِي و أجهدا أنفسهما من أجلي

أُهѧѧدي هѧѧذا العمѧѧل المتواضѧѧع،         ...  إلѧѧى وَالѧѧِدَيَّ الكѧѧریمين  
بمѧѧا شѧѧجعاني علѧѧى إآمالѧѧه، و بمѧѧا أعانѧѧاني علѧѧى إتمامѧѧه،   
خاصة بѧدعائهما المبѧارك النѧافع، أسѧأل االله العلѧي العظѧيم           

لѧه،  وأن یجعلهمѧا      أن یرزقهما من الخير آلِّه عاجله و آج       
  .من أهل رضوانه، و أن یسكنهما واسع  جنانه

و أُهدي هѧذا العمѧل ثانيѧاً إلѧى زوجتѧي، التѧي وقفѧت معѧي                  
في ساعة العُسْرَة، و شجعتني عنѧد ضѧَعْفِ القѧُوَّة، فأَعْلѧَتْ             

  .من هِمَّتي و زادت من عزمي على إآمال بحثي
 أن  أسѧѧأل االله تعѧѧالى أن یحفظهѧѧا فѧѧي الѧѧدنيا و الآخѧѧرة و     

  .  یجمعنا  في جنته الواسعة
∃∃∃  

  آَلِمَةُ شُكْر
  

أتوجه بالѧشكر إلѧى أسѧتاذي  الѧدآتور محمѧد علѧي فرآѧوس الѧذي قبѧل الإشѧراف               
على هذه الرسالة، فأشكره على توجيهاته الهامѧة و ملاحظاتѧه النافعѧة  و القيمѧة          

  .، فجزاه االله على ذلك خيراً آثيراً وبارك االله له في علمه و جهده
وجه شكري و عرفاني آذلك إلى آل من قدم لي ید العون فѧي هѧذا البحѧث و      و أ 

مѧراد دبيѧاش و منيѧر غѧاوي و محمѧد      : لو بѧشيء قليѧل و أخѧص بالѧذآر الإخѧوة           
  .عمارة و نبيل و أرسلان و زُهير، فبارك االله فيهم و جزاهم االله خيراً آثيراً

عمѧѧر بѧѧن  "د و لا أنѧѧسى آѧѧذلك أن أشѧѧكر الإخѧѧوة  المѧѧشرفين علѧѧى مكتبѧѧة مѧѧسج     
بمѧѧا سѧѧهّلوا  لѧѧي الاسѧѧتفادة  مѧѧن الكتѧѧب    " مكتبѧѧة  المعهѧѧد "،           و"الخطѧѧاب

  .الموجودة بهما، و، فبارك االله فيهم
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Π  
سـيّئات  إنّ الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا و              

أعمالنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا                    
  .شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله

   .)1( ] يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ  تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون [  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقѧُوا رَبَّكѧُم الѧذِّي خَلَقَكѧُم مѧِنْ نَفѧْسٍ وَاحѧِدَةٍ وَخَلѧَقَ مِنْهѧَا زَوْجَهѧَا،َ وبѧَثَّ                          [  

 ] مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِيراً وَنِسَاءً، وَاتّقُوا االلهَ الذِّي تَسَّاءَلُون بِهِ وَالأَرْحَام إِنَّ االلهَ آѧَانَ عَلѧَيْكُمْ رَقِيѧـباً              
)2(.  

  يѧُصْلِح لَكѧُمْ أَعْمѧَالَكُمْ وَيَغْفѧِرْ لَكѧُمْ       ∃يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنѧُوا اتَّقѧُوا االلهَ وَقُولѧُوا قѧَوْلاً سѧَدِيداً      [  
  .)3( ] ذُنُوبَكُم، وَمَنْ يُطِع االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

  :أمّا بعد   
 ، وشر الأمـور     ρوأحسن الهدي هدي محمّد     فإنّ أصدق الحديث كلام االله عزّ وجلّ،          

  .محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
  

  :أمّا بعد   
فإنّ االله عزّ وجلّ أنزل وحيه على عباده ليحيوا به ويـسعدوا في دنيـاهم وآخـرتهم،         

 :       قول االله تعالى وأمرهم فيه بطاعته وطاعة رسوله لتتحقق لهم تلك الحياة وتلك السعادة، ي
  .)4( ] يَا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا استِجِيُبوا اللهِ و لِلرَّسُولِ إِذَا دَعاآُم لِمَا يحُيْيكُم [

                                                           
  ].102: آل عمران  [)1(
  ].1: النساء  [)2(
  ].71-70: الأحزاب  [)3(
  ].24: الأنفال  [)4(
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وقد وعد سبحانه بحفظ هذا الوحي الذي هو دينه وشريعته، وعد بحفظه وصونه عـن                 
حاجتهم إلى دينه فـوق     التحريف والتبديل كي يُبقي للناس حياتهم وحياة قلوبهم وأرواحهم ف         
   :-عز وجل-كل الحاجات وضرورتهم إليه مقدّمة على كل الضرورات، يقول االله 

   .)1(] إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِآْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُون  [         
فهيّأ سبحانه لهذا الحفظ أسباباً عدّة، منها تقييض علماء جهابذة أفْنـوا أعمـارهم في               

ريعة االله عزّ وجلّ، وبذلوا أوقاتهم في حفظ الوحي المترّل، من التّحريـف والعبـث               خدمة ش 
  . والتزوير والزلل 

فاعتنى هؤلاء العلماء بحفظ الكتاب والسنّة اعتناءً بالغاً واهتموا بذلك اهتماما كـبيراً،             
 يظهر  ومن هذا الحفظ الذي ركّزوا قواهم من أجله أن قاموا برفع التعارض والاختلاف الذي             

بين النصوص الشرعية سواء كانت من الكتاب أو السّنّة، فنفَوا الاختلاف والتنـاقض عنـها               
  .ودفعوه بقواعد علميّة دقيقة 

ثمّ الإمام ابن قتيبـة في     " اختلاف الحديث " من ذلك ما فعل الإمام الشافعي في كتابه         
، فـأتى هـؤلاء     "ل الآثـار  مشك"ثمّ الإمام الطّحاوي في كتابه      " تأويل مختلف الحديث  "كتابه  

الأعلام بأمثلة لأحاديث متعارضة ظاهراً وحاولوا دفع هذا التعارض باستعمال طرق علمية عدّة             
  .وأساليب كثيرة، تستخلص وتستنتج بالاستقراء لهذه الكتب والتمعّن في تلك الأمثلة

تها فكان اختياري لموضوع رسالة الماجستير هو استخراج هذه القواعد والطرق ودراس          
" مـشكل الآثـار   "وتحليلها عند أحد هؤلاء العلماء وهو الإمام أبو جعفر الطّحاوي في كتابيه             

  ".شرح معاني الآثار"و
فإنّ هذا الإمام من كبار علماء هذه الأمّة الأخيار، فقد برز وبـرع في علـم الفقـه                  

لكبير والصعب الذي   والحديث وجمع بين أنواع كثيرة من العلوم ممّا خوّل له القيام بهذا العمل ا             
هو دفع الاختلاف عن النصوص الشرعيّة ، ولا يكمل للقيام به إلاّ من جمع بين الفقه والحديث                 

  .والتفسير واللغة العربية وكان عالماً بأساليـبها المختلفة ومعاني ألفاظها الدقيقة 
عون  الأئمة الجـام   -أي  مختلف الحديث   –وإنّما يكمل للقيام به     : "قال ابن الصلاح    

  ".بين صناعة الحديث والفقه، الغوّاصون على المعاني الدقيقة

                                                           
  ].9: الحجر  [ )1(



  

  6  

  : أهمّية الموضوع
تظهر أهمية هذا الموضوع كونه يتعلّق بمبحثين مهمّين يحتاجان إلى دراسـة وتحليـل،                

وعناية واهتمام، أحدهما هو من أهمّ مباحث أصول الفقه، والآخر هو من أهمّ مباحث علـوم                
  .لتعارض والترجيح والثاني هو مختلف الحديثالحديث، فالأوّل هو ا

معرفة مختلف الحديث وحكمه، هذا فن من أهم        :"         يقول النووي عن مختلف الحديث      
  ".الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف

لشرعية           ذلك أنّ هذين المبحثين لهما تعلق بأدلة التشريع والفقه الإسلامي بل بالعلوم ا            
كلها، وبخاصة القرآن والسنة والتي منهما تستنبط الأحكام الشرعية، وضـبط طـرق دفـع               
التعارض بين هذه النصوص الشرعية أداة من أدوات فهمها فهماً سليماً، ووسيلة من وسـائل               

  . استنباط الأحكام منها استنباطاً صحيحاً
ن الناحية النظريّة بضبط قواعد دفـع                وقد تعرّض لهما علماء الأصول والحديث، إمّا م       

التعارض والاختلاف وبيان المنهج الذي يسير عليه الباحث في ذلك، وإمّا من الناحية التطبيقية              
باستعمال هذه القواعد في أمثلة مخصوصة ومعيّنة كما يظهر ذلك في الكتب الثلاثـة الـسابقة             

   .الذكر، وكذلك في كتب شروح الحديث وكتب أحاديث الأحكام
وباستقراء كتابي الطّحاوي المذكورين آنفاً وتتبع الأمثلة التي وردت فيهما نجد مؤلفهما              

قد استعمل طرقاً كثيرة وقواعدَ عديدة رفع بها الاختلاف والتعارض، لكن هذه القواعد متفرّقة              
  .ومبعثرة فكان من المهمّ جمعها ودراستها و تحليلها

  
  :سبب اختيار الموضوع 

  :اختيار هذا الموضوع متعدّدة، أذكر منها ما يلي إنّ أسباب   
ما امتازت به شخصية الإمام الطّحاوي العلمية من سعة المعارف وتنوّع العلوم فهـو               -1

  .الإمام الحافظ المحدّث الفقيه والمفسّر العارف بأساليب اللغة العربية وأسرارها
مختلـف  (-لعلـم أي    إنّ الإمام الطّحاوي من العلماء الأوائل الذين خاضـوا هـذا ا            -2

  . وعرف تقدّمه وسبقه إليه، وشهد له بالقدرة على القيام بذلك -)الحديث
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أهمّية موضوع علم مختلف الحديث والتعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية والحاجـة             -3
  .الماسة إلى معرفة القواعد المتعلّقة بهما 

 الكتابين المذكورين لكنّها    إنّ الطرق والقواعد التي استعملها الإمام الطحاوي كثيرة في         -4
  .مبعثرة ومتفرقة، تحتاج إلى جمع و دراسة وتحليل 

تـصريح   " شرح معاني الآثـار   "و  " مشكل الآثار "والسبب في اختيار هذه الدراسة في        -5
 أنّ من مقاصـد تـأليف هـذين         -كما سيأتي -الطحاوي في مقدمة كل واحد منهما     

  . الأحاديث النبوية الكتابين هو رفع ونفي الاختلاف و التضاد عن
  .موافقة موضوع الرسالة لتخصصي أي تخصص أصول الفقه  -6
  

  :إشكالية البحث 
  :           في هذا الباحث محاولة للإجابة عن الإشكالات الآتية 

كيف عالج الطحاوي مشكلة التعارض بين الأدلة الشرعية و ما هـي الطـرق الـتي                 -1
سها الطرق المعروفة التي استعملها العلمـاء       استعملها  في دفعه و رفعه له، و هل هي نف          

  الآخرون من جمع ونسخ وترجيح ؟ 
هل سلك الطحاوي في ترتيب هذه الطرق مسلك مذهبه الحنفي بتقديم الترجيح علـى         -2

الجمع، أم سلك في ترتيبها مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأخرى مـن فقهـاء                     
  لترجيح ؟وأصوليين و محدثين  بتقديم الجمع على ا

هل خالف الطحاوي صاحب المذهب في القواعد و الأصول التي يدفع بها التعارض بين               -3
  الأدلة الشرعية ؟

  ما هي مكانة  الطحاوي في علم مختلف الحديث مقارنة بغيره من علماء هذا الفن ؟ -4
  
  
  
  



  

  8  

  :البحث منهج 
لطرق التي استعملها           استعملت في هذا البحث المنهج الوصفي، فاستخرجت القواعد وا      

الطّحاوي في الكتابين المذكورين سابقاً في دفع التعارض بين الأدلّة الشرعيّة بدراستها وتحليلها             
  .مع ربطها بأمثلتها مستخرجة من كلام الطّحاوي والتي تزيد هذه القواعد بياناً ووضوحاً

  :وقد سرت في ذلك على المنهج التالي 
  .يّة بذكر اسم السورة ورقمها في الهامش عزوتُ الآيات القرآن : أوّلاً

  
خرّجتُ الأحاديث النّبويّة تخريجاً علمياً، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما              : ثانياً

أكتفي بذلك دون التخريج من غيرهما، فإن كان الحديث في غير الصحيحين أخرّجه من كتب               
 داود، وسُنن الترمذي، وسُنن النّسائي،      سنن أبي : الحديث المشهورة فقط وهي السنن الأربعة       

وسُنن ابن ماجه، إضافةً إلى مسند الإمام أحمد، و فإن لم يكن الحديث في هذه الكتب خرّجته                 
  . من غيرها مع الحكم عليها تصحيحاً أو تضعيفاً يالنقل عن بعض أهل العلم بالحديث 

  
 أصول الفقه وعلوم الحديث بالإحالة       وثّقتُ القواعد المستخرجة لدفع التعارض من كتب        :ثالثاً

  .  لكل قاعدة مثالاً أو مثالين ينبني عليها -من كلام الطّحاوي-إليها في الهامش وذكرتُ 
  

 وضحتُ بشكل مختصر في الهامش بعض المسائل الفقهية الخلافية التي ذكرت في النقـل                :رابعاً
وضيح الفقهـي إلى بعـض      عن الطحاوي عند استخراج طرق دفع التعارض، وأحلت هذا الت         

  . كتب شروح الحديث و أحاديث الأحكام 
  

ترجمتُ للأعلام بترجمة مختصرة واستثنيتُ منهم الخلفاء الراشدين الأربعة لـشهرتهم،             :  خامساً
  . وكذلك الأعلام المذكورين في النُقُول والمعاصرين 

  
، فهـرس الأحاديـث            فهرس الآيات : ذكرتُ في آخر الرسالة فهارس علمية، وهي       : سادساً

  .والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن والبلدان، وفهرس المراجع، وفهرس الموضوعات 
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  :بيان خطّة البحث  
  " .شرح معاني الآثار"و" مشكل الآثار"التعريف بالإمام الطحاوي وبكتابيه :  الباب الأول

  .   التعريف بالإمام الطحاوي : الفصل الأول -       
  .عصر الطحاوي :  المبحث الأول        

  .الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الطحاوي : المطلب الأول                     
  . الحالة السياسية في عصر الطحاوي :الفرع الأول  -               
  . الحالة  الاجتماعية في عصر الطحاوي :الفرع الثاني  -               

  . الحالة العلمية في عصر الطحاوي :المطلب الثاني                     
  .حياة الطحاوي الشخصية  : المبحث الثاني              

  .اسمه ونسبه ، مولده ونشأته :                    المطلب الأول 
  .اسمه ونسبه : الفرع الأول  -              
  .ونشأته مولده : الفرع الثاني  -              

  .صفاته وأخلاقه، ووفاته :                     المطلب الثاني 
  .صفاته وأخلاقه : الفرع الأول  -              
  .وفاته : الفرع الثاني  -              

  .حياة الطحاوي العلمية  :               المبحث الثالث
  .وخه وتلاميذه  طلبه للعلم، شي:                    المطلب الأول 

  . طلبه للعلم ورحلته :الفرع الأول  -              
  . شيوخه وتلاميذه :الفرع الثاني  -              

  . مكانته العلمية ومؤلفاته :                    المطلب الثاني 
  . مكانته العلمية : الفرع الأول -              
  .فاته مؤل:  الفرع الثاني -              

  " .شرح معاني الآثار"و" مشكل الآثار"التعريف بكتابي :  الفصل الثاني -      
  " .مشكل الآثار"التعريف بكتاب :  المبحث الأول              

  " .مشكل الآثار"علم الحديث في كتاب :                      المطلب الأول
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 ".مشكل الآثار"في كتاب) مشكل الحديث(و) مختلف الحديث (: الفرع الأول -             
 " .مشكل الآثار" ملامح من الصناعة الحديثية في كتاب :الفرع الثاني   -             

  " .مشكل الآثار"الفقه وعلوم القرآن في كتاب :                     المطلب الثاني  
 " .مشكل الآثار"الفقه في كتاب : الفرع الأول  -             

  " .مشكل الآثار"علوم القرآن في كتاب :  الفرع الثاني  -             
  " .شرح معاني الآثار"التعريف بكتاب   :              المبحث الثاني

 " .شرح معاني الآثار"الصناعة الحديثية في كتاب :                     المطلب الأول 
 " .شرح معاني الآثار" في  كتاب الصناعة الفقهية:             المطلب الثاني  

اختلاف "للطحاوي و كتاب  " مشكل الآثار "المقارنة بين كتاب     : المبحث الثالث              
  .لابن قتيبة " تأويل مختلف الحديث "للشافعي وكتاب " الحديث

"  اختلاف الحديث "و  " مشكل الآثار " أوجه الشبه بين     :                    المطلب الأول   
  " .تأويل مختلف الحديث"و

اخـتلاف  "و" مـشكل الآثـار   " أوجه الاختلاف بين     :                   المطلب الثاني   
  " . تأويل مختلف الحديث"و"الحديث

مـشكل           " التّعارض بين الأدلّة الشّرعية وكيفية دفعه عند الطّحاوي في كتابيه             :الباب الثاني 
  " .شرح معاني الآثار"و"الآثار

  .ماهية التعارض بين الأدلة الشرعية : الفصل الأول  -
  .تعريف التعارض وشروطه  : المبحث الأول              

  .تعريف التعارض :                    المطلب الأول 
  . تعريف التعارض لغة : الفرع الأول -             
   . تعريف التعارض اصطلاحا : الفرع الثاني -             

  .شروط التعارض :                  المطلب الثاني  
  .شروط التعارض عند الأصوليين : الفرع الأول  -             
  .ماهية التعارض وشروطه عند الطّحاوي : الفرع الثاني  -             
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  . أسباب وقوع التعارض  : المبحث الثاني              
  .أسباب التعارض عامة :                    المطلب الأول 

  .أسباب التعارض عند الطّحاوي : المطلب الثاني                    
  . ترتيب طرق دفع التعارض : المبحث الثالث              

  .ترتيب طرق دفع التعارض عند العلماء :                   المطلب الأول 
  .ع التعارض عند الطّحاوي ترتيب طرق دف:                   المطلب الثاني 

  
  . كيفية دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطحاوي : الفصل الثاني -      

  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالجمع والتوفيق : المبحث الأول             
  .تعريف الجمع وشروطه :                   المطلب الأول 

  .تعريف الجمع والتوفيق لغة واصطلاحاً :  الفرع الأول -             
  .شروط الجمع و التوفيق : الفرع الثاني  -             

  .أوجه الجمع والتوفيق عند الطّحاوي :                  المطلب الثاني 
  .الجمع بتخصيص العام : الفرع الأول  -             
  .مع بتقييد المطلق الج:  الفرع الثاني -             
  .الجمع بحمل الأمر على الندب :  الفرع الثالث -             
  .الجمع بحمل النّهي على الكراهة :  الفرع الرابع -             
  .الجمع بالأخذ بالزيادة : الفرع الخامس  -             
  .الجمع بالحمل على المجاز : الفرع السادس  -             

  .الجمع بالتنويع أو التبعيض :  الفرع السابع -             
  .الجمع بالحمل على الإضمار : الفرع الثامن  -             

  .الجمع بالحمل على التقديم والتأخير : الفرع التاسع  -
  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالنسخ  : المبحث الثاني             

  . تعريف النسخ وشروطه :        المطلب الأول            
  .تعريف النسخ وماهيته : الفرع الأول  -             



  

  12  

  .شروط النسخ : الفرع الثاني  -             
  .أنواع النسخ وطرق معرفته عند الطّحاوي :                   المطلب الثاني  

  . الطّحاوي أنواع النسخ عند:  الفرع الأول -             
  .طرق معرفة النسخ عند الطّحاوي : الفرع الثاني  -             
  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالترجيح  : المبحث الثالث             

  .تعريف الترجيح وشروطه :                   المطلب الأول 
  . لغةً واصطلاحاً  تعريف التّرجيح: الفرع الأول -             
  . شروط التّرجيح : الفرع الثّاني -             

  .وجه الترجيح عند الطّحاوي أ:                   المطلب الثاني 
  .أوجه التّرجيح عند الطّحاوي باعتبار الرّواة والسّند :  الفرع الأوّل -             
  .عند الطّحاوي باعتبار المتن أوجه التّرجيح  :  الفرع الثّاني -             
  .أوجه التّرجيح عند الطّحاوي بأمر خارجي :  الفرع الثّالث -             

  
        هذا و لا ريب أن الناظر في هذا البحث المتواضع بجد فيه ما يعتري عمل البـشر مـن                   

جـل أن   النقائص والعيوب، فإن كان فيه من أخطاء فليس ذلك عن عمد، و أسأل االله عز و                 
يتجاوز عني و أن يغفر لي، و ما كان فيه من صواب فهو بفضل االله و نعمته وحده،  فـالخير                     

  .كله بيده سبحانه، ولا حول و لا قوة إلا باالله 
  .و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك 

  
  
  

                                                 
∃∃∃  
 



  

  14

     
  

  
  
  
  

  الباب الأول
  

  الطّحاوي بالإمام التعريف 
  وبكتابيه

 شرح "و"مشكل الآثار " 
  "معاني الآثار
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  الفصل الأول
 

  الطّحاويالتعريف باالإمام 
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عرض في هذا الفصل للتعريف بعصر الطّحاوي ولحياته الشخصية ثم العلمية فقـسمت          تسأ
  :هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  
  .عصر الطّحاوي:  ولالمبحث الأ

  .الشخصية الطّحاوي حياة : المبحث الثاني
  .العلمية الطّحاوي حياة:  المبحث الثالث
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  .عصر الطّحاوي: المبحث الأول
  

  الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الطّحاوي:  المطلب الأول
  الحالة السياسية في عصر الطّحاوي:  الفرع الأول

هــ أي في   321هـ إلى سـنة     239حاوي ما بين سنة      جعفر الطّ  وعاش الإمام أب  
عد بدء  ي والذي   ، وهو العصر العباسي الثاني    ،القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري      

 هــ   656حتى انهزمت هذه الدولة على أيدي التتـار سـنة           ،  عصر انحلال الخلافة العباسية   
 ـ 232 ما بين سنة      هو و،  ) عصر نفوذ الأتراك   (ـوسميت هذه الفترة ب     334 سـنة  و ـ ه

  . )1(هـ
 وذلك بسبب أحداث وقعت جعلت      ،وقد تميزت هذه الفترة من الحكم بضعف الخلفاء       

 ويؤديـان إلى    ، ويضعفان من هيبـة الدولـة      ،تشران في البلاد الإسلامية   ـالقلق والفوضى ين  
 والوقعة  ،يين ومن أمثلة هذه الأحداث ثورة أهل حمص على عاملهم في عامين متتال            ،انفكاكها

 وذلك سنة إحـدى وخمـسين       ،هم لهم زمِالعظيمة التي كانت بين أهل بغداد وبين الأتراك وهَ        
  . هـ251ومائتين 

والتي قتل فيهـا عـشرات      ،   )2( سنة أربع عشرة    زد على ذلك ثورة الزنج التي دامت      
ر ا الاضطراب أثّ   وهذ ، وأضعفت الدولة العباسية والخلافة من الناحية المالية والسياسية        ،فلاالآ

حتى على استقرار الخلفاء أنفسهم فقتل الكثير منهم، فنجد في هذه الفترة كثرة من تولى زمام                
  .)3( عشرة ثلاثمن الخلفاء حوالي هـ توالى عليها  334هـ إلى  232 فبين سنة ،الخلافة

اسـم   كما يدل عليه     ،سيطرة الأتراك كذلك  من الناحية السياسية     ومما يميز هذه الفترة   
 العباسيين عليهم وإيثـارهم     د وسيطرة الأتراك كانت باعتما    ،قبة من التاريخ الإسلامي   هذه الح 

                                     
 دراسة وثقيـة    ).3/1(براهيم حسن    إ حسن  تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور       )1(

  ).174ص(للتاريخ الإسلامي لمحمد ماهر حمادة 
تاريخ الإسـلام الـسياسي     ) 6/206(ن الأثير   ب الكامل في التاريخ لا    )3/453(لطبري  لالأمم والملوك   تاريخ   )2(
)3/209.(  
  ).3/2(تاريخ الإسلام السياسي  )3(
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 وأصـبح   ،ون بالسلطة في جميع أمور الدولـة       صاروا يستبدُّ   حتىّ ،بالمناصب المدنية والعسكرية  
   )2(. المالا أضعف بيتوا بالأموال والثروات الكثيرة ممّواستبدُّ، )1(بأيديهم تولية الخلفاء وعزلهم

 فقد عاشت وتأثرت بهـذه الأحـداث وهـذه          ،ا مصر أين عاش الإمام الطّحاوي     أمّ
 ـ254التقلبات التي ميزت الخلافة إلى أن قامت الدولة الطولونية فيها سـنة               فـتغيرت   ـ،ه

 وقوي شأن الخلفـاء وتحـسنت       ،بتهاـ وعادت للخلافة هي   ،الأحوال نحو الأحسن والأفضل   
  )3(.على الحالة العلمية والاجتماعية إيجاباًر  مما أثّ،أحوال الناس

  
  الحالة الاجتماعية في عصر الطّحاوي: الفرع الثاني

 ـ            إنّ رت  الاضطرابات التي كانت تعيشها الخلافة في الدولة الإسلامية في هذا العصر أثّ
  .ى إلى عدم الاستقرار الاجتماعي فعدم الاستقرار السياسي أدّ، على الناحية الاجتماعيةسلباً

 ،ه وبعد قيام الدولة الطولونية التي استقلت بحكمها استقلالا يكاد يكـون تامـاً              أنّ إلاّ
  .صلاح مصر بقسط موفور من التقدم والإتأخذ

  خـبيراً   مـاهراً   وقائداً  محنكاً الذي كان سياسياً  ،  )4(ل من حكمها أحمد بن طولون     وأوّ
وقف على مـوارد الثـروة علـى          حازماً  كما كان إدارياً   ،بأساليب الحروب وتعبئة الجيوش   

 ، من غير أن يرهق الأهلين بالمكوس والضرائب       ،اختلافها وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته     
 فاستتب الأمن واستقرت الأمور وسادت الطمأنينـة        ،وعمل على ترفيههم ونشر العدل بينهم     

ة وعني بإقامة ذلك بالزراعك واهتم ،بين الناس، وشمل الرخاء البلاد في عهده ورخصت الأسعار        
   .الجسور وغيرها من الأمور التي حسنت الحالة الاجتماعية

                                     
  ).3/2( والديني والثقافي والاجتماعي  تاريخ الإسلام السياسي)1(
  ).6/154(الكامل في التاريخ  )2(
  .)30ص( جعفر الطّحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي ومام أبالإ) 6/195(الكامل في التاريخ  )3(
 أحمد بن طولون أبو العباس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور، تركي مستعرب كـان سياسـياً                  )4(

  . هـ 270 هـ إلى أن توفي سنة 254محنكاً و يباشر الأمور بنفسه، تولى إمرة مصر سنة 
، النجوم الزاهرة في ملــوك      )11/45(، البداية والنهاية لابن كثير      )13/93(للذهبي  سير أعلام النبلاء    : انظر  

  ).1/140(، الأعلام لخير الدين الزركلي )3/1(مصر والقاهرة لابن ترغي بردي 



  

  19

 كما كان يتصدق على الفقـراء       ،وقرَّب إليه العلماء وحفظة القرآن وأجزل العطاء لهم       
  . والمساكين

ومع هذا كلّه فقد كان حادّ الخلق، خاصة مع الخصوم، وقد سفك كثيراً من الدماء في                
  .مصر والشام

 وبذل الأموال علـى     ،م بعده البذخ والترف   كَن حَ  ظهر في بعض فترات مَ     وبعد وفاته 
   (1).بلاط والمباني الضخمة والمتنـزهاتال
  

  الطّحاوي الحالة العلمية في عصر: المطلب الثاني
  

 بالرغم من التفكك والوهن الذي أصـاب        ،شملت العالم الإسلامي نهضة علمية مباركة     
 كان لها تأثير كبير في      يات هذه الدول   غير أنّ  ،ويلات مستقلة عنها  الدولة العباسية، وتمزقها إلى د    

  .تقدم الحضارة الإسلامية ونشاط الحركة الفكرية
بعد أن كانت المركز الوحيد لهـذه الحـضارة يقـصدها العلمـاء             - بغداد   وذلك أنّ 
عواصم  نافستها مراكز أخرى، تلك التي تمثل        -اع من كافة البلاد الإسلامية    والمفكرون والصنّ 

  .ة والقاهرة وبخارى وحلب ومكة المكرمةبقرط: الدول الأخرى المستقلة مثل
 ،ة الخلافة العباسية في العلوم والآداب والعمـران والـصناعة         صبت هذه المراكز ق   فسناف

  .اع وغيرهموزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء والصنّ
 ،سلاطين لرجال العلـم والأدب    ويرجع الفضل في هذا إلى تشجيع الخلفاء والأمراء وال        

 كما توافق كل هذا مـع     ،وقد واكب هذا النشاط الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية          
نضج ملكات المسلمين في البحث والتأليف واتساع أفق الفكر الإسلامي، وكـذلك كانـت              

   (2).علميللرحلات العلمية من قبل العلماء وطلبة العلم دور كبير في هذا النشاط ال
ا يميز الحالة العلمية في هذا العصر الحركة النشيطة في ميدان العلوم الشرعية النقليـة               وممّ

ى هذه الحركة في ذلك العـصر        ومن أشهر من نمّ    ،من علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه     

                                     
  ).127-3/126( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي )1(
وانظر كذلك تاريخ الإسلام للدكتور     . قسم الدراسة ) 1/16( من كتاب مختصر اختلاف العلماء للجصاص        )2(

  .ومابعدها) 3/333(حسن إبراهيم 
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  الذين   )6(ه وابن ماج  )5( والنسائي )4( والترمذي )3( وأبو داود  )2(الإمام مسلم  و )1(الإمام البخاري 
 دواوين السنة الكبرى التي لا يـستغنى        دّتع وكتبهم   ،عاصرهم الطّحاوي وأخذ عن كثير منهم     

  .عنها
فقد كان عمره حين مات الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري صـاحب                

 عاماً، وكان عمره    22 عاماً، وكان عمره حين مات الإمام مسلم بن الحجاج           17" الصحيح"
 40 عاماً، وكان عمره حين مات أبو عيسى الترمـذي           36 أبو داود السجستاني     حين مات 

                                     
هو أبو عبد االله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم صاحب الجامع الـصحيح،                    )1(

  . هـ 256توفي سنة . شيخ الإسلام وإمام الحفّاظ ،مناقبه وفضائله كثيرة
 تهذيب التهـذيب لابـن حجـر        ،)7/191(، الجرح والتعديل للرازي     )12/391(سير أعلام النبلاء    : انظر  

  .)3/252(، شذرات الذهب لابن العماد )9/41(

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام الحافظ حجة الإسلام صاحب التصانيف منـها        )2(
  . هـ261لدّنيا توفي سنة كان من حفاظ ا" الجامع الصحيح"كتاب 

  ).10/113(تهذيب التهذيب ، )11/33(، البداية والنهاية )12/557(السير : انظر
أحد أئمة الدّنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً        :" هو سليمان بن الأشعث السجستاني، قال اين حبان عنه         )3(

  . هـ275وهو صاحب السنن توفي سنة " وإتقاناً 
  ).4/149( تهذيب التهذيب ،)11/54( البداية والنهاية ،)13/203(السير : انظر

هو محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، له كتاب السنن أحد الكتب الستة وله الشمائل، كان                    )4(
  .هـ279أحد أئمة زمانه، توفي سنة 

  ).3/327(، شذرات الذهب )11/66(، البداية والنهاية )13/270(السير : انظر 
هو أحمد بن علي بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الحديث والاجتمـاع                   )5(

  . هـ303بالأئمة الحذاق، له كتاب السنن الكبير توفي سنة 
  .)1/32( تهذيب التهذيب ،)11/123(، البداية والنهاية )14/425(السير : انظر

ن ماجه القزويني الحافظ الكبير الحجة صاحب كتاب السنن، ولـه تفـسير             هو أبو عبد االله محمّد بن يزيد ب        )6(
  . هـ273وتاريخ، سمع أبا بكر بن أبي شيبة ويزيد بن عبد االله اليمامي توفي سنة 

  .)3/308( شذرات الذهب ،)11/52(، البداية والنهاية )13/277(السير : انظر
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 عاماً وقد أكثر من الرواية عنـه في         64عاماً، وكان عمره حين مات أحمد بن شعيب النسائي          
  .)1( عاماً 34، وكان عمره حين مات محمد بن يزيد بن ماجه "مشكل الآثار"كتابه 

هذه الحركة العلمية بتصانيفه التي ظهرت فيهـا        وقد ساهم الطّحاوي كذلك في إنماء       
  .سعة معارفه وعلمه ومشاركته في علوم عدة

                                     
" شرح معاني الآثـار   "وهو مطبوع مع كتاب     ) 29ص(ي  مقدمة أماني الأحبار شرح معاني الآثار للكندهلو       )1(

  .طبع دار الكتب العلمية
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  .)1(حياة الطّحاوي الشخصية : المبحث الثاني

  :اسمه ونسبه، مولده ونشأته: المطلب الأول 
  :اسمه ونسبه : الفرع الأول 

  .)2(الحجريهو أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي 
، أي يرجع نـسبه إلى الأزد ـ بفـتح    )3 ("عداده في حجر الأزد: "قال أبو سعيد بن يونس 

  .)4(الهمزة وسكون الزاي المعجمة بعدها دال مهملة ـ وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن
، وهي قرية من قرى صعيد مصر، من ضـواحي          "طحا"نسبة إلى   " طحاوي"وقيل له   
  . )6(، فقد كان من أهلها)5(حريالقاهرة بالوجه الب

                                     
، تـذكرة   )15/27(، سير أعلام النبلاء للذهبي      )5/367(تاريخ دمشق لابن عساكر   :  مصادر هذه الترجمة   )1(

، طبقـات الفقهـاء     )1/274(، لسان الميزان لابن حجـر       )2/186(، العبر له كذلك     )3/808(الحفاظ له   
،اللباب في تهـذيب الأنـساب لابـن الأثـير         )4/32(و) 1/123(، الأنساب للسمعاني    )142ص (للشيرازي

، البداية والنهاية لابن كثير     )1/71(،  وفيات الأعيان لابن خلكان       )8/126(، المنتظم لابن الجوزي     )1/343(
، طبقـات   )3/239(، النجوم الزاهرة لابن تغري بـردي        )1/116(، غاية النهاية لابن الجزري      )11/174(

، شذرات الذهب   )292ص(، الفهرست لابن النديم     )1/350(، حسن المحاضرة له     )339ص(الحفاظ للسيوطي   
مصورة عن  ) أ104ق-ب103ق(، التبيان شرح بديعة البيان لابن ناصر الدين الدمشقي          )4/105(لابن العماد   

 طبقات الحنفية لابـن أبي الوفـا        ، الجواهر المضية في   )102-100ص(نسخة خطية، تاج التراجم لابن قطلوبغا       
، مقدمة مشكل الآثار للأسـتاذ شـعيب        )4/22(، معجم البلدان لياقوت الحموي      )277-1/271(القرشي  

قسم الدراسة،  ) 49-1/13(سعد الدين أونال    . ، أحكام القرآن للطحاوي، تحقيق د     )101-35ص(الأرنؤوط  
قسم الدراسـة،   ) 67-1/17(عبد االله نذير أحمد     .مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص تحقيق د       

  .رسالة ماجستير) 27-11ص(الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي لسعد بشير أسعد شرف 
، "حجر"نسبة إلى ثلاثة قبائل، اسم كل واحدة      : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الراء         :  الحجري )2(

، وردّ ابن   )2/215(لأخرى حجر رعين، والثالثة حجر الأزد، كما في الأنساب للسمعاني           إحداها حجر حمير، وا   
، فجعل النسبة لقبيلتين فقط، وعلى كـل        "حجر رعين هو حجر حمير    :"، فقال )1/344(الأثير ذلك في اللباب     

  .حال فالطّحاوي من حجر الأزد
  ).15/29(السير ) 3(
  ).1/72(وفيات الأعيان ) 4(
  ).4/22(، معجم البلدان )3/239(، النّجوم الزاهرة )1/123(الأنساب ) 5(
  ).1/274(، لسان الميزان )28-15/27(، السير )5/367(تاريخ دمشق ) 6(
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  :مولده ونشأته: الفرع الثاني
 هـ،  239ولد الطّحاوي على الراجح من أقوال المترجمين في سنة تسع وثلاثين ومائتين             .

  .)1(وهو التاريخ الذي ذكره تلميذه ابن يونس
 ـ238وقيل كان مولده سنة ثمان وثلاثين ومائتين         ، وقيل كذلك كان سنة تـسع       )2( ه

 ـ229ين ومائتين   وعشر  خطـأ   )4(، ولا شك أنّ هذا التاريخ الذي نُقل عن السمعاني           )3( ه
تكرر في كتب بعض المؤرخين، نقلوه دون تثبت ورجـوع إلى الأصـول الخطيـة لكتابـه                 

  .)5(، فإنّه قد ذكره على الصواب في موطنين من كتابه"الأنساب"
ده محمد بن سلامة كان من أهل        في أسرة عُرفت بالعلم والفضل، فوال      -رحمه االله -ونشأ  

العلم، أديباً له نظر وباع في الشعر والأدب، وكان يصحح بعض الأبيات ويكمّل البعض الآخر               
  . هـ264 سنة -رحمه االله-، وتوفي )6(حينما كان يعرض عليه ابنه

 : )7(وأمّا والدته فهي شقيقة العلامة الفقيه المزني صاحب الإمام الشافعي، قال الـسيوطي            
خت المُزَنِي، كانت تحضر مجلس الشافعي، ونقل عنها الرافعي في الزكاة، وذكرها السبكي     أ"

  .)8(" والإسنوي في الطبقات

                                     
، اللباب في تهذيب الأنـساب      )3/809(، تذكرة الحفاظ    )15/29(، السير   )5/369(تاريخ دمشق   :  انظر )1(
  ).1/350(، حسن المحاضرة )11/174(، البداية والنهاية )6/250(، المنتظم )1/343(
  ).1/72(، وفيات الأعيان )142ص(طبقات الفقهاء ) 2(
  ).1/273(، الجواهر المضية )100ص(تاج التراجم :  انظر)3(
هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث، من                   )4(

  . هـ562، توفي سنة "تاريخ مرو"و " الأنساب"كتبه 
  ).4/55(، الأعلام )6/340(، شذرات الذهب )20/456(السير : انظر

  ).36-35ص(، مقدمة مشكل الآثار )4/32(و)1/123(الأنساب :  انظر)5(
  .)112-1/111(مشكل الآثار :  انظر)6(
نحو مـن سـتمائة     هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين إمام حافظ ومؤرخ أديب له                  )7(

  . هـ911الإتقان في علوم القرآن و الأشباه والنظائر في فروع الشافعية، توفي سنة : مصنف منها
  ).3/301(، الأعلام )10/74(، شذرات الذهب )1/336(حسن المحاضرة : انظر

  ).1/399( حسن المحاضرة )8(
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وغالب الظنّ أنّ أخت المزني هذه هي أم الطّحاوي، إذ لم يذكر المترجمـون في تعريفهـا                 
أمّ الطّحـاوي   : يف  سوى شهرتها أنّها أخت المزني، ولم يذكروا لها اسماً وإنّما ذكروها بالتعر           

   .)1(فقط ) أخت المزني(أنّها 
فثقافة الطّحاوي الأولى كانت البيت الأسري الذي عُرف بالعلم، ثمّ صار بعد ذلك يرتاد              
حلقات العلم التي كانت تُقام في مسجد عمرو بن العاص، فحفظ فيه القرآن الكريم، قال ابن                

ن محمد بن عمروس عاقلاً، وهو الـذي        كان أبو زكريا يحي ب    : قال ابن زولاق     :")2(حجر  
ليس في الجامع سرية إلاّ وقد خـتم عنـدها          : أدّب أبا جعفر وعلّمه القرآن، وكان يقال        

، ثمّ تفقه على خاله المزني، وسمع منه مختصره الذي أخذه من علم الشافعي، كمـا                )3(" القرآن
  .بقة خاله، وأدرك معظم ط)4(كتب عنه الحديث وسمع منه مروياته عن الشافعي

 من أهل عصره فلحق يونس بن عبد        -أي الطّحاوي –وسمع الحديث   : " قال ابن حجر    
الأعلى ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وعيسى بن مثرود وغيرهـم مـن                  

  .)5 ("أصحاب ابن عيينة وابن وهب وهذه الطبقة 
، له دراية بالحـديث     "بو الحسن أ"وكنيته  " علي"أمّا أولاده، فقد ذكروا أنّ له ولداً اسمه         

  . )6(والفقه، روى عن أبي عبد الرحمن ابن شعيب النسائي وغيره
  
  

                                     
  .قسم الدراسة ) 1/21( مختصر اختلاف العلماء )1(
 الإمام المنفرد   ،الحافظ الكبير  شيخ الإسلام و    أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني          هو أبو الفضل   )2(

 "لسان الميـزان  " و " شرح صحيح البخاري   فتح الباري ":  من مؤلفاته    ،بمعرفة الحديث و علله في الأزمنة المتأخرة      
  . هـ852 توفي سنة .غيرهاو "تهذيب التهذيب"و

 الأعـلام   ،)1/87( للـشوكاني    البدر الطـالع  ،  )9/395(، شذرات الذهب    )552ص(طبقات الحفاظ   : انظر
)1/171(.  
  ).1/281(لسان الميزان ) 3(
  ).1/274(، الجواهر المضية )1/281(لسان الميزان  ،)5/369( تاريخ دمشق )4(

  ).275-1/274(لسان الميزان ) 5(
  ).1/276(، الجواهر المضية )4/32( الأنساب )6(
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  .صفاته وأخلاقه ووفاته:المطلب الثاني
  .صفاته وأخلاقه: الفرع الأول

 زيادة على العلم الذي كان يحمله متحليـاً بـآداب رفيعـة             -رحمه االله -كان الطّحاوي   
 العلم الذي حمله ونتاج معرفته الجيدة بالكتاب والـسنة،          وأخلاق وصفات حميدة، وهي نتاج    

فقد أثمرت فيه ثمرات طيبة فكان من العلماء البارزين، العارفين بالكتاب والسنة، أمّا الكتـاب               
فكان من حفظته، عارفاً  بمعانيه وتفسيره وأحكامه، عالماً بما جاء عن الصحابة والتابعين مـن                

اسخه و منسوخه ، كما كان ذا معرفة بعلم القـراءات، فقـد             تفسير آياته، وأسباب نزوله ون    
غايـة النهايـة في     " في كتابه الجامع للقراء      )1(ذكره العلاّمة شمس الدّين محمد بن محمد الجزري       

الحافظ شيخ الحنفية، روى القراءة عن موسى بـن عيـسى عـن             : "، وقال   "طبقات القراء 
  .)2(" خلف

نها، واسع المعرفة بطرقها وعللها وأحوال رجالها، متفنناً في وأمّا السنة، فقد كان حافظاً لمتو    
الاستنباط والاستدلال بها، وكان واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتـابعين، والأئمـة             

  .المتبوعين
فأثمرت هذه المعرفة وهذا العلم آداباً كان الإمام الطّحاوي متحلياً بها، منها أنّه كان زاهداً               

  .)4(" كان أوحد زمانه علماً وزهداً : " )3(ها، قال ابن النديمفي الدنيا ومتاع
وممّا يبين ذلك أنّ أحد أمراء مصر دخل على الطّحاوي يوماً، فلمّا رآه دخلـه الرعـب،                 

يا سيدي أريد أن أزوِّجك ابنتي ، فقال له الطحاوي          : فأكرمه الأمير وأحسن إليه، ثم قال له        
فهل أقطع لك أرضاً ؟     : قال  " . لا: "اجة بمال؟ قال له     ألك ح : فقال له   " لا أفعل ذلك  : "

                                     
س الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري الشافعي مقريء الممالك الإسلامية،  هو الحافظ شم)1(

  . هـ833غاية النهاية في طبقات القرّاء ،توفي سنة : برز في الحديث و علم القراءات من تصانيفه 
  ).7/45(، الأعلام )9/298(شذرات الذهب : انظر

  ).1/116( غاية النهاية) 2(
مـن  " الفهرست" إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم صاحب كتاب               هو أحمد بن   )3(

  . هـ438توفي سنة . أقدم كتب التراجم
  ).6/29(الأعلام : انظر

  ).292ص(الفهرست  )4(
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احفظ دينك  : "قال  . نعم  : قال  " . وتسمع؟: "قال  . فاسألني ما شئت    : قال  " . لا: "قال  
ثم تركه ومـضى،    ". لئلا ينفلت، واعمل في فكاك نفسك قبل الموت، وإيّاك ومظالم العباد          

   .)1(إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر: فيقال
ه القصة يتبيّن ما كان عليه الإمام الطّحاوي من الزهد في الدنيا وعزوفه عنها، فقد     فمن هذ 

امتنع عن المال وعن مصاهرة الأمير فدلّ ذلك على عفّته وعزّة نفسه، وكان ناصحاً للغير كما                
مرّ في القصة السابقة فنصح ذلك الأمير ووعظه ألاّ يظلم العباد وأن يستعد ليوم المعاد، وهـي                 

  .ة فيها خير الدنيا والآخرةنصيح
و من ذلك أيضاً أن امرأة أتته برقعة فزعمت أنها مسألة بعثت بها إليه فنظر فيها فإذا فيها                  

، فطواها ثم ردهـا إليهـا،        "رحم االله من دعا لحبيب و جمع بين عاشق و حبيب          :"مكتوب
  .)2(" لها ليس هذا المكان الذي بعثت غليه يا امرأة غلطت:"وقال

 يحمل في نفسه حقداً ولا ضغناً للنّاس، وهذا يُبينه موقفه حين أخبره ولده بعـزل   وكان لا 
القاضي أبي عبيد، وهو أحد القضاة الذي كان بينه وبين الطّحاوي مناقشات حادّة يتخللها في               

ويحـك  : "فجئت إلى أبِي فهنّأته، فقال لي أبِـي         : بعض الأحيان شيء من الغضب، يقول ابنه      
  . )3(" ذه واالله تعزية، لمن أُذاكر بعده أو لمن أُجالسوهذه تهنئة، فه

  .وهذا اعتراف من الطّحاوي لهذا القاضي المعزول بفضله وعلمه ومكانته
وكان الطحاوي سمح النّفس، رَضِيَّ الخلق، طيّب العـشرة، وافـر الأدب، يتّـصل              "

رفة، يُذاكرهم في   بالأمراء، ويُسدي إليهم النصح بأدب وتواضع، ويُخالط القضاة وأهل المع         
مسائل العلم فيستفيد منهم ويُفيدهم، ويحضر مجالس المظالـم، ويُؤخذ رَأْيُه في المعـضلات             
والخفيّات، ويعقد حلقات العلم في مسجد عمرو بن العاص يُمْلي فيه الحديث، ويقرأ النّاسُ              

بالاستمرار في  عليه تصانيفه، وكان موضع ثقة الأمراء، فهو من بين الأربعة الذين سُمح لهم              
 هـ ، وقد أقـرّ      321إقامة حلقات العلم في جامع عمرو بن العاص، وذلك في صفر سنة             

الموافق والمخالف بعدالته، وصدق لهجته، وورعه وزُهده، وعفّته عن المحارم، وبُعـده عـن              

                                     
  .قسم الدراسة) 1/58"(مختصر اختلاف العلماء"عن) 26-25ص(الحاوي في سيرة الطّحاوي للكوثري  )1(

   ).5/370(تاريخ دمشق  :ة في انظر القص) 2(
  ).1/281(لسان الميزان  )3(
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 -هو من أصحاب الشافعي   –الرّيب، وقد بلغ من ثقة أهل العلم به أنّ أبا عُبيد بن حربويه              
في تعديله وقبول شفاعته، وقد استمر يكتبُ للقضاة على اختلاف مذاهبهم، ويُعدّل            سعى  

  .)1(" الشهودَ بين أيديهم إلى أن وافته المنية
وكان الطّحاوي متحلياً بخلق التواضع ويظهر ذلك في علمه ومصنّفاته فهو مثلاً لمّا يريـد               

 إلاّ من جمع بين     إذ لا يقوم به   - بر هذا العمل  كدفع التعارض والإشكال بين الأحاديث، ورغم       
 تجده قبل ذلك وقبل الشروع فيه يذكر عبارات         -صناعتي الحديث والفقه وغاصت قدمه فيهما     

، وافتقاره إليه، فتجده غالبـاً يـسأل االله التوفيـق    -عز وجل-تدل على تواضعه، وتعلقه باالله 
   ، )2(" … وجـل وعونـه      فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله عـز        : "والعون، فيقول مثلاً    

واالله  ":أو يقـول    )3(" واالله نسأل التوفيق   ":ويختم الباب في كتابه مشكل الآثار غالباً بقوله       
   .)4(" أعلم وبه التوفيق

كما كان متواضعاً، مقدّراً لشيوخه لا ينـتقصهم، ولا يخطّئهم بحضرة عوام النّاس فضلاً             
لمّا بنى أبو العباس أحمد بن طولون المتوفىّ سـنة          " عن تخطئتهم أمام ذوي الهيئات، ذكروا أنّه      

 مسجد عمرو بـن     ـ، وأراد أن يقف عليه وعلى المسجد العتيق         "البيمارستان" هـ   270
 أحباساً، وأراد أن يكتب وثائق أحباسه، فتولىّ كتابة ذلك أبـو خــازم عبـد             ـالعاص  

ت الوثائق، أحضر علماءَ    الحميد بن عبد العزيز السّكوني البغدادي قاضي دمشق، فلمّا جاء         
، فنظر فيها أبـو     "ليس فيها شيء  : "الشروط لينظروا هل فيها شيء يفسدها، فنظروا فقالوا       

، فطلبوا منه بيانه فأبى، فأحضره أحمد "فيها غلط: "جعفر الطّحاوي وهو يومئذٍ شابٌ، فقال    
: قـال " ما أفعل  ":إن كنتَ لم تذكر الغلط لرُسُلِي فاذكره لي، فقال          : بن طولون، فقال له     

لأنّ أبا خازم رجل عالم، وعسى أن يكون الصواب معه، وقد خفـي علـيَّ،               : قال" ولِم؟"
، "تخرج إلى أبي خازم وتوافقه على ما ينبغي         : " فأعجب ذلك ابن طولون وأجازه، وقال له        

فخرج إليه، فاعترف أبو خازم بالغلط، فلمّا رجع الطّحاوي إلى مصر، وحضر مجلس ابـن               

                                     
  ).57-56ص(مقدمة مشكل الآثار  )1(

  ).…4/185،219،227،230،233(مشكل الآثار  )2(

   ).4/251(نفس المرجع السابق  )3(
  ).4/254(نفس المرجع السابق  )4(
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، وستر ما كان بينه     "كان الصواب مع أبي خازم، ورجعتُ إلى قوله         : " ن، سأله فقال  طولو
  . )1("وبين شيخه أبي خازم، فزادت مترلة أبي جعفر في نفس ابن طولون، فقرّبه وشرّفه

وهذا الموقف من الطّحاوي يدلُّ على تبجيله أهل العلم وتواضعه معهم، وهي خصال قلّ              
  .إبقاء مترلة شيخه أبي خازم عالية في نفس ابن طولونمن يتحلى بها، فحرص على 

     
  .وفاته: الفرع الثاني

توفي الإمام أبو جعفر الطّحاوي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة              
 في العلم تحـصيلاً وتعليمـاً       - رحمه االله  - هـ بمصر عن اثنتين وثمانين سنة قضَّاها       321

   .)2( لصغرى في تربة بني الأشعثوتأليفاً، ودفن بالقرافة ا
   

  

                                     
  ).59ص(مقدمة مشكل الآثار  )1(

، الـسير   )10ص( هــ    330-321الإسلام للـذهبي وفيـات      ، تاريخ   )5/370(تاريخ دمشق   : انظر )2(
، البدايـة والنهايـة     )1/72(، وفيـات الأعيـان      )1/272(، لسان الميـزان     )4/32(،الأنساب  )15/32(
  ).1/273(، الجواهر المضية )1/350(، حسن المحاضرة )102ص(، تاج التراجم )11/174(
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  .حياة الطّحاوي العلمية: المبحث الثالث
  .طلبه العلم ،و شيوخه وتلاميذه: المطلب الأول
  .طلبه للعلم ورحلته: الفرع الأول

ومـن   إنّ النشوء وسط عائلة علم وفضل لمن أعظم الأسباب المعينة على النبوغ،           "
د في ذلك، وإمامنا قد نشأ كما مر تفصيله وسط          أبرز الدوافع على طلب العلم والاجتها     

عائلة عُرفت بالعلم والفضل، فكان ذلك السبب في تحبيب العلم إليه، فحفـظ القـرآن               
الكريم وحصّل فن القراءات وبرز فيه، ثمّ تفقه على علماء عصره كما هي حال غيره ممن                

 على يد خاله المزني، ثمّ      سبقه أو كان معه من طلبة العلم، فبدايتها كان في البيت الأسري           
على كبار العلماء كالقاضي بكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران، كما كانت له رحلة في                

 ـ268طلب العلم، فخرج إلى الشام سنة        ، فسمع ببيت المقدس وغزة وعـسقلان       )1( ه
، فتلقى فقه العراق من طريقه عن عيسى        )2(وطبرية، وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم        

 عن محمـد    5 عن أبي حنيفة، وعن بكر بن محمد العمّي        )4( عن محمد بن الحسن    )3( أبان   بن
  . عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة)6(بن سماعة

                                     
، )1/275(، لسان الميزان )101ص(، تاج التراجم )11/174(، البداية والنهاية )5/367(تاريخ دمشق ) 1(

  ).1/274(، الجواهر المضية )4/22(معجم البلدان 
  ).1/274(الجواهر المضية  ،)5/367(تاريخ دمشق ) 2(
إثبـات  "هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى البصري من كبار فقهاء الحنفية، ألّف في الأصول كتـاب                    )3(

  . هـ221توفي سنة " . القياس
  ).5/100(، الأعلام )10/440(، السير )137ص(طبقات الفقهاء : انظر

هو محمد بن الحسن الشيباني الكوفي أبو عبد االله، إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، كان                    )4(
  . هـ189 الجامع الكبير والصغير والمبسوط في فروع الفقه، توفي سنة: فصيحاً إماماً في اللغة، من مؤلفاته

  ).2/408(، شذرات الذهب )9/134(، السير )135ص(طبقات الفقهاء : انظر
  ).1/467(الجواهر المضية : انظر. من علماء الحنفية تفقه على محمد بن سماعة وتفقه عليه القاضي أبو خازم)5(
توفي . بن الحسن هو محمد بن سماعة التميمي الكوفي أبو عبد االله قاضي بغداد ،صاحب أبي يوسف و محمد )6(

  . هـ233سنة 
  ).3/154(، شذرات الذهب )2/271(، النجوم الزاهرة )10/646(، السير )138ص(طبقات الفقهاء : انظر
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ودامت هذه الرحلة سنة عاد بعدها إلى مصر، فتقدّم في العلم وصنّف التـصانيف في               
  .)1(" مختلف العلوم، وبرع في علوم كثيرة

كانت له رحلة أخرى، ولعل السبب كما ذكـر بعـض           ولم يذكر المترجمون أنّه     
مصر إذ ذاك تزخر بالشيوخ من أهل العلم والرواية، وكان العلماء المشهود            "الباحثين أنّ   

لهم بالمعرفة والحفظ يختلفون إليها من كافة الأقطار الإسلامية، فتُعقد لهم مجالس التحديث             
صصات متعددة تُمثّلُ ثقافة عصرهم،     والإملاء، وهم ينتسبون إلى مذاهب مختلفة، ولهم تخ       

وكان هو حريصاً على الإفادة منهم، والأخذ عنهم، والتفقه بهم، وقد أتاحت له حافظته              
الواعية، وشغفه البالغ، ودأبه في طلب العلم أن يستنـزف علومهم، ويستوعب مروياتهم،            

افته المتنوعـة   وأثر هؤلاء الشيوخ في تكوين ثق     …وقد زاد عددهم على سبعين ومائتي شيخ      
  .)2(" واضح كل الوضوح في تصانيفه

ولعل الأمر الذي ميّز الحياة العلمية للطحاوي، انتقاله من مذهب خاله، وهو مذهب             
، وقد اختلف العلمـاء في      -رحمهما االله - )4( إلى مذهب  أبي حنيفة النعمان        )3(الشافعي  

  :السبب الذي دفعه إلى هذا التحول والانتقال على أقوال 
سببه تأثر الطّحاوي بشيخه الحنفي العلاّمة أحمد بن أبي عمران القاضـي؛            :  فقيل   -

أوّل من كتبتُ عنه الحديث المزني، وأخذتُ بقـول الـشافعي،           : " فقد قال الطّحاوي    
فلمّا كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضياً على مصر فصحبتُه وأخذتُ بقوله،               

                                     
  ).41ص( مقدمة مشكل الآثار )1(
  ) .41ص(نفس المرجع السابق ) 2(
ث ناصر   الإمام الفقيه المحدّ   بياشمي القرشي المطلِّ  لهأبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ا             )3(

  ."الرسالة" و"الأم"هـ من مصنفاته كتاب  204هـ توفي سنة 150السنة ولد سنة 
  .)3/19( شذرات الذهب ،)10/5( السير ،)71ص(طبقات الفقهاء : انظر

ئمة الأربعة هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفي الإمام الفقيه المجتهد صاحب المذهب المشهور أحد الأ )4(
  مناقبه وفضائله، متعبداً عاملاً عالماً ورعاًوكان إماماً" الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة: "قال الإمام الشافعي

  .هـ 150هـ وتوفي سنة  80 ولد سنة ،كثيرة
  .)2/229( شذرات الذهب ،)6/390( السير، )86ص(طبقات الفقهاء : انظر 
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يا أبا  : ولي الأوّل، فرأيتُ المزني في المنام وهو يقول لي          وكان يتفقه للكوفيين وتركتُ ق    
  . )1( "جعفر اغتصبك، يا أبا جعفر اغتصبك 

فهذه الملازمة أثّرت في تمذهبه، علماً أنّ تولي علماء الحنفية قضاء مصر أثّر أيـضاً في                
ار تمذهب أهلها بمذهب أبي حنيفة، وقد كان تولى القضاء قبل ابن أبي عمران القاضي بكّ              

 هـ وكان حنفي المذهب، وهو ممّن روى عنـه الطّحـاوي            270ابن قتيبة المتوفى سنة     
  .وأخذ عنه الفقه والحديث

 وقيل إنَّ سببه استحسان الطّحاوي لفقه أبي حنيفة، كون خاله كان يديم النظر في               -
 …"الإرشاد"ذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب        : " )2(كتب أبي حنيفة ، قال ابن خلّكان      
لِمَ خالفتَ خالـك واختـرتَ      : "قلت للطّحاوي   : أنّ محمد بن أحمد الشروطي قال       

لأنّي كنتُ أرى خالي يُديم النظـر في كتـب أبي حنيفـة،            : مذهب أبي حنيفة ؟ فقال      
  .)3(" فلذلك انتقلتُ إليه 

ولعلّ هذين السببين هما اللذان حملا الطّحاوي على الانتقال إلى مذهب أبي حنيفـة،              
  .نّه هو الّذي صرّح بذلك وخاصة أ

 وقيل إنّ تحول الطّحاوي لكائنة جرت له مع خاله المزني، ذلك أنّه كان يقرأ عليه،                -
فلم يفهم عنه مسألة، فحلف له خاله أنّه لا يأتي منه شيء، فغضب الطحاوي وانتقل إلى                

ياًّ لكفّـر   حِم االله أبا إبراهيم، لو كان ح      رَ: " مذهب أبي حنيفة، ولمّا صنف مختصره قال        
  .)4(" عن يمينه 

                                     
  ).4/22(، معجم البلدان )5/369 (، تاريخ دمشق)15/29(السير  )1(

 هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلِّكان البُرمكي أبو العباس المؤرخ الحجة، و الأديب الماهر من )2(
  . هـ681مؤلفاته كتاب وفيات الأعيان، توفي سنة 

  ).1/220(، الأعلام )7/647(شذرات الذهب :  انظر 
  ).1/71( وفيات الأعيان )3(
  ).1/275(، لسان الميزان )142ص(طبقات الفقهاء  ،)5/369(تاريخ دمشق ) 4(
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ولا أظنّ أنّ هذا يصح، فمكانة الطّحاوي العلمية وورعه الديني يمنعانه من أن يكون              
انتقاله بسبب الغضب، فإنّ التمذهب ليس بالتشهي، فضلاً عن أن يكون بـسبب قـوة               

  .غضبية، واالله أعلم
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  .شيوخه وتلاميذه: الفرع الثاني
  :شيوخه: أولاً

ي على طلب العلم، وهذا الحرص جعله كثير الاستفادة من علمـاء      لقد حرص الطّحاو  
عصره، يتنقل من مجلس إلى آخر، مدوّناً لما يسمع، فاجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لغـيره،       

  :وأنا أذكر المشاهير منهم 
 هـ ، صاحب 264 ـ العلاّمة إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني المصري، المتوفىّ سنة  1
 الشافعي وخال الطّحاوي، وبه تفقه للشافعي وعنه جمع سـننه ومروياتـه،  لـه مـن                 الإمام

   .)1(وغيرها " الجامع الكبير"المشهور، و" المختصر"المصنفات
 ـ شيخ الحنفية، أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى البغـدادي الفقيـه    2

ـ، وهو الذي كان له الأثر الكبير        ه 280المحدث الحافظ، قاضي الديار المصرية ، المتوفى سنة         
   .)2(في انتقال الطّحاوي إلى مذهب أبي حنيفة كما سبق ذكره 

 ـ قاضي القضاة، أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز السّكوني البصري، ثمّ البغدادي  3
هــ،  268، تفقه عليه الطّحاوي عند قدومه إلى الشام سنة          ) هـ292(الحنفي، المتوفىّ سنة  

   .)4("وكان ثقة، دَيِّناً، ورعاً، عالماً :"  عنـه )3(ضرب به المثل في العقل، قـال الذهبيوكان يُ
 ـ العلاّمة المحدّث، أبو بكرة بكّار بن قتيبة البصري، قاضي القضاة بمـصر، المتـوفىّ    4

انتفع هـ، أحد الأئمة الأعلام ،كان عالماً فقيهاً، محدثاً، صالحاً، ورعاً، عفيفاً ، ثقة،                270سنة
  .) 5(به الطّحاوي في شبابه فكان لا يتخلف عن مجلسه في إملاء الحديث

                                     
، النجوم )2/93(، طبقات الشافعية للسبكي )12/492(السير  ،)97ص(طبقات الفقهاء : انظر ترجمته في) 1(

  .،)3/39(الزاهرة 
  ).3/329(، شذرات الذهب )13/334(، السير )140ص(طبقات الفقهاء  :انظر ترجمته في) 2(
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله التركماني الدمشقي الحافظ شمس الدين الذهبي                     )3(

  .هـ748 توفي سنة ،"تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء: "الإمام الحافظ برع في الحديث والرجال من مؤلفاته 
  .)5/326(الأعلام ، )8/264(، شذرات الذهب )521ص(، طبقات الحفاظ )3/336(الدرر الكامنة : انظر 

  ).141ص(، طبقات الفقهاء )3/388(، شذرات الذهب )13/539(السير  :انظر ترجمته في) 4(
، وفيات الأعيان )3/47(، النجوم الزاهرة )3/297(، شذرات الذهب )12/599(السير  :انظر ترجمته في) 5(
)1/279.(  
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 ـ قاضي القضاة، أبو عبيد علي بن الحسين البغدادي، الفقيه الشافعي قاضي مـصر،   5
هــ،  306هـ، كان الطّحاوي يجالسه ويروي عنه، وهو الذي عدّله سنة           319المتوفىّ سنة   

   .)1(فتولى منصب الشهادة أمام القاضي 
 ـ الحافظ الثبت، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائي، صاحب السنن، المتوفىّ سنة  6
: ، قال عنه الـذهبي      "مشكل الآثار " هـ، وقد أكثر الطّحاوي من الرواية عنه في كتابه         303

هو أحذق بالحديث و علله من مسلم و أبي داود و من أبي عيسى، و هو جار في مضمار                   "
   .)2( " زرعةالبخاري و أبي 

 ـ الإمام الحافظ، أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصفدي، تلميذ الشافعي، المتـوفىّ   7
  ".الإمام شيخ الإسلام: " هـ، قال الذهبي عنه 264سنة 

، كان  "ما يدخل من هذا الباب أحد أعقل من يونس بن عبد الأعلى           : " وقال الشافعي   
  .)3(ء والفقه من كبار العلماء في زمانه وتصدّر للإقرا

 ـ المحدّث الفقيه الكبير، أبو محمد الربيع بن سليمان المُرادي، صاحب الشافعي وناقل  8
ما في القوم أنفع لي     : " هـ، كان إماماً فقيهاً عالماً، قال عنه الشافعي          270علمه، المتوفىّ سنة    

  .)4("منه
 داود البرلُّسي، المتـوفىّ   ـ الإمام الحافظ، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود، سليمان بن 9

كـان أحـد    : "، وقال ابن يونس     "الإمام الحافظ المتقن  : " هـ، قال الذهبي عنه      270سنة  
  .)5(" الحفّاظ المجوِّدين الثّقات الأثبات

                                     
، حسن المحاضرة )4/93(، شذرات الذهب )3/231(، النجوم الزاهرة )14/536(السير  :انظر ترجمته في) 1(
)1/312.(  
، حسن المحاضرة )4/15(، شذرات الذهب )1/32(، تهذيب التهذيب )4/125(السير  :انظر ترجمته في) 2(
)1/349.(  
، شذرات )234ص(، طبقات الحفاظ )11/387(، تهذيب التهذيب )12/348(السير  :انظر ترجمته في) 3(

  ).1/309(، حسن المحاضرة )3/280(الذهب 
، النجوم الزاهرة )3/300(، شذرات الذهب )98ص(، طبقات الحفاظ )12/587(السير  :انظر ترجمته في) 4(
)3/48.(  
  ).3/305(، شذرات الذهب )12/612(السير  ،)6/414(تاريخ دمشق : انظر ترجمته في) 5(
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 ـ الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري الرازي الدولابي صاحب التـصانيف،   10
   .)1(المشهور " لكنى والأسماءا" هـ ، وهو صاحب كتاب 310المتوفىّ سنة 

 ـ شيخ وقته، أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي القاضي، صاحب التصانيف النافعة،  11
كان ثقة حجة، من أوعية العلم، ومـن         : ")2( هـ، قال الخطيب البغدادي    301المتوفىّ سنة 

   .)3(" أهل المعرفة والفهم، طوّف شرقاً وغرباً ولقيَ الأعلام
مام محدّث الشام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النّصري الدمـشقي،   ـ الشيخ الإ 12

   .)4(" تاريخ دمشق" هـ ، كان ثقة صدوقاً، له مصنف في281المتوفىّ سنة 
 هـ، كان مـن  270 ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد االله بن البَرقي، المتوفىّ سنة   13

   .)5(الحفاظ المتقنين، وله مصنف في معرفة الصحابة 
 هـ، قـال  256 ـ العلاّمة الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي الأعرج، المتوفىّ سنة  14

   .)6("  كان ثقة: " الخطيب البغدادي 
 ـ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عبد العزيز البغوي، شيخ الحرم المكي، ومصنف  15

  .)7 ( هـ286، المتوفىّ سنة "المسند"

                                     
، النجوم )4/52(، شذرات الذهب )321ص(ت الحفاظ ، طبقا)14/309(السير   :انظر ترجمته في ) 1(

  ).3/206(الزاهرة 
 هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  الخطيب البغدادي الإمام الحافظ محدث الشام و العراق قال ابن ماكولا )2(

 .  الروايـةتاريخ بغداد، والكفـاية في علم: من مصنفاته " لم يكن للبغداديين بعد أبي الحسين الدارقطني مثله :"
  . هـ463توفي سنة 

  ).12/101(، البداية والنهاية )5/262(، شذرات الذهب )1/92(، وفيات الأعيان )18/270(السير : انظر
، شذرات )305ص(، طبقات الحفـاظ )11/121(، البداية والنهاية )14/96(السير  :انظر ترجمته في ) 3(

  ).4/6(الذهب 
، النجوم )3/332(، شذرات الذهب )270ص(، طبقات الحفاظ )13/311(السير  :انظر ترجمته في ) 4(

  ).3/87(الزاهرة 
  ).3/297(، شذرات الذهب )256ص(، طبقات الحفاظ )2/570(تذكرة الحفاظ  :انظر ترجمته في ) 5(
، وفيات )3/213(، تهذيب التهذيب )12/591(، السير )98ص(طبقات الفقهاء : انظر ترجمته في ) 6(

  ).2/292(الأعيان 
  ).3/391(، شذرات الذهب )7/316(، تهذيب التهذيب )13/348(السير : انظر ترجمته في ) 7(
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محمد بن عبد االله بن عبد الحكم بن أعـيَن المـصري    ـ شيخ الإسلام أبو عبد االله  16
 : )1( هـ، قال ابن أبي حاتم     268الفقيه، عالم الديار المصرية في زمانه مع المزني، والمتوفىّ سنة           

   .)2(" ابن عبد الحكم ثقة صدوق، أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك"
ن سليمان بـن الأشـعث    ـ الإمام العلاّمة الحافظ، شيخ بغداد، أبو بكر عبد االله ب 17

   .)3(" المصاحف"، و"السنة" هـ، مصنف الكتب النافعة كـ316السجستاني، المتوفىّ سنة 
  

  .تلاميذه: ثانياً
رحل الطلبة إلى الإمام الطّحاوي لسماع الحديث وأخذ الفقه، فاشتهر مـن تلامذتـه              

  :حفاظ نابغون، أذكر منهم 
سم البغدادي بـن الخـشاب، نزيـل ثغـر      ـ الحافظ الكبير، أبو الفرج أحمد بن القا 1

  .)4 ( هـ364طرسوس، المتوفىّ سنة 
   ـ القاضي الفقيـه، أبو بكر أحمد بن محمد الأنصاري الدّامغاني، من كبار فقهاء 2

  .)5(أهل الرأي
   ـ الـحافظ المحدث أبو القـاسم سليمان بن أحمد الطـبراني، صـاحب المعاجم 3
  .)6 ( هـ360، المتوفىّ سنة "لصغيرا"و" الأوسط"و" الكبير"الثلاثة

                                     
هو أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم  محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي، الإمام الناقد، ) 1(

  . هـ327توفي سنة . لالعلم عن أبيه وأبي زرعة ، كان بحراً في العلم و معرفة الرجاأخذ 
  ).4/139(، شذرات الذهب )3/304(، النجوم الزاهرة )3/829(تذكرة الحفاظ  :انظر

، النجوم الزاهرة )245ص(، طبقات الحفاظ )99ص(، طبقات الفقهاء )12/497(السير  :انظر ترجمته في ) 2(
)3/44.(  
، النجوم الزاهرة )4/78(ت الذهب ، شذرا)324ص(، طبقات الحفاظ )13/221(السير  :انظر ترجمته في) 3(
)3/222.(  
  ).4/339(، شذرات الذهب )16/151(السير  ،)5/170(تاريخ دمشق : انظر ترجمته في) 4(
  ).5/97(تاريخ بغداد  :انظر ترجمته في) 5(
، طبقات الحفاظ )2/195(، ميزان الاعتدال )3/912(، تذكرة الحفاظ )16/119(السير  :انظر ترجمته في) 6(
  ).372ص(
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، المتوفىّ "الكامل" ـ الحافظ الناقد أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، صاحب كتاب 4
   .)1( هـ، كان حافظاً متقناً، لم يكن في زمانه أحد مثله 365سنة 

 ـ الحافظ أبو عبد االله الحسين بن أحمد الشّماخي الهروي الصفّار، صـاحب كتـاب    5
  .) 2( هـ 372، المتوفىّ سنة "خرج على صحيح مسلمالمست"

 ـ الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصدفي المصري، مؤلف  6
الإمام الحــافظ   : " هـ، قال عنه الذهـبي      347، المتوفىّ سنة    "تاريخ علماء مصر  "كتاب  
  .) 3(" المتقن

ن جعفر البغدادي الورّاق، الملقـب بغُنـدَر،    ـ الحافظ الثقة الجوّال، أبو بكر محمد ب 7
  .) 4( هـ 370المتوفىّ سنة 

 ـ الشيخ العالم الحافظ، أبو سليمان محمد بن القاضي عبد االله بن أحمد الرّبعي، محدّث  8
  .) 5( هـ 379دمشق، وابن قاضيها أبي محمد، المتوفىّ سنة 

لمظفر البغدادي، المتوفىّ سـنة   ـ الشيخ الحافظ، محدّث العراق، أبو الحسين محمد بن ا 9
 ـ379 تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهراً، وبَعُد صيته،          :" قال الذهبي   .  ه

   .)6(" وأكثر الحفاظ عنه مع الصدق والإتقان، وله شهرة ظاهرة 
 ـ المحدّث الرحال، أبو القاسم مسلمة بن القاسم الأندلسي القرطبي، المتوفىّ سنــة   10

  .)1(ـ ه353

                                     
، طبقات )11/283(، البداية والنهاية )3/940(، تذكرة الحفاظ )16/154(السير  :انظر ترجمته في) 1(

  ).380ص(الحفاظ 
  ).1/528(، ميزان الاعتدال )16/360(السير  :انظر ترجمته في) 2(
ذرات الذهب ، ش)11/233(، البداية والنهاية )3/898(تذكرة الحفاظ ، )15/578(السير  :انظر ترجمته في) 3(
  ).1/351(، حسن المحاضرة )4/249(
، النجوم )11/297(، البداية والنهاية )3/960(، تذكرة الحفاظ )16/214(السير  :انظر ترجمته في) 4(

  ).4/139(الزاهرة 
  ).4/419(، شذرات الذهب )3/996(، تذكرة الحفاظ )16/440(السير  :انظر ترجمته في) 5(
، طبقات الحفاظ )3/980(، تذكرة الحفاظ )4/43(، ميزان الاعتدال )16/418(السير  :انظر ترجمته في) 6(
  ).390ص(
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 ـ محدث أصبهان، الإمام الحافظ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زاذان الأصـبهاني،   11
 هــ، وهـو راوي كتـاب        381، المتـوفى سـنة    "المعجم"المشهور بابن المقرئ، صاحب     

محدّث كبير، ثقة،   :" )2(قال أبو نعيم  . بروايته" سنن الشافعي "، و "شرح معاني الآثار  "الطّحاوي
   .)3(" ما لا يُحصى كثرة صاحب مسانيد، سمع 

                                                                                                              
  ).4/112(، ميزان الاعتدال )16/110(السير  :انظر ترجمته في) 1(
 هو أحمد بن عبد االله بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام الحافظ الثقة العلامة أبو نعيم الأصبهاني من )2(

  . هـ430توفي سنة .اء حلية الأولي: مصنفاته
، شذرات الذهب )12/45(، البداية والنهاية )3/1092(، تذكرة الحفاظ )17/435(السير : انظر

)5/149.(  

، النجوم )388ص(، طبقات الحفاظ )3/973(، تذكرة الحفاظ )16/398(السير  :انظر ترجمته في ) 3(
  ).4/161(الزاهرة 
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  .مكانته العلمية ومؤلفاته: المطلب الثاني
  .مكانته العلمية: الفرع الأول 

لقد كان للطحاوي المكانة الرفيعة عند العلماء، وذلك يتجلّى في الثناء العطر الذي خُصّ              
 ـ                ديث به، وسببه البروز الذي عرفه، فقد كان في وقت من الأوقات قِـبْلة طلبة الفقـه والح

  .يقصدونه من أجل السماع والتعلم
   .)1(" كان ثقة، ثبتاً، فقيهاً، عاقلاً، لم يُخلّف مثله :"  قال أبو سعيد ابن يونس 
كان ثقة، جليل القدر، فقيه البدن، عالماً باختلاف العلماء،         :" وقال مسلمة بن القاسم       

   .)2(" بصيراً بالتصنيف 
   .)3(" ثبتاً، فقيهاً، عالماً، لم يُخلّف مثلهكان إماماً، ثقة، : "وقال السمعاني 

   .)5(" كان ثبتاً، فهماً، فقيهاً، عاقلاً  : ")4(وقال ابن الجوزي
   .)7(" إليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة: ") 6(وقال أبو إسحاق الشيرازي 

   .)1(" كان إماماً، فقيهاً من الحنفيين، وكان ثقة ثبتاً : ")8(وقال ابن الأثير 

                                     
  ).15/29(السير:  انظر)1(
  ).1/276(ن  لسان الميزا)2(
  ).4/32( الأنساب )3(
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج الإمام العلاّمة الحافظ المفـسر، شـيخ     ) 4(

" زاد المـسير في علـم التفـسير       "الإسلام مفخرة العراق، الفقيه الحنبلي الواعظ، صاحب التصانيف الكثيرة منها           
  . هـ597 سنة ، توفي"الناسخ والمنسوخ"و

  ).6/537( شذرات الذهب ،)4/1342( تذكرة الحفاظ ،)21/365(السير : انظر

  ).6/250( المنتظم )5(
هـ وتوفي  393بادي الشيرازي الفقيه الأصولي ولد سنة آهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز )6(

  . في الأصول"التبصرة" و"اللمع" في الفقه و"المهذب"هـ من مؤلفاته  476سنة 
  ).1/51(، الأعلام )4/323(شذرات الذهب ، )18/452(السير : انظر 

  ).142ص( طبقات الفقهاء )7(
هو علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أبو الحسن عز الدين بن الأثير المؤرخ الإمام من العلماء بالنـسب                     )8(

  . هـ630، توفي سنة " التاريخالكامل في"، و"اللباب في تهذيب الأنساب:"والأدب من تصانيفه 
  ).4/331(، الأعلام )7/241(، شذرات الذهب )22/353(السير : انظر 
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  .)2(" الإمام العلاّمة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهُها : "  وقال الذهبي
   .)3(" من نظر في تواليف هذا الإمام علِم محلّه من العلم وسَعة معارفه : "  وقال

   .)4(" وبرز في علم الحديث وفي الفقه : " وقال كذلك 
   .)6(" حافظاً فقيهاً ثقة ثبتاً نبيلاً نبيهاً كان إماماً :" ) 5(وقال ابن ناصر الدين الدمشقي

الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة، والفوائد الغزيرة، وهـو          : " )7(وقال ابن كثير  
   .)8(" أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة 

الفقيه الحنفي المحدّث الحافظ، أحد الأعلام، وشـيخ         : " )9(وقال العلامة ابن تغري بردي    
   .)10(" سلام الإ

وكان ثقـة   ... الإمام، العلامة، الحافظ، صاحب التصانيف البديعة     : " وقال السيوطي   
   .)1(" ثبتاً فقيهاً، لم يخلف بعده 

                                                                                                              
  ).2/276( اللباب في تهذيب الأنساب )1(
  ).15/27( السير )2(
  ).15/30( نفس المصدر السابق )3(
  ).15/28( نفس المصدر السابق )4(
الله الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين، برز في الحديث و  هو الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبد ا)5(

نظم في تراجم المحدثين " بديعة البيان عن موت الأعيان"و  " توضيح مشتبه الذهبي:"التراجم و التاريخ، من مؤلفاته
  . هـ842توفي سنة ". التبيان"وشرحها 

  .)6/237(، الأعلام )550ص(، طبقات الحفاظ )9/354(شذرات الذهب : انظر
  . مخطوط) أ104ق(التبيان شرح بديعة البيان ) 6(
هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي عماد الدين الإمام المحدث الفقيه الشافعي المفتي البارع والمفسر المؤرخ                 ) 7(

  .تتلمذ على ابن تيمية والمزّي، له مؤلفات منها التفسير المشهور والبداية والنهاية
  ).1/320(، الأعلام )8/397(شذرات الذهب : انظر

  ).11/176( البداية والنهاية )8(
 هو يوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين العلامة المؤرخ البحاثة من )9(

  . هـ874النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، توفي سنة : مؤلفاته
  ).8/222(، الأعلام )9/472(شذرات الذهب  :انظر

  ).3/239( النجوم الزاهرة )10(
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فهذا كلام العلماء وثناؤهم على الإمام الطّحاوي، ويميز هذا الثناء أنهّم وصفوه بأنّه كان              
علومه، فقد ألّف في شتى العلـوم وأجـاد في          فقيهاً محدّثاً، وهذا يدلّ على سعة معارفه وسعة         

  .مختلف الفنون 
كان الطّحاوي إمام عصره بلا مدافعة في الفقـه والحـديث           : " قال ابن تغري بردي     

   .)2("واختلاف العلماء والأحكام واللغة والنحو
 فقد ألّف في العقيدة رسالته المشهورة وبيّن فيها اعتقاده، وأنّه موافق لما كان عليه سـلف               
الأمّة الأخيار، وبيّن فيها اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه، وقد حظيت هذه الرسالة بشهرة كـبيرة               

  .واسعة، ونالت قبول أهل السنّة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم
وأمّا في الفقه فقد كان الطّحاوي إماماً بارعاً متفنناً فيه، كما يحسن التنبيه هنا على منهج                

 فقد كان انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفـة لا عـن               الطّحاوي في الاستدلال،  
هوى وتشهي، ولكن عن علم ونظر، ولم يكن يتعصّب لأحد من الأئمة ولا لأبي حنيفة نفسه،                
بل يختار من أقوالهم ما وافق الدليل الذي عنده، أو لقوة دليل القائل، كما لم يكن يقلِّدُ أحـداً                   

سمعـتُ  : قال ابن زولاق  : " لا المتعصبة أو الأغبياء ، قال ابن حجر       ويرى أنَّ التقليد لا يفعله إ     
وذكر فضل أبي عُبيد بن     ـسمعتُ أبي يقول    : "أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطّحاوي يقول         

ما هذا قول أبي    : كان يُذاكرني بالمسائل، فأجبتُه يوماً في مسألة، فقال لي           :- حربويه وفقهَه 
ما ظننتُـك إلاّ    :  القاضي أوكُلَّ ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟ فقال            أيّها: حنيفة ؟ فقلتُ له     
فطارت هذه الكلمـة    : أو غبي، قال    : وهل يُقلّدُ إلاّ عصبي ؟ فقال لي        : مقلداً، فقلتُ له    

   .)3("بمصر، حتى صارت مثلاً، وحفظها الناس 
 أكتفي بـذكر    ولذلك نجده قد خالف قول أبي حنيفة وأصحابه في الكثير من المسائل، و            

مثالين لذلك، ففي مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، نجد أنّ قول أبي حنيفـة                
وصاحبيه هو عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها، أمّا الإمام الطّحاوي فقـد ذهـب إلى                

                                                                                                              
  ).1/350(حسن المحاضرة له : ، وانظر)339( طبقات الحفاظ )1(
  ).3/240(النجوم الزاهرة )  2(
  ).1/280( لسان الميزان )3(



  

  42

 ـ     )1(جوازه في البنيان دون الصحاري موافقاً بذلك قول الإمام مالك            ال  فهو قد اجتهـد وق
  . )2(بمقتضى جمعه بين النصوص، حتى لا يتضادّ منها شيء كما قال

وأمّا المثال الثاني، فهو مسألة صلاة التراويح، أفي المساجد مع الإمام هـي أفـضل أم في                 
البيوت ؟ وهي أيضاً مسألة من المسائل التي خالف فيها الطّحاوي أبا حنيفة وصاحبيه، فصلاة               

أفضل من البيوت، أمّا الطّحاوي فرجّح الانفراد في البيت، فقـال           التراويح عندهم في المساجد     
  .)3(إنّه أفضل من القيام في المساجد بإطلاق

إنّ الإمـام   :" مبيناً هذه الحقيقـة     " الفوائد البهية " في كتابه  )4(ولهذا قال العلاّمة اللكنوي     
ثير من الأصول   الطّحاوي له درجة عالية، ورتبة شامخة، قد خالف بها صاحب المذهب في ك            

وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف ما اختـاره         " شرح معاني الآثار  "والفروع، ومن طالع    
صاحب المذهب كثيرًا إذا كان ما يدل عليه قوياً، فالحق أنّه من المجتهدين المنتسبين الـذين                

ل، كونهم  ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين، لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصو              
متصفين بالاجتهاد، وإنّما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، إن انحطّ عن ذلـك،              
فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحـكام من القواعد التي قررهـا              

  .)5(" الإمام ولا ينحطّ عن هذه الرتبة أبداً على رغم أنف من جعله منحطاً 
                                     

 إمام دار الهجـرة     ،هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر المدني الإمام الحافظ شيخ الإسلام وفقيه الأمة                 )1(
  ."الموطأ"هـ مناقبه وفضائله كثيرة من مصنفاته  179توفي بها سنة وهـ بالمدينة  93 ولد سنة

  .)2/350(شذرات الذهب  ،)8/48(، السير )67ص(، طبقات الفقهاء )8/204(الجرح والتعديل : انظر 
  .وما بعدها) 4/332(شرح معاني الآثار :  انظر)2(
  .وما بعدها) 1/349( شرح معاني الآثار )3(
هو أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي عالم بالحديث والتراجم                  )4(

 في تـراجم الحنفيـة      "الفوائد البهية "هـ من مؤلفاته     1304هـ توفي سنة     1264من فقهاء الحنفية ولد سنة      
  ."الرفع التكميل في الجرح والتعديل"و

  .)6/187( الأعلام :انظر 
وقد تتبع الطالب سعد بـشير أسـعد        ).63-62ص"(مشكل الآثار "، بواسطة مقدمة  )13ص(الفوائد البهية    )5(

شرف المسائلَ التي خالف فيها الطّحاوي الحنفية وضمنّها رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير، فلتنظر،وهي                
، وإلا فهناك مـسائل  "مشكل الآثار"تفوق خمس عشرة مسألة والباحث المذكور إنّما استخرجها فقط من كتاب     

  .لم يذكرها هذا الباحث" مشكل الآثار"أخرى خالف فيها الطّحاوي مذهبه هي موجودة في كتاب 
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وي أنّه لا يتقيّد بقول أحدٍ إلاّ بدليل فقـد قـال في مقدّمـة كتـاب                 وقد صرّح الطّحا  
وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد منّي لإصابة ما أمر االله عز وجل بـه               " : "الشروط"

من الكتاب بين الناس بالعدل على ما ذكرت في صدر هذا الكتاب، مما على الكاتب بـين                 
صنف فيها اختلاف الناس في الحكم في ذلك        النّاس، وجعلت ذلك أصنافاً، ذكرت في كل        

وفي رسم الكتاب فيه، وبيّنتُ حجة كل فريق منهم وذكرت ما صحّ عندي من مذاهبـهم                
  )1(" …ومما رسموا به كتبهم في ذلك 

سألني بعض أصحابنا   " : " شرح معاني الآثار  "و مثل هذا ما قاله كذلك في مقدمة كتابه          
 في الأحكام، التي    ρذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول االله        من أهل العلم أن أضع له كتاباً أ       

يتوّهم أهل الإلحاد و الضعفة من أهل الإسلام أنّ بعضها ينقض بعضاً، لقلة علمهم بناسخها               
من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق و السنة المجتمع عليها،         

كتاب منها ما فيه من الناسـخ و المنـسوخ، و تأويـل             و أجعل لذلك أبواباً أذكر في كل        
العلماء، واحتجاج بعضهم على بعض، و إقامة الحجّة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به                

  .  )2( " مثله من كتاب أو سنّة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم
ا سيأتي توضيحه وبيانه في هذا في الفروع، أمّا في الأصول فقد خالف صاحب المذهب كم   

موضوع هذه الرسالة، من ذلك أنّ الطّحاوي خالف أبا حنيفة في مسألتين تتعلقان بالأصـول               
  : وهما 

 وموافقاً محمّد   )3(جواز الترجيح بكثرة الأدلة عنده مخالفاً بذلك أبا حنيفة وأبا يوسف            -1
جمـاع وهـذا مـستنبط      بن الحسن ،كترجيح الدليل الذي وافقه الكتاب أو السنّة أو الإ          

  ".شرح معاني الآثار"و" مشكل الآثار"بالاستقراء من كتابيه 

                                     
  ).61ص( عن مقدّمة مشكل الآثار )1(
  ).1/11( شرح معاني الآثار )2(
ة وتلميـذه وأوّل    هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب أبي حنيف              )3(

من نشر مذهبه، كان فقيهاً علاّمة من حفاظ الحديث، ولي القضاء ببغداد أيّام المهدي والهادي والرشيد، توفي سنة                  
  . هـ182
  ).2/367(، شذرات الذهب )8/535(، السير )134ص(طبقات الفقهاء : انظر
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أنه يخالف جمهور الحنفية في ترتيب طرق دفع التعارض بين الأدلة الشرعية فقالوا هـم               -2
بتقديم الترجيح علىالجمع ، والطّحاوي خالفهم ووافق جمهور العلماء من فقهاء ومحدثين            

يم الجمع على الترجيح، وذلك إعمالاً للأدلّة كلِّها وعدم إهمال          من المذاهب الأخرى بتقد   
  .أحدها

فالطّحاوي من المجتهدين الذين تحققت لهم أدواته، فهو المحدّث العارف بالسنة والحـديث             
المطلّع على الروايات، العارف بالعلل والرواة، العليم بالفقه واللغة العربية، فله في كل فن حظ               

سمعتُ أبـا   : قال ابن زولاق حدثني عبد االله بن عمر الفقيه قال         : " جرونصيب، قال ابن ح   
كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية الخميس، ويحضره          : "جعفر الطّحاوي يقول    

الفقهاء وأصحابُ الحديث، فإذا فرغ وصلّى المغرب، انصرف النّاس ولم يبق أحدٌ إلاّ مـن               
ة رأينا إلى جنب القاضي شيخاً عليه عمامة طويلـة،          تكون له حاجة فيجلس، فلمّا كان ليل      

يتـأخر أبـو    : "وله لحية حسنة لا نعرفه، فلما فرغ المجلسُ، وصلّى  القاضي، التفت، فقال            
، وانصرف النّاس، ثمّ قام يركع، فلمّا فـرغ، واسـتند    " وأبو جعفر -يعني الفريابي -سعيد  

أَيش روى أبـو    : " فقال ذلك الشيخ   ،"خذوا في شيء  : "ونُصبت بين يديه الشموع، ثمّ قال     
: ، فلم يقل أبو سعيد الفريابي شيئاً، فقلتُ أنا        "عبيدة بن عبد االله بن مسعود عن أمه عن أبيه         

حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيـدة                 "
: ، قـال  " "الله ليغار للمؤمن فليغـر    إنّ ا :"قال ρابن عبد االله عن أمه عن أبيه أنّ رسول االله           

رأيتُـك  : "فقـال " أيش الخبر؟ : "فقلتُ له " أتدري ما تتكلم به؟     : " فقال لي ذلك الشيخ   
العشية مع الفقهاء في ميدانهم، ورأيتُك الساعة في أصحاب الحديث في ميدانهم، وقلّ مـن               

ضي في وصـفه لي، ثمّ      ، فأُعجب القا  "هذا من فضل االله وإنعامه    : "، فقلتُ "يجمع بين البابين  
  .)1(" أخذنا في المذاكرة

والإنصاف أنّ أبا رافع أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة          : "يقول الحافظ ابن حجر     
أهل الحديث من ابن كثير، لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات والمسموعات دون ابن كثير،          

ته بالمتون الفقهية والتفسيرية    وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء لمعرف         

                                     
  ).1/278(يزان ، لسان الم)3/809(، تذكرة الحفاظ )15/30(السير :  انظر القصة في)1(
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دون ابن رافع، فيجمع منهما حافظٌ كاملٌ وقلّ من جمعهما بعد أهل العصر الأوّل كـابن                
   .)1(" …خزيمة والطّحاوي وابن حبان والبيهقي وفي المتأخرين شيخنا العراقي 

 ، وألّف فيه  )2(الذي هو فرع من فروع الفقه       " علم الشروط "و برع الطحاوي كذلك في      
  ".الشروط الصغير"و " الشروط الكبير"كتابيه 

و كان أبو جعفـر وجيـه النقـد في الـشروط                      :...قال ابن زولاق    :"قال ابن حجر    
   .)3(" والسجلات و الشهادات

كان :وذكره القضاعي في كتاب الخطط فقال       :"و قال ابن خلكان في ترجمة الطحاوي        
  .)4("  علم الشروطقد أدرك المزني وعامة طبقته، و برع في

 بعد نقل كلامـه     )5(ولم يسلم الطّحاوي من الطعن في علمه معرفته، فقد قال عنه البيهقي           
أنّ علـم   فبين في كلامـه     : "في تضعيف بعض الأحاديث في مسألة نقض مس الذكر للوضوء         

  . )6(" الحديث لم يكن من صناعته، وإنّما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله، ثمّ لم يُحكمها
وهذا تجريح قاسٍ للطحاوي، واتهام خطير من مثل الحافظ البيهقي لعالـم شهد له بالبراعة              
في العلم والتأليف العلماء المعتبرون، كالحافظ ابن كثير والذهبي والسيوطي، حتىّ قال الحـافظ              

                                     
  ).1/62( إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر )1(
علم الشروط و السجلات هو علم يُبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع ) 2(

 أن يكون عليه و الدفاتر ليحتج بها عند الحاجة إليها، وهو ما يعرف اليوم بعلم التوثيق أو كتابة العدل، وما ينبغي
في تحريره حتى تكون وثيقة لا خلاف في صحتها، وقد اهتم العلماء المسلمون بهذا العلم منذ اهتمامهم بعلم الفقه، 

  .حيث يعد تكملة لفقه المعاملات من حيث التسجيل و التوثيق
  . تحقيق الدكتور سعد الدين أونال) قسم الدراسة-1/24(أحكام القرآن للطحاوي : انظر

  ).1/281(لسان الميزان  )3(
  ).1/71( وفيات الأعيان )4(

مـا  : "هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام، قال عنه إمام الحرمين                  )5(
 من شافعي إلاّ وللشافعي فضل عليه غير البيهقي فإنّ له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه                  

  . هـ458، توفي سنة "معرفة السنن والآثار"و" السنن الكبرى: "، من مؤلفاته "وبسط موجزه وتأييد آرائه
، البداية والنهاية )5/248(، شذرات الذهب )3/1132( تذكرة الحفاظ ،)18/163(السير : انظر

)12/94.(  
  ).231-1/230( معرفة السنن والآثار )6(
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علـم  من نظر في تواليف هذا الإمام علِم محلّه مـن ال          : "الذهبي وهو المعتدلين في تقييم النّاس     
، فكتبه ومصنفاته دلّت على تفننه في العلم ودرايته بالحديث والفقه، فهو يتعقب             "وسَعة معارفه 

دوماً الأحاديث بتعليقات مفيدة تبيّن مكانته العلمية الرفيعة، بل بعض كتبـه قـد ألّفهـا في                 
  ".مشكل الآثار"تخصصات قلّ من يؤلِّف ويُحكم التصنيف فيها، كـكتابه القيم 

 هو الآخر يقـول عـن       )1( ما قال الحافظ البيهقي نجد شيخ الإسلام ابن تيمية           ومن قبيل 
والطّحاوي ليـست   :" الطّحاوي بأنّه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، فإنّه قال           

الأحاديث المختلفة،  " شرح معاني الآثار  "عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في          
 يرجّحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة، ويكون أكثرهـا              وإنّما يُرجّح ما  

مجروحاً من جهة الإسناد لا يثبتُ ولا يتعرّض لذلك، فإنّه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفـة                
  .)2(" أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث، فقيهاً عالماً 

، ولا أراد القول بأنّه لا معرفة له         وما أظنّ شيخ الإسلام ابن تيمية قصد انتقاص الطّحاوي        
بالحديث وعلله، كيف والطّحاوي قد وصفه الجهابذة العارفون بالبراعة في النقد، والحفظ، وأنّه             
عارف بطرق الحديث، خبير بنقده سنداً ومتناً، مدركٌ للخفي من علله، بـارعٌ في التـرجيح                

 الطّحاوي تصحيحه، وهو حديث     والموازنة، بل لعلّه قال ذلك بخصوص الحديث الذي نقل عن         
، وهو حديث قد سُبق الطّحاوي إلى تصحيحه من قِبَـل           -رضي االله عنه  -ردّ الشمس إلى علي   

الأئمة، وإذا كانت خفيت عليه علته في هذا الحديث المفرد ـ كما خفيت على من قبله ومن  
ك من كلام شـيخ  بعده ـ فلا يعني تعميم الحكم عليه في الأحاديث كلِّها، ولا ينبغي فهم ذل 

الإسلام، لأنّ الناظر في كتب هذا الإمام يرى تطبيقه لقواعد الجرح والتعديل ونقده للأحاديث              
الآثار وتعـرض لنقـد     " شرح معاني "وكشف عللها وغير ذلك، فقد نقد الأحاديث في كتابه          

الأســانيد والكلام في الرجال توثيقاً وتضعيفاً، ولقد صنّف في أصعب نـوع مـن علـوم                

                                     
لحليم ين عبد السلام الحرّاني الدمشقي تقي الدين ابن تيمية الإمام شيخ الإسلام             هو أبو العباس أحمد بن عبد ا      ) 1(

نبغ واشتهر، وبرع في كل فن ولقي بسبب آرائه ومواقفه الأذى الكثير، كان وحيد عصره في التأليف والتدريس،                  
  . هـ728سنة توفي ". درء تعارض العقل والنقل"و " منهاج السنّة النّبوية: "له مصنّفات كثيرة منها 

  ).1/63(، البدر الطالع للشوكاني )6/81(، شذرات الذهب )4/1496(تذكرة الحفاظ : انظر
  ).196-8/195(منهاج السنة ) 2(
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، وقد أثنى العلماء علـى      "مشكل الآثار "لحديث ألا وهو علم مختلف الحديث وذلك في كتابه          ا
  .هذا المصنَّف، وعلى ما أودعه الطّحاوي من قواعد لرفع التعارض بين الأحاديث النبوية

وهو من كتبه المفقودة وصـنّف      " نقض المدلسين على الكرابيسي   "وصنّف كذلك كتاب    
  ".د فيما أخطأ فيه من كتاب النسبالرد على أبي عبي"كتاب 

في الرجال وهو موضع ثناء واهتمام العلماء بالرّغم أنّه من          " التاريخ الكبير "وصنّف كتابه   
   .)1(عداد كتبه المفقودة 

في غير مـا    -وهذا الحافظ ابن حجر كثيراً ما ينقل كلام الطّحاوي في الرجال ويحتج به              
  .) 2(" تهذيب التهذيب"حاديث كما في كتابه  جرحاً وتعديلاً وكشفاً لعلل الأ-موضع

  .فهذا كلّه يدل على أنّ الإمام الطّحاوي هو أحد أئمة هذا الفن وأحد جهابذته ونقّاده

                                     
  .قسم الدراسة) 1/37(مختصر اختلاف العلماء ) 1(
  ).35ص(مقدمة أماني الأحبار في شرح معاني الآثار : انظر) 2(
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  .مؤلفاته: الفرع الثاني
إنّ الإنتاج العلمي الذي يتركه العلماء لأعظم دليل على اقتدارهم على الجمع والتحقيـق              

كانة العلمية للطحاوي نجدها متجلية في كثرة الكتب التي ألّفها مع           والتأليف، وإذا نظرنا إلى الم    
تنوّعها، فبعضها في الفقه وأخرى في العقيدة وأخرى في الحديث، لكن ليس كلـها موجـودة                

  : فبعضها لا يزال مفقوداً، و من هذه المؤلفات التي ذكرت في كتب التراجم ما يلي 
الأول في مجلدين، طبع مركز البحوث الإسلامية       ، وقد طبع منه الجزء      )1(أحكام القرآن ـ  

  . م تحقيق الدكتور سعد الدين أونال1995التابع لوقف الديانة التركي 
  .)2(أخبار أبي حنيفة وأصحابهـ 
  .)3(اختلاف الروايات على مذهب الكوفيينـ 
، طبع بتحقيق الـدكتور     )4("اختلاف العلماء " ويسمى كذلك بـ     اختلاف الفقهاء ـ  
م،وهو جزء صغير منه    1971ير المعصومي، معهد الأبحاث الإسلامية بباكستان سنة        محمد صغ 

  .فقط لأن أصل  الكتاب يقع في مائة وثلاثين جزءً
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبي حنيفـة وأبي يوسـف               ـ  

ية، وقد طبع محققـاً     ، وهو الكتاب الذي اشتهر بالعقيدة الطّحاو      الأنصاري ومحمد بن الحسن   
عدة مرات، منها بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وأخرى بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني              

  .وأخرى بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط
  .)5(التاريخ الكبيرـ 

                                     
، )101ص(، تاج التراجم )11/174(، البداية والنهاية )1/275(ان ، لسان الميز)5/369( تاريخ دمشق )1(

  ).1/276(، الجواهر المضية )1/350(حسن المحاضرة 
عقود المرجان في "، وسماه بـ)5/51(، كشف الظنون )1/277(، الجواهر المضية )101ص(تاج التراجم ) 2(

  ".مناقب أبي حنيفة النعمان
  ).1/277(لمضية ، الجواهر ا)101ص( تاج التراجم )3(
، حسن المحاضرة )11/174(،  البداية والنهاية )1/275(، لسان الميزان )5/369(تاريخ دمشق  )4(
  ).5/51(، كشف الظنون )101ص(، تاج التراجم )1/350(

) 101ص(، تاج التراجم )1/350(، حسن المحاضرة )1/71(، وفيات الأعيان )11/186( البداية والنهاية )5(
  ).5/51(كشف الظنون 
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، وتوجد منه نسختان خطيتان، إحـداهما في مكتبـة          )1(حدثنا وأخبرنا : التسوية بين   ـ  
 1410قد طبع حديثاً في الهند سـنة         ،92/17انية في الظاهرية م   ، والث 3495شستربتي برقم   

  .)2(هـ بتحقيق الشيخ محمد عزيز شمس
  .)3(الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه من النسب ـ 
  .)4(الرد على الكرابسي أو نقض كتاب المدلسين للكرابيسي ـ 
  .)5(جزء في حكم أرض مكةـ 
  . )6(جزء في الرزية ـ 
  .)7(لفيء والغنائمجزء في قسم اـ 
جزءان في الرد على عيسى بن أبان من أصحاب محمد بن الحسن في كتابـه خطـأ         ـ  
  .)8(الكتب

  .)9(الخطابات في الفروع ـ 
  .شرح كتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانيـ 
  .)10(شرح كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانيـ 
  .م1994-هـ1414. ار عالم الكتبشرح معاني الآثار، وقد طبع بدـ 
  .كتاب الأشربةـ 

                                     
  ). 5/51( كشف الظنون )1(
  .قسم الدراسة) 1/48(للجصاص مختصر اختلاف العلماء :  انظر)2(
  ).1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم )3(
). 5/51(، كشف الظنـون     )1/277(، الجواهر المضية    )101ص(، تاج التراجم    )1/277(لسان الميزان   ) 4(

  ".ثارمشكل الآ"وقد ذكره الطّحاوي في 
  ).5/51(، كشف الظنون )1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم )5(
  .قسم الدراسة) 1/52(مقدمة كتاب مختصر اختلاف العلماء للجصاص  )6(
  ). 5/51(، كشف الظنون )1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم )7(
  ).1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم )8(
  ).5/51(كشف الظنون  )9(
  ).5/51(، كشف الظنون )1/276(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم ،)1/277 (لسان الميزان) 10(
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  .)1("الصغير"و" الأوسط"، و"الشروط الكبير"كتاب الشروط، وهو يضم ـ 
-1929 فقد طبع المستشرق يوسف شاخت كتاب الـشفعة وذلـك سـنة              الكبيرأمّا  
م ، وتوجد قطعة منه     1927-1926 وذلك سنة    إذكار الحقوق والرهون  م، وكتاب   1930

  . ، وأخرى في مكتبة مراد ملا بإستنبول)882-881(ي باشا الشهيد بمصر برقم في مكتبة عل
فهما محفوظان في مكتبة شيخ الإسلام فيض االله رقم         " الصغير"و" الأوسط"وأمّا الشروط   

م، بتحقيـق  1974بالعراق سنة   " الكبير"مضافاً إليه بعض    " الصغير"، وقد طبع    )2 ()1033(
  .الدكتور روحي أوزجان

  .)3( في النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبركتابـ 
  .)4 (المحاضر والسجلاّتـ 
، طبعته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، ودار الكتاب         )5 (المختصر في فروع الحنفية   ـ  

  .هـ بتحقيق أبي الوفا الأفغاني، ودار إحياء العلوم بلبنان1370العربي بمصر سنة 
هــ، ثمّ في سـنة      1315، وقد طبع بمصر سنة      السنن المأثورة ، أو   شافعيمسند ال ـ  
  .هـ في بيروت1406
، وقد طُبع كاملاً بمؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شـعيب الأرنـؤوط            مشكل الآثار ـ  
  .م1994-هـ1415
  .)6(النوادر والحكاياتـ 
  .)7 (النوادر الفقهيةـ 
  .)8(نوادر القرآن ـ 

                                     
  ).1/276(الجواهر المضية ) 101ص(تاج التراجم  ،)1/275(لسان الميزان ) 1(
  ).19ص("الإمام أبو جعفر الطّحاوي ومنهجه في الفقه الإسلامي" أفاده مؤلف كتاب)2(
  ).22ص( نفس المصدر السابق )3(
  ).5/51(، كشف الظنون )1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم ،)2/277 ( لسان الميزان)4(
  ).5/51(، كشف الظنون )1/276(، الجواهر المضية )101ص(تاج التراجم ) 5(
  ).1/277(، الجواهر المضية )101ص( تاج التراجم )6(
  ).5/51(، كشف الظنون )1/277(لجواهر المضية ، ا)101ص( تاج التراجم )7(
  ).5/51( كشف الظنون )8(
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 . )1(الوصاياـ 
  .)2(ض الفرائـ

  
  
  

                                                 ∃∃∃                               
                

                                     
  ).1/277(، الجواهر المضية )101ص(تاج التراجم ، )1/277(لسان الميزان ) 1(
  . نفس المصادر السابقة بالجزء و الصفحة)2(
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  الفصل الثاني
  

  : التعريف بكتابَيْ الطحاوي
شرح "و" مشكل الآثار"

 "معاني الآثار
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"  مشكل الآثـار  "وفي هذا الفصل أعرّف بالكتابين وبمحتواهما، وأذكرمقارنة بين كتاب          
لابن قتيبة فجعلت ذلـك  " تأويل مختلف الحديث"للشافعي و "  اختلاف الحديث " وبين كتاب 

 :كله في ثلاثة مباحث 
  

  ".مشكل الآثار"التعريف بكتاب : المبحث الأول  
 ".شرح معاني الآثار"التعريف بكتاب : المبحث الثـاني 
تأويـل  "للشافعي و " اختلاف الحديث "وبين  " مشكل الآثار "المقارنة بين   : المبحث الثالث     
 .لابن قتيبة" مختلف الحديث
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 "مشكل الآثار"التعريف بكتاب : المبحث الأول

Μ:  
 : في بيان محتوى الكتاب عموماً و المقصود من تأليفه:أولاً

 ، إذ فيه تتجلّى )1(من أجلِّ وأحسن كتب الإمام الطّحاوي "مشكل الآثار"يعتبر كتاب 
ثقافته ومعارفه الواسعة، فهو ليس كتاب حديث فقط بل تعددت الفوائد العلمية فيه من مختلف               

آن وغريب الحديث والتفسير وأسباب     الحديث ومشكل الحديث ومشكل القرآن وغريب القر      
الترول والفقه، وإن كان الموضوع الذي يطغى عليه هو دفع التعارض بين الأحاديث النبويـة،                

  ) .مشكل الحديث(و ) مختلف الحديث(ودفع الإحالات عنها أي 
ولم تكن مواضيع الأحاديث المذكورة في الفقه فقط كما فعل من قبل الإمام الـشافعي            

، بل شملت مواضيع عدة من فقه في العبادات وفقـه المعـاملات             "اختلاف الحديث "في كتابه 
والعقيدة والأخلاق والآداب وتعارض أسباب الترول، وذكر كذلك في هذا الكتاب الإشكال            
الذي يقع في بعض الأحاديث والآيات، من إشكال بعض الألفاظ والكلمات أو تعارض معنى               

ام الإمام الطّحاوي في هذا كلِّه بردّ هذه الإحالات عـن           بعض الأحاديث مع أمر معقول، فق     
الأحاديث، وردّ هذه الإشكالات عنها، ودفع التعارض بينها بطرق متعددة، ولا يقـوم بهـذا               
العمل الكبير إلاّ من جمع بين صناعة الحديث والفقه والتفسير واللغة العربية، مـن المجتهـدين                

وإنمّا يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين        : ")2(ابن الصلاح   المتعمقين في المعاني الدقيقة، يقول      

                                     
 هـ، واختصر هذا    520أبو الوليد ابن رشد المتوفى سنة       : ولذلك اعتنى به العلماء، وقاموا باختصاره، منهم         )1(

 في كتاب   -وهو من شيوخ البدر العيني    – هـ   803جمال الدين يوسف بن موسى الملطي المتوفى سنة         : المختصر  
أبو الوليد سليمان بن خلف البـاجي المـالكي         : أيضاً  " مشكل الآثار "، كما اختصر    "المعتصر من المختصر  "سمّاه  

  . هـ474المتوفى سنة 

  .قسم الدراسة) 1/43(أحكام القرآن للطّحاوي : انظر
 بن موسى الشهرزوري الكردي الشافعي تقي الدين "صلاح الدين" هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن )2(

 أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال ولد سنة، شيخ الإسلام و المعروف بابن الصلاح
  ".صيانة صحيح مسلم"و" المقدمة في علوم الحديث ": هـ من مؤلفاته 643هـ وتوفي سنة  577
  .)4/207( الأعلام، )7/383( شذرات الذهب، )4/1430(تذكرة الحفاظ : انظر
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  .)1(" صناعتي الحديث والفقه الغوّاصون على المعاني الدقيقة
 :مبيناً سبب تأليفه له " مشكل الآثار"يقول الطّحاوي في مقدمة 

ت فيها   بالأسانيد المقبولة، التي نقلها ذَوُو التثب      ρوإنّي نظرت في الآثار المروية عنه       "
والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن               
أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومـن اسـتخراج                
الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبواباً أذكر في كل باب منها                

 . )2(" …هب االله عز وجل لي من ذلك منهاما ي
 :فبين الطّحاوي أنّ المقصود من تأليف هذا الكتاب هو

 .تبيان ما قدر عليه من مشكل الأحاديث  الصحيحة المقبولة  -1
 .استخراج الأحكام التي فيها  -2
 .نفي الإحالات عنها  -3

يتبيّن أنّه اشتمل  الكتاب ففي هذه الأمور الثلاثة التي قصدها الطّحاوي من تأليف هذا 
بنفي التعارض بين الأحاديث، ونَفْـيِ      ) مشكل الحديث (و) مختلف الحديث (أصالة على دراسة    

  .الإحالات والإشكالات التي تظهر فيها
 

  " :مشكل الآثار"في بيان اسم كتاب : ثانياً
، )3(كما هو ظاهر في كتب علوم الحـديث       " مشكل الآثار "اشتهر هذا الكتاب باسم     

  .وبهذا الاسم طبع قديماً وإن لم يكن كاملاً
وقد طبع حديثاً بكل أجزائه ويقع في خمسة عشر جزء  والجزء السادس عشر خصص               

لكنّه لم يـدلل علـى    "شرح مشكل الآثار"للفهارس بتحقيق الأستاذ شعيب الأرنؤوط باسم 
 .ابالتزامه بهذه التسمية، وهي الطبعة التي اعتمدتها في دراستي لهذا الكت

                                     
  ). 244ص(التقييد والأيضاًح للعراقي : انظر) 1(
  ).1/6(مشكل الآثار  )2(
، تدريب الراوي شرح تقريب النووي للسيوطي )3/71(فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي :  انظر)3(
)2/196.(  
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 واسـتخراج   ρبيان مشكل حديث رسـول االله       "والاسم الصحيح لهذا الكتاب هو      
 .)2(وهي التسمية التي جاءت على أغلفة النسخ الخطية)1("الأحكام التي فيه ونفي التضاد عنه

 "مشكل الآثار"وإني اخترت في هذه الرسالة أن ألتزم بالاسم المشهور لهذا الكتاب أي 

 :وذلك لأمرين اثنين "شرح مشكل الآثار"تمدتها مطبوعة باسم رغم أنّ النسخة التي اع
 .لا دليل عليه " شرح مشكل الآثار"الأوّل أن اسم  -1
، وكذلك "مشكل الآثار" تسميته بـ -كما سبق–الثاني أنّ المشهور عند علماء الحديث   -2

الجـامع  "إذ اسمه الصحيح هـو  " صحيح البخاري"طلباً للاختصار كما هو الشأن في كتاب 
  .)3("  وسننه وأيامهρالصحيح المسند من حديث الرسول 

وذلك بعرض أمثلـة مـن    ،"مشكل الآثار"وسأقوم في هذا المبحث بالتعريف بكتاب 
المواضيع المطروحة فيه، ولمّا كان هذا المصنَّف تغلب عليه الصناعة الحديثية جعلت توضيحها في              

 عن علم الفقه وعلوم القرآن والتفسير في هذا الكتاب،          المطلب الأول، وأتكلّم في المطلب الثاني     
 :فقسمت هذا المبحث إلى مطلبين 

  
 ".مشكل الآثار"علم الحديث في كتاب : المطلب الأول 
  ".مشكل الآثار"الفقه وعلوم القرآن في كتاب : المطلب الثاني  

                                     
-64ص( تأليف الشريف حاتم بن عارف العـوني      " لكتابالعنوان الصحيح ل  "ينظر هذا التصويب في كتاب       )1(

،و ذكر ابن قطاوبغا كتاب الطحاوي هـذا في تـاج      )200ص(وقد نقل هذا الاسم من فهرست ابن خير         ) 65
، و  )1/276(وكذلك ابن أبي الوفا القرشي في الجـواهر المـضية           "بيان مشكل الآثار  "باسم  ) 101ص(التراجم  

وصـله  : قلـت   …:"عند الكلام عن وصل بعض الأسـانيد فقـال        ) 9/591(ذكره ابن حجر في فتح الباري       
  )".بيان المشكل(الطحاوي في 

  ).112-108- 105ص(مشكل الآثار  مقدمة شرح )2(
  ).8ص(هدي الساري لابن حجر ) 3(
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  ".مشكل الآثار"علم الحديث في : المطلب الأول
 

بغلبة علم الحديث فيه بقسميه علم الحديث رواية وعلـم          " ثارمشكل الآ "يتميّز كتاب   
  :)1(الحديث دراية، فعلوم الحديث تنقسم إلى قسمين 

 . علم الحديث رواية :القسم الأول 
وهو يُعْنَى برواية الحديث ونقله نقلاً دقيقاً وضبط كل حديث ضبطاً تامّاً، وهذا القسم              

، فالطّحاوي وقبل دفعـه للتعـارض بـين    "ثارمشكل الآ"من علم الحديث موجود في كتاب    
الأحاديث يرويها بألفاظها وينقلها كما حفظها نقلاً دقيقاً، بل ويـأتي بالروايـات الكـثيرة               

 .للحديث الواحد لجمع ألفاظ الحديث تامّة 
  . علم الحديث دراية:القسم الثاني 

قد أسانيد الأحاديـث    ويعنى هذا القسم بدراسة الطرق العلمية التي سلكها العلماء في ن          
ومتونها، وتمييز الصحيح منها من الضعيف والموضوع، ويهتم كذلك بالتوفيق والجمـع بـين              

وهـو مـذكور    ) مختلف الحـديث  (الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذا الأخير هو علم         
بل هو من أهم مباحثه ويبـين فيه العلماء        ) علوم مصطلح الحديث  (كمبحث مستقل في كتب     

 .التوفيق والترجيح بين الأحاديث المتعارضة والمختلفة كيفية 
 في كتب مستقلة وكان أوّلهم      -)مختلف الحديث (أي  –وقد أفرده بعض العلماء بالتأليف      

ثم ألّف الإمام أبو محمـد      " اختلاف الحديث "الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطّلِبي في كتاب         
،وسأتكلم عن هذين  "تأويل مختلف الحديث" كتابه  في)2(عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 .للطحاوي  "مشكل الآثار"الكتابين في المبحث الثالث عند المقارنة بينهما وبين كتاب 
ويعد من المراجع المهمة لهذا العلم، وقـد   ، "مشكل الآثار"ثم ألَّـف الطّحاوي كتابه 

رض وردّه بالجمع و التوفيق أو بالنـسخ        ذكر فيه كثيراً من الأحاديث المتعارضة ودفع هذا التعا        
أو بالترجيح، وتميّز عن سابقيه بتنوع مواضيع الأحاديث من فقه وعقائـد وآداب وأخـلاق،               

                                     
  ).22-21ص(وتوجيه النظر في أصول الأثر لابن طاهر ) 41-1/40(تدريب الراوي  )1(
تيبة الدّينوري أبو محمّد الإمام النّحوي اللغوي، صاحب التصانيف، كان فاضلاً هو عبد االله بن مسلم بن ق) 2(

  . هـ276، توفّي سنة "تأويل مختلف الحديث"و" غريب القرآن"و"أدب الكاتب: "ثقة، من مصنّفاته 
  ).4/137(، الأعلام )3/318(، شذرات الذهب )11/48(البداية النهاية : انظر
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في هـذا   ) مشكل الحديث (و) مختلف الحديث (وسأتعرض إلى بعض ذلك في هذا المطلب لبيان         
  :الكتاب والصناعة الحديثية عموماً فيه فقسمته إلى فرعين 

  
 ".مشكل الآثار"في كتاب ) مشكل الحديث(و) مختلف الحديث: (لأول الفرع ا

  ".مشكل الآثار"ملامح من الصناعة الحديثية في كتاب : الفرع الثاني  
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  "مشكل الآثار" في آتاب )مشكل الحديث(  و)مختلف الحديث(: الفرع الأول 
 )مشكل الحديث(و )مختلف الحديث(معنى : الفقرة الأولى

 ).مختلف الحديث (معنى: أولاً
 :ويقصد بها واحد من معنيين اثنين ) مختلف الحديث(تطلق كلمة 

على وزن اسـم الفاعـل ،أراد بمختلـف         " مختلِف" مَنْ ضَبَطَها من المحدثين بكسر كلمة        -1
  .)1("الحديث الذي عارضه ظاهراً مثلُه " الحديث هذا 

 أراد الحديث الذي وقع فيـه الاخـتلاف   ومَنْ ضَبَطَها بفتح اللام على أنَّه مصدر ميمي،  -2
  . )2("أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهراً " ويكون المراد بمختلَف الحديث 

على الضبط الأوّل يراد به الحديث نفسه وعلى الضبط         ) مختلف الحديث (فيكون معنى   
 .الثاني يُراد به نفس التعارض والاختلاف الواقع بين الأحاديث

 ).مشكل الحديث(عنى م: ثانياً
وهو عند المحدّثين يأتي ويشمل معانٍ كثيرةٍ، منها الأحاديث الـتي عارضـها مثلُهـا،               
والأحاديث التي عارضت قواعد الشرع الثابتة، أو عارضت آية من القرآن، أو عارضت العقل              
 ـ              ا فاستحال وقوع معناها ووجوده، أو عارضت إجماعاً ثابتاً، أو هي أحاديث أشكل لفظٌ فيه

  .)3(ولم يظهر معناه وخَفِي
  .)4()مشكل الحديث(و )مختلف الحديث(العلاقة بين : ثالثاً

) مشكل الحـديث (بالتأليف فجعله مستقلاً عن  ) مختلف الحديث(من العلماء من أفرد 
، ومنـهم مـن جعـل              "اخـتلاف الحـديث   "كما فعل الإمام الشافعي رحمه االله في كتابه         

شيئاً واحداً، كما فعل الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويـل           ) تلف الحديث مخ(و) مشكل الحديث (
وسبب ذلك "مشكل الآثار"وكذلك فعل الإمام أبو جعفر الطّحاوي في كتابه  "مختلف الحديث"

                                     
، مختلف الحديث وموقف النقاد منه لأسامة عبد االله الخياط          )33ص(فكر لابن حجر     نزهة النظر شرح نخبة ال     )1(
  ).54ص(، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة )30ص(
  ).2/196( تدريب الراوي )2(
  ).36ص( مختلف الحديث لأسامة الخياط )3(
  ).38-37ص( نفس المرجع السابق )4(
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علاقة عموم وخصوص، فمن تعريـف مـشكل        ) مشكل الحديث (و) مختلف الحديث (أنَّ بين   
الأحاديث المتعارضة  ) مشكل الحديث (ذ من معاني    الحديث ظهر أنّه شامل لمختلف الحديث، إ      

 .ظاهراً، فكل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلف 
وقد بيّن الطّحاوي في مقدمة الكتاب المقصود من تأليفه، وكان محتوى الكتاب كمـا              

تبيان ما قدر عليه من مشكل الأحاديث المقبولة واستخراج الأحكام الـتي            : قال ومقصده هو  
 .حالات عنهافيها ونفي الإ

مشكل (هو التعارض و الاختلاف بين الأحاديث فإن        ) مختـلف الحديث (و إذا كان    
  :)1(أعم منه فهو يشمل الأحاديث المتعارضة و يشمل كذلك ) الحديث

 . الحديث الذي لم يظهر معناه بسبب إشكال بعض ألفاظه-
 . الحديث الذي عارضته آية من القرآن-        

  .ارضه الإجماع الحديث الذي ع-
 . الحديث الذي عارضه القياس-

في هـذا   ) مـشكل الحـديث   (وعن  ) مختلف الحديث (و سأبيّن ذلك بذكر أمثلة عن       
الكتاب، وأبيّن طريقة الطّحاوي في إزالة هذا التعارض و هذا الإشكال عن الأحاديث بشكل              

  .عام
 

  ".مشكل الآثار"كتاب في ) مشكل الحديث(و) مختلف الحديث(ملامح من  : الفقرة الثانية
 .في طريقة الطّحاوي في عرض المواضيع  :تمهيد

مقسماً على أبواب، لكنّها غـير مرتبـة        " مشكل الآثار "و قد جعل الطّحاوي كتابه      
كترتيب كتب الحديث مثل صحيح البخاري أو السنن و غيرها، إنمّا المواضيع داخـل هـذا                

 الحصول على مبتغاه ، فهو يبقى محتاجاً إلى         الكتاب متفرقة، يصعب على الباحث و الناظر فيه       
  .)2(التهذيب والترتيب

وطريقة الطّحاوي في عرض مسائله هو أن يعقد لها باباً عادة ويذكر الموضـوع فيـه                

                                     
  ).38ص (لأسامة الخياط " تلف الحديثمخ" )1(
  ).3/71(فتح المغيث شرح ألفية الحديث :  كما قال السخاوي، انظر)2(
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ثم يذكر الموضوع الذي    " ...باب بيان ما أشكل علينا مما روي عنه عليه السلام         :"فيقول مثلاً   
ثم يـورد   " ...يان مشكل ما روي عن النبي عليه السلام       باب ب "يريد تناوله، أو يقول كذلك      

الحديث في ذلك الباب بسنده ويورد له طرقاً أخرى إن وجدت ويورد لذلك المـتن الواحـد                 
  .متابعاتٍ وشواهدَ، ويجمع له بذلك ألفاظه المختلفة 

ثمّ إن كان حديث الباب مما أشكل لفظه بـيَّن هذا الإشكال وأزاله بدليل من الكتاب               
  .و السنة أو بشواهد من اللغة العربية من شعرٍ أو كلامٍ لكبار النحاة أ

 جـاء   -)مختلـف الحـديث   (وهو ما يُسمَّى بـ     –وإن كان الحديـث معارضاً لمثله      
بالأحاديث التي تعارضه بأسانيدها، ودفع هذا التعارض بالجمع والتوفيق بأنواع من التأويل، إمّا             

و باختلاف الحال أو الزمان أو الأشخاص أو حمل أحـدهما           بتخصيص العام أو تقييد المطلق أ     
على الحقيقة و الآخر على المجاز إلى غير ذلك، أو يدفع ذلك التعارض بالنسخ فيجتهد في معرفة             
المتأخر من المتقدم فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، فإن تعذر ذلك رجَّح أحد الحـديثين علـى                

كَوْنِ رواة أحدهما أكثر أو رواته أعلم أو أتقن أو أحفظ           الآخر بأنواع الترجيح وهي كثيرة، كَ     
من رواة الحديث الآخر، أو كون الحديث متـواتراً والآخر آحاداً، أو كون أحدهما موافقـاً               

  .للكتاب أو للسنة أو للإجماع أو للقياس
يـل  وأمّا فيما يخص ما عارض فيه الحديثُ القرآنَ أو العقلَ أو القياسَ فإنّ الطّحاوي يز            

هذه المعارضة ويبيّن عدم وجودها بطرق عدة تظهر بعرض بعض الأمثلة، لذا سأذكر نمـاذج               
 :وأمثلة للتوضيح وقد جعلتها قسمين 

  
 ".مشكل الآثار"في ) مختلف الحديث(نماذج من  :أولاً
  ".مشكل الآثار"في  ) مشكل الحديث(نماذج من : ثانياً
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 " الآثارمشكل"في ) مختلف الحديث(نماذج من: أولاً
 " :العقائد"مثال عن مختلف الحديث في   -1

باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير             "قال الطّحاوي   
 .)1(" االله تعالى ومن ما روي عنه من حلفه بغيره تعالى وما نسخ ضده منه

 :ثم روى أحاديث تدل على النهي عن الحلف بغير االله، منها
إنّ االله ينهاكم أن    :"  يقول ρ  قال سمعت رسول االله       -رضي االله عنه  -الخطاب   عن عمر بن     -

 ينـهى عنـها، ولا      ρفواالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول االله         : قال عمر " تحلفوا بآبائكم   
  .)2(تكلمت بها 

 :وروى الأحاديث المعارضة لهذا الحديث منها
:  ثائر الرأس فقـال     ρرابياً جاء إلى النبي      أنّ أع  -رضي االله عنه  – )3( عن طلحة بن عبيد االله       -

الصلوات الخمس إلاّ أن تطوع     : "يا رسول االله، أخبرني بما فرض االله علي من الصلاة، فقال            
صيام شهر رمضان، إلاّ أن تطـوع       : "فأخبرني ما فرض االله علي من الصيام، قال       : قال" شيئا
 شرائع الإسلام   ρ فأخبره رسول االله  : الفأخبرني بما فرض االله علي من الزكاة، ق       : ، قال "شيئا
:   "  ρوالذي أكرمك بالحق، لا أتطوّع ولا أنقص مما افترض االله شيئاً، فقال رسول االله   : فقال

   .)4(" أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق
ء فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جا        " قال الطّحاوي بعدها مبيِّناً وجه التعارض     

هـذا تـضاد     : ρ النهي عنه في الأول، فقال قائل من أهل الجهل بوجوه آثار رسول االله            
فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك لا تضاد فيه، ولكن فيه معنيـان مختلفـان كـان                  . شديد

                                     
  ).2/289(مشكل الآثار ) 1(
كتـاب  ) 11/104(مسلم   كتاب الأيمان و النذور باب لا تحلفوا بآبائكم ، و         ) 11/538(رواه البخاري   ) 2(

  .الأيمان باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى
 طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أبو محمّد أحد العشرة المبشرين بالجنّة وأحد الثمانيـة                    )3(

 حـتى   ρالذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى شهد أحُداً وأبلى فيها بلاء حسناً ووقى الـنبيَّ                  
  . هـ36توفي سنة . شلّت يده

  ).2/210(، الاستيعاب لابن عبد البر )2/220(جر الإصابة لابن ح: انظر 
  . كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) 168-1/169(رواه مسلم  )4(
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أحدهما في وقت وكان الأخر في وقت آخر، وكان الأخر منهما ناسخاً لـلأول منـهما،                
االله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه، ثم طلبنا الناسـخ منـهما       وذلك غير منكر إذا كان كتاب       

  .)1(" الآخر ما هو؟ 
أتـى حـبر مـن    : ، قالت -رضي االله عنها– )2(ثم روى عن قتيلة بنت صفي الجهنية        

: يا محمّد نِعْم القوم أنتم لولا أنكـم تـشركون، فقـال           :  فقال   ρالأحـبار إلى رسول االله     
 شـيئاً ثم    ρفأمهل رسول االله    : قال  . والكعبة: لون إذا حلفتم    إنكم تقو :  قال ".سبحان االله "

  .)3(" إنّه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة " : قال
 عن  ρ فكان في هذا الحديث ذكر سبب النّهي من رسول االله         :" قال الطّحاوي بعده    

 المختلفين اللذين   الحلف بغير االله تعالى، وكان في ذلك ما قد دلّ على أنّ المتأخر من المعنيين              
ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير االله تعالى لا الإباحة له، فبان بحمد االله بما                  

  .)4(" ذكرنا خلاف ما توّهم هذا الجاهل 
 دفعـه   -وهما مما يتعلق بالاعتقـاد    -فدفع الطّحاوي التعارض بين الحديثين المذكورين       

بقَ تعارض ولا اختلاف و أثبت هذا النـسخ بالحـديث           الطّحاوي بنسخ أحدهما للآخر فلم ي     
  .)5( ونسخ بذلك الحكم الأولρالسابق الذي فيه أنهم كانوا يحلفون بالكعبة فنهاهم النبي 

  

                                     
  ).2/294( مشكل الآثار )1(
  .  ل روى عنها عبد االله بن يساروَويقال الأنصارية كانت من المهاجرات الأُ، قتيلة بنت صفي الجهنية )2(

  ).12/472(، تهذيب التهذيب )4/378(الإصابة : انظر
  ".إسناده قوي:"،قال الأستاذ الأرنؤوط )5/393(وأحمد  كتاب الأيمان والنذور،) 4/10(رواه النسائي ) 3(

  ).2/295(مشكل الآثار بتحقيق شعيب الأرنؤوط : انظر
  ).2/295(مشكل الآثار  )4(
بأجوبة، منها أنه منسوخ بأحاديث النهي عن الحلف " ن صدقأفلح و أبيه إ" و قد أجاب العلماء عن حديث )5(

بغير االله كما ذهب إليه الطحاوي، ومنها أن ذلك كان قبل النهي و قيل أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد 
  ".و ربِّ أبيه:"بها الحلف، وقيل فيه إضمار اسم الربّ كأنه قال

  ).1/107(،فتح الباري لابن حجر )1/168(سلم للنووي ، شرح م)16/158(التمهيد لابن عبد البر : انظر
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 :مثال عن اختلاف الحديث في الفقه  - 2
باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من إباحة إتمام الصلاة في             "قال الطّحاوي 

  .)1("  فيهρ ومن منعه من ذلك بما روي عن النبي السفر للمسافر
و هذه المسألة من مسائل الفقه المهمّة وهي مسألة حكم القصر في السفر أهـو علـى                 

 )2(الوجوب أم الاستحباب؟ 
لجـواز  -رضي االله عنها  – )3(فأورد الطّحاوي الأحاديث المتعارضة في ذلك عن عائشة         

الأحاديث التي فيها وجوب القصر، وذلك أنَّ مسروق        الإتمام وأخرى بوجوب القصر، ثم رجّح       
 الوجـوب   ρ عن النبي    -رضي االله عنها  – رويا عن عائشة     )5( وعروة بن الزبير   )4(بن الأجدع   

 الـذي روى عنـها            )6(وهما أثبت في عائشة وأكثر ملازمة لها من عبد الرحمن بن الأسـود              

                                     
  ).11/25( نفس المصدر السابق )1(
ا عزيمة لا كثير من فقهاء السلف إلى وجوب قصر الصلاة في السفر، و أنهّ ذهب الحنفية و أهل الظاهر و)2(

لماء غيرهم إلى رخصة، و لا تصح أن تؤدى إلا مقصورة لحديث مسروق و عروة عن عائشة، و ذهب جمهور الع
  .أنها رخصة فيجوز الإتمام و قالوا باستحباب القصر

  ) 1/464(، فتح الباري لابن حجر )5/194(، شرح مسلم للنووي )2/107(المغني لابن قدامة : انظر

 بمكة وتزوجها وهـي     εهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر خطبها النبي                 ) 3(
 كانت فقيهة عالمة فاضلة وقد أكثـرت        ، ولها ثماني عشرة سنة    ε ودخل بها وهي بنت تسع ومات عنها         بنت ست 

  .هـ 57 توفيت بالمدينة سنة ،من رواية الحديث
  .)4/345( الاستيعاب ،)4/348(الإصابة ، )2/135(السير : انظر

 من كبار التابعين روى عن كـثير        ،ههو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الكوفي العابد أبو عائشة الفقي             )4(
  .هـ 63توفي سنة .  وكان ثقة عابداً،من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة

  ).1/285(، شذرات الذهب )10/100( تهذيب التهذيب ،)4/63(السير ، )79ص(طبقات الفقهاء : انظر
أمه أسماء بنت   وبار التابعين روى عن أبيه وأخيه عبد االله         عبد االله المدني من ك     هو عروة بن الزبير بن العوام أبو       )5(

  ثبتاً أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وعن كثير من الصحابة غيرهم، كان ثقة كثير الحديث فقيها عالماً                  
  .هـ وقيل غير ذلك 92 توفي سنة مأموناً
  .)7/163( تهذيب التهذيب ،)4/421(السير ، )58ص(طبقات الفقهاء : انظر

هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو حفص الفقيه تابعي أدرك عمر وروى عن أبيه علقمة                     )6(
  . وابن الزبير وغيرهمأنسبن قيس وعائشة و

  .)6/127( تهذيب التهذيب ،)5/11(السير : انظر
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 : هي  أنّه أتم في السفر ، والأحاديث هذهρعن النبي 
 أنها اعتمـرت مـع      -رضي االله عنها  - حديث عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة         -أ

يا رسول االله بأبي أنت وأمـي       :  من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة، قالت         ρرسول االله   
 .)1(وما عاب ذلك عليها " أحسنت يا عائشة: " قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، قال 

أوّل مـا فرضـت    : "  قالـت    -ضي االله عنها   ر – وحديث مسروق عن عائشة      -ب
 المدينة صلّى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب         ρ الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول االله      

 . )2(" فإنّها وتر النهار وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صـلاته الأولى              
صلاة أوّل ما فرضت ركعتين     فرضت ال : " قالت   -رضي االله عنها  –وحديث عروة عن عائشة     

   .)3(" فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
ثم : "- حديث عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة       –فقال الطّحاوي بعد الحديث الأوّل      

تأملنا ما في حديثه هذا فوجدناه بعيداً في القلوب، إذ كان قد روى عن عائشة من موضعه                 
فقه والجلالة وقبول الرواية فوق ما له من ذلك، وهمـا           في صحبتها وفي الأخذ عنها وفي ال      

   .)4(" مسروق بن الأجدع وعروة بن الزبير
  .فدفع الطّحاوي الاختلاف بين الأحاديث بالترجيح 

                                     
) 2/188(لصلاة، والـدارقطني    كتاب تقصير الصلاة باب المقام الذي يقصر بمثله ا        )2/138(رواه النسائي   ) 1(

،وضعفه الألباني، وقـال شـعيب      "فيه اختلاف في اتصاله   :"،قال الحفظ ابن حجر   )3/203(والبيهقي في الكبرى    
  ". إسناده صحيح:"الأرنؤوط 

  ).3/8(، إرواء الغليل للألباني )26-11/25(، مشكل الآثار )2/44(التلخيص الحبير لابن حجر : انظر

كتاب الصلاة باب ذكر الخبر المفـسر للفظـة المجملـة،           )1/157(، وابن خزيمة    )3738(رواه ابن حبان    ) 2(
كتاب جماع أبواب الفريضة في السفر، باب ذكر الخبر المبين بأنّ اللفظة التي ذكرتها في خبر ابـن                  )71-2/70(و

ط، لكـن   وضعف إسناده الألباني وشعيب الأرنـؤو     " الفتح"عباس لفظ عام مراده خاص، وحسنه ابن حجر في          
، ويقصد به حديث عروة عـن عائـشة الـذي في            "ومتن الحديث صحيح عن عائشة، انظر الحديث الآتي       :"قال

  .الصحيحين المذكور بعد هذا الحديث
  ).11/27(، ومشكل الآثار )1/157(، صحيح ابن خزيمة )1/464(فتح الباري لابن حجر : انظر

كتـاب  )5/194(ت الصلاة في الإسراء، ومـسلم  كتاب الصلاة باب كيف فرض    )1/553( رواه البخاري    )3(
  .صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها

  ).11/27( مشكل الآثار )4(
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و قد تعددت المسائل الفقهية التي أودعها الطّحاوي كتابه هذا، وإنمّا ذكرت هذا المثال              
مختلف (وفي عرض هذه المسائل؛ وعن تنوع مواضيع     لتتضح الرؤية عن طريقته في دفع التعارض        

في هذا الكتاب، وقد حوى هذا الكتاب كذلك مسائل فقهية كثيرة تعارضت فيهـا              ) الحديث
الأحاديث، في العبادات كالحج والصوم والصلاة، والمعاملات كالربا والرهن والبيوع والحدود           

 .والمواريث وغيرها
 :لآداب والأخلاق مثال عن مختلف الحديث في باب ا-3

 مما كان أمر به عمر بن       ρ باب بيان مشكل ماروي عن رسول االله      :"قال الطّحاوي   
 .)1("أبي سلمة من الأكل مما يليه من الطعام دون ما سواه منه وما يدخل في هذا المعنى سواه

سمّ االله  : " قال له  ρ أنّ النبي    -رضي االله عنه  – )2(ثم روى حديث عمـر بن أبي سلمة        
  .)3(" مما يليكوكل 

رضي االله  – )4(و روى حـديثاً يعارضه وجمع بينهما، وهو حديث عبد االله بن عباس             
نّ البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا         إ : "ρقال رسول االله    :  قال   -عنهما

  .)5(" من رأسها

                                     
  ).1/144(مشكل الآثار ) 1(
 أمه أم سلمة أم المؤمنين      ε القرشي وهو ربيب النبي       بن هلال أبو حفص    هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد        )2(

 -رضي االله عنـه   - أحاديث في الصحيحين، ولي البحرين زمن علي         εنية روى عن النبي     ولد بالحبشة في السنة الثا    
  . هـ 83ومات بالمدينة سنة 

  .)2/467( الاستيعاب ،)2/512( الإصابة ،)3/406(السير : انظر
-13/192(كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ومـسلم           ) 9/431( رواه البخاري    )3(

  .ب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماكتا) 193
ترجمان القـرآن   ،   εالإمام الحبر البحر ابن عم رسول االله        ،  هو أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب          )4(

،  وعلمـاً   ومن كبارهم فقهاً   نّاًكان من أصاغر الصحابة س    " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل       :"εقال فيه النبي    
  .هـ بالطائف 68ات سنة م

  ).2/342(، الاستيعاب )2/322(الإصابة  ،)3/331( السير ،)48ص(طبقات الفقهاء : انظر 
حـديث  : "كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام وقال             ) 1805( رواه الترمذي    )5(

جاء في الأكل من أعلى الصحفة،      كتاب الأطعمة باب ما     )3772(و نحو هذا اللفظ رواه أبوداود       "حسن صحيح 
  .كتاب الأطعمة باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد) 2/305(وابن ماجه 
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النهي عـن   أنّ حديث عمر بن أبي سلمة فيه الأمر بالأكل مما يليه و           : ووجه التعارض   
  .الأكل من جهة غير الجهة التي تليه، وفي حديث ابن عباس جواز الأكل من كل النواحي

و تأملنا حديث ابن عباس هذا هل ضادّ حديث         : "قال الطّحاوي جامعاً بين الحديثين      
عمر بن أبي سلمة الذي رويناه عنه، إذ كان في حديث ابن عبـاس كلـوا مـن نـواحي                    

ك ما يوجب تضاد حديث عمر إذ كان قد يحتمل قولـه عليـه              الصفحة، فلم يوجد في ذل    
يأكل كل واحد منكم مما يليه من نواحيها لا يخرج         :  أي   "كلوا من نواحي الصحفة   "السلام  

 .)1(" عنه إلى ما سواه من نواحيها

                                     
  ).1/150(مشكل الآثار  )1(
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 "مشكل الآثار"في كتاب )  مشكل الحديث(نماذج من : ثانياً
في هذا الكتاب لتظهر بذلك أنواعه      ) ديثمشكل الح (وهذه بعض النماذج والأمثلة لـ      

وكيفية إزالته عند الطّحاوي، ولا أقصد بمشكل الحديث هنا معناه الأعم الـشامل لمختلـف               
فيه لأنّني ذكرت لهـذا     ) مختلف الحديث (من غير إدخال    ) مشكل الحديث (الحديث، إنما أقصد    

 .الأخير نماذج وأمثلة فيما سبق 
 :ل لفظ منه أو أشكل معناه من غير معارضة غيره له مثال عن الحديث الذي أشك-1

فـإن االله لا    (باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله           : "قال الطّحاوي   
  .)1(" )يمل حتىّ تملوا

من : " دخل عليها وعندها امرأة فقال     ρأنّ النبي   -رضي االله عنها  –ثم روى عن عائشة     
مه، عليكم ما تطيقون فـواالله لا       : " فقال -ن صلاتها فذكرت م –فلانة لا تنام    : فقالت" هذه ؟ 

 .)2(وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ". يمل االله تعالى حتىّ تملُّوا 
وكيف يجوز لكم أن : فقال قائل:" قال الطّحاوي مبيناً إشكالاً ورد على هذا الحديث         

 في حال ما، وذلك منتفٍ عن االله وفيه إضافة الملل إلى االله تعالى     ρ تقبلوا هذا عن رسول االله    
   .)3(" وليس من صفاته

: فذكر الطّحاوي هذا الإشكال وغالباً ما يذكر هذه الإشكالات في هذا الكتاب بقوله            
  ".…فقال قائل "أو " ...فقال معترض"

  .ووجه هذا الإعتراض على الحديث السابق هو نسبة المَلل إلى االله تعالى و هو محال
أنَّ : فكان جوابنا له في ذلك    :"  على ذلك بشواهد من لغة العرب فقال       ثم أزاله مستدلاً  

الملل منتف عن االله كما ذكر وليس ما توّهمه مما حمل عليه تأويل هذا الحديث كما توهمـه،                  
إذا كـان   " لا يمل االله إذا مللـتم      "ρ وإنمّا هو عند أهل العلم في اللغة على قول رسول االله          

، وكان مثل ذلك على الكلام والبلاغـة        -عز وجل -ير موهوم منه    الملل مَوْهوماً منكم وغ   

                                     
  ).2/116(مشكل الآثار  )1(
كتاب التهجد باب ما ) 3/43(كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى االله أدومه، و)1/124(رواه البخاري  )2(

  .كتاب صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته) 72-6/71( العبادة، ومسلم يكره من التشديد في
  ).2/117(مشكل الآثار  )3(
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لا ينقطع فلان عن خصومة خصمه حتى ينقطع خصمه، لـيس يريـدون             : منه، والبراعة به  
بذلك أنّه ينقطع بعد انقطاع خصمه، لأنهّم لو كانوا يريدون ذلك لم يثبتوا للذي وصـفوه                

 خصمه، ولكنّهم يريدون أنّـه لا       فضيلة، إذ كان ينقطع بعقب انقطاع خصمه كما انقطع        
ينقطع بعد انقطاع خصمه كما انقطع خصمه عنه، وأنّه يكون مـن القـوة والاضـطلاع                

 .بخصومته بعد انقطاع خصمه عنها كمثل ما كان عليه منها قبل انقطاع خصمه عنها
 حتى  إن االله لا يمل   "و" لا يمل االله  حتى تملوا      : "ρ قول رسول االله     -واالله أعلم -فمثل ذلك   

أي إنّكم قد تملون فتنقطعون، واالله بعد مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها         " تملوا
  .)1(" قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع عنه، وباالله التوفيق

  
 :مثال عن الحديث الذي إشكاله بسبب معارضته  لآية من القرآن  -2

ما قطع مـن     ( من قوله  ρ االلهباب بيان مشكل ماروي عن رسول       "قال الطّحاوي   
  .)2(" )حي فهو ميت

  المدينة ρقال قدم النبي   : )3(ثم روى أحاديث في هذا المعنى منها حديث أبي واقد الليثي          
ما قطع من البهيمة و هي حيـة        : "و الناس يجبّون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال           

  .)4(" فهو ميتة
قال  : "هذه الحديث لآية من القرآن، فقال الطّحاوي ثم أورد الإشكال وهو معارضة 

 وفيه ما يوجب أنّ ما قطع من البهيمة من شعر           ρ فكيف تقبلون هذا عن رسول االله     : قائل  
                                     

  ).2/118(مشكل الآثار  )1(
  ).4/237(نفس المصدر السابق  )2(
 وكان من حاملي اللواء يوم      صحابي جليل قيل اسمه الحارث بن مالك من بني ليث شهد بدراً             واقد الليثي  وأب )3(
  .هـ ودفن في مقبرة المهاجرين 68 توفي سنة ،فتحال

  ).4/211(  الاستيعاب،)4/212( الإصابة ،)2/574(السير : انظر
كتاب الأطعمة باب )1480(كتاب الصيد باب في صيد قطع منه قطعة، والترمذي )2858(رواه أبو داود ) 4(

 على شرط البخاري ووافقه الذهبي،   ، وصححه الحاكم)5/218(ما قطع من البهيمة من الحي فهو ميت، وأحمد 
  .وصححه كذلك الألباني وشعيب الأرنؤوط

  ).4/237(، مشكل الآثار )2/552(صحيح سنن أبي داود :  انظر
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             : يـدفع ذلـك ، قـال االله   -عـز و جـل  -أو صوف و هي حية أنّه ميت، و كتاب االله    
ناً وَجَعѧَلَ لَكѧُمْ مѧِنْ جُلѧُودِ الأَنْعѧَامِ بُيُوتѧاً تѧَسْتَخِّفُونَهَا یѧَوْمَ ظَعѧْنِكُمْ                   وَااللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيѧُوتِكُمْ سѧَك       [ 

  .)1(  ]وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِين
شعار متاعاً فكيف يجـوز أن       أنّه قد جعل الأصواف والأوبار والأ      -عز وجل -فأعلمنا االله   

  .)2(" تكون ميتة وقد جعلها االله لنا متاعاً 
فكان جوابنا لـه في ذلـك       :"ثم أزال هذا الإشكال بالجمع بين الآية والحديث فقال          

أن الذي في الحديثين الذين رويناهما في هذا الباب لا يخالف ما في الآيـة               : بتوفيق االله وعونه  
لذي في ذينك الحديثين إنما هو على أسنام الإبل وعلى أليات الغـنم             التي تلوناها فيه، لأنّ ا    

َّـا لو ماتت قبل ذلك ماتت تلك الأشـياء بموتهـا، والـشعر                  المقطوعة منها وهي أحياء مم
والصوف والأوبار ليست كذلك، لأنهّا لا تموت بموتها، ولأنّ الأسنمة والأليات تُرى فيهـا              

دها وتغير روائحها والصوف والـشعر والأوبـار        صفات الموت بموت من هي منه من فسا       
ليست كذلك، لأنّ ذلك كلّه معدوم فيها، فما كان مما يحدث صفات الموت فيـه بحدوثـه       
فيما هو منه من الأسنمة ومن الأليات فله حكم ما في هذين الحديثين، وما لا يحدث فيه من                  

 .)3("  في الآية التي تلوناصفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجاً من ذلك وداخلاً
  
 :مثال من مشكل الحديث الذي إشكاله بسبب معارضة الحديث للإجماع  -3

 ،)4("  أنه قاء فأفطرρباب بيان مشكل ما روي عن رسول االله : "قال الطّحاوي 
دعا رسول االله   : قال-رضي االله عنه  - )5(ثم روى هذه الأحاديث منها حديث فضالة بن عبيد          

                                     
  ].80: النحل  [)1(
  ).4/239(مشكل الآثار  )2(

  ).240-4/239( نفس المصدر السابق )3(
  ).4/375( نفس المصدر السابق )4(

 أبا محمد أول مشاهده أحد ثم شهد المشاهد ن ناقد ابن قيس بن صهيب الأنصاري يكنىّهو فضالة بن عبيد ب )5(
  .هـ بدمشق 53 ولي القضاء في خلافة معاوية توفي سنة ، وهو ممن بايع تحت الشجرة،كلها
  .)3/201( الإصابة ،)3/459(لابن الأثير أسد الغابة ، )2/113(السير : انظر
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ρ  بلى ولكني  :"ألم تـصبح صـائما يـا رسـول االله ؟ قال       : قـال له بعـضنا   بشـراب، ف
 .)1(" قئت

: فقال قائل : "ثم أورد الطّحاوي الإشكال على هذا الحديث كونه مخالفا للإجماع فقال          
هذا حديث العلماء جميعاً على خلافه لأنّه لا اختلاف بينهم أن من ذرعه القـيء لم يكـن                  

  . )2(" بذلك مفطراً
:      بعدها أزال الطّحاوي هذا الإشكال وحمل الحديث علـى الكنايـة أي تقـديره             ثم  

 هو القيء، وإنما الـضعف الـذي        -عنده-فليس موجب الفطر  " إنيّ قئت فضعفت فأفطرت   "
  . )3( في نفسه مما منعه من الاستمرار في الصيام ρوجده النبي 

 :يث للعقل والحس مثال عن مشكل الحديث الذي إشكاله بسبب مخالفة الحد-4
 من قولـه في افتتـاح       ρباب بيان مشكل ما روي عن رسول االله         :" قال الطّحاوي   

  .)4()" وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين(الصلاة 
 كـان إذا افتـتح      ρ أنّ رسول االله   -رضي االله عنه  -ثم روى عن علي بن أبي طالب        

اً وما أنا من المشركين،     وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف      : "الصلاة قال   
إنّ صـلاتي ونسـكي ومحيـاي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل  

                                     
،وضعفه )21- 6/18(قيء، وأحمد ب الصيام باب ما جاء في الصائم يكتا) 1/514(رواه ابن ماجه  )1(

هذا إسناد ضعيف ،أبو مرزوق التجيبي لا يعرف اسمه ، لم يسمع من :"ي يرصي والألباني، وقال البويرصالبو
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط، وتعقب ". فضالة بن عبيد بينهما حنش، ومحمد بن إسحاق مدلس و قد عنعنه

إنّ أبا مرزوق لا يعرف اسمه ، وقد : قوله : في كلامه مؤاخذات، الأولى: قلت :"ي السابق، فقال يرصكلام البو
لم : قوله : والثانية . تقدم أنّ اسمه حبيب بن الشهيد أو ربيعة بن سليم ، و هو ثقة فلا يضر الاختلاف في اسمه 

 ذكر حنش عند غير ابن ماجه كما يسمع أبو مرزوق من فضالة بينهما حنـش، وهذه ليست بعلة، فإنه قد
  .تقدم، وهو ثقة، فانتفى الانقطاع

  " .عنعة ابن إسحاق ، وهي لا تضر ، لأنه صرح في رواية أحمد بالتحديث : والثالثة 
  ).4/380(، مشكل الآثار )129ص(، ضعيف ابن ماجه للألباني )2/12(ي يرصمصباح الزجاجة للبو: انظر

  .بعدهاوما ) 4/381(مشكل الآثار  )2(
  . نفس المصدر السابق بالجزء والصفحة)3(
  ).4/218(مشكل الآثار ) 4(
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  .)1(" المسلمين
 ما أضيف إليه من قوله      ρ فقال قائل كيف تقبلون عن رسول االله      : "قال الطّحاوي   

نبياء صـلوات االله     مسلمون من الأ   ρوقد كان قبله    " وأنا أول المسلمين  " في هذا الحديث    
 .)2(" عليهم الذين كانوا من قبله وممّن سواهم

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله وعونه، أن قوله          : "ثم أجاب عن الإشكال فقال      
 .)3(..." يريد به أنّه أوّل المسلمين من القرن الذي بعث فيهم " وأنا أول المسلمين"

وكيفيـة إزالـة    "مشكل الآثار "كتاب في ) مشكل الحديث(فهذه نماذج وأمثلة عن 
الإشكال عنها وقد تنوعت مواضيعها من عقيدة وفقه وآداب وسيرة وإنما ذكرت بعضها وأمثلة  

 .منها فقط لبيان بعض محتوى هذا الكتاب والتعريف به 

                                     
  . ودعائه بالليلρكتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة النبي ) 6/60( رواه مسلم )1(
  ).4/219(مشكل الآثار  )2(

  ".ن هذه الأمةقوله و أنا أول المسلمين أي م:"و قال النووي .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة )3(
  ).6/60(شرح مسلم للنووي : انظر
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ملامѧѧح مѧѧن الѧѧصناعة  الحديثيѧѧة  فيمѧѧا يتعلѧѧق بالإسѧѧناد فѧѧي آتѧѧاب : الفѧѧرع الثѧѧاني 
 "مشكل الآثار"

بشكل واضـح   "مشكل الآثار" زت الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد في كتابقد بر
وجلّي، فالطّحاوي عند عقده للأبواب لإزالة الإشكال عن الأحاديث يورد الحديث بإسـناده             
كاملاً مسلسلاً بالرواة، بل ويأتي بالطرق المختلفة للحديث الواحد، وبالمتابعـات والـشواهد             

قلت الكتاب لكن فوائدها جمة وكثيرة، فهي تقوي الحديث إذا كان إسناده            الكثيرة التي ربما أث   
ضعيفاً صالحاً للتحسين والتصحيح، و تبين الاختلاف بين الرواة إمّا في الإسناد وإمّا في المـتن                

 .لمعرفة المضطرب من غيره 
وهذه بعض الأمثلة من كلام الطّحاوي في الأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً، والكـلام في             
الرواة تجريحاً وتعديلاً وتجهيلاً، والكلام على علل الأسانيد وكشفها مما يدل على براعة هـذا               

 .الإمام في الحديث وأنّه أحد نقاده وجهابذته 
  :الحكم على الأحاديث والأسانيد بالصحة : أولاً 

أغلب الأحاديث المروية في هذا الكتـاب لم يتـكلم عنـها الطّحـاوي تـصحيحاً                    
تضعيفاً، بل يسكت عنها، و الظاهر من صنيع الطّحاوي في هذه الأحاديث والأسانيد أنّـه               أو  

 :يصححها وهذه النتيجة مستخلصة من أمرين اثنين 
 بالأسـانيد   ρ وإني نظرت في الآثار المروية عنـه      "أنه قال في مقدمة الكتاب    : الأول  

ن الأداء لها فوجدت فيها أشياء مما       المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها، وحس        
يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليـه                 

فالأصـل  . )1(" ...من مشكلتها ومن استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها          
 .في الأحاديث التي يوردها أنهّا مقبولة صحيحة عنده

نه قد تكلم عن أسانيد بعض الأحاديث تضعيفاً لها أو تضعيفاً لبعض رواتهـا              أ: الثاني  
فسكوته عن القسم الأكبر منها دليل على عدم وجود ضعف فيها وأنهّا صحيحة مـن قـسم                 

 .المقبول عنده، واالله أعلم
وهذا السكوت عن تصحيح الأحاديث هو في أغلبها، لكّنه صحّح عدداً منها بـاللفظ              

                                     
  ).1/6(مشكل الآثار  )1(
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 :عض الأمثلة لذلك الصريح وهذه ب
 فيما كان منه في بروع ابنة واشق        ρ باب بيان ما روي عن رسول االله      :" قال الطّحاوي    -1

   .)1(" وتصحيح أسانيده عنه وبيان ما فيه من الأحكام
  .)2(ثم أتى بالحديث وطرقه وأسانيده 

: فصار هذا الحديث مستقيم الإسناد من حديث عمرو ثم نظرنـا          " وقال في موضع آخر    -2
  . )3(" ...هل رواه عن جابر بن عبد االله أحد بموافقة

  .)4(" وكان هذا الحديث مما لا يختلف في صحة إسناده: " وقال كذلك -3
فكان هذا الحديث صحيح الإسناد غير مطعون في أحد من رواته فهو            : " وقال كذلك    -4

  .)5(" أولى من حديث مولى السائب الذي لا يدرى من هو
ففي هذا الحديث النهي عن أكل لحوم الخيل، فما أكثر الآثار المرويـة في  : "اً وقال أيض -5

لـحوم الخيل والصحيح منها ما روي في إباحة أكل لحومها مما قد رويناه في هذا البـاب                    
  .)6(" و مما قد رويناه في الباب الذي قبله من كتابنا هذا

                                     
  ).13/344(مشكل الآثار  )1(
أُتي عبد االله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يـدخل                :" هو حديث علقمة قال    )2(

أقول برأيي، إنيّ أرى لها صدقة نسائها لا وكـس ولا           إنيّ س : بها، فترددوا إليه، فلم يُفتِهم فلم يزالوا به حتىّ قال           
 قضى في بـروع بنـت واشـق         ρشطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول االله              

  ".الأشجعية  بمثل ما قضيت ففرح عبد االله
كتـاب  ) 1145(كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا والترمذي ) 2116-2114( رواه أبو داود    

كتـاب  ) 431-3/430(النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها والنسائي                
، وصـححه   "حديث حسن صحيح  :"وقال الترمذي   ) 3/480(النكاح باب إباحة التزويج بغير صداق، وأحمد        

  .الألباني وكذلك شعيب الأرنؤوط
  ).13/344(، ومشكل الآثار )2/368(صحيح سنن أبي داود للألباني : انظر

  ).8/67(مشكل الآثار  )3(
  ).13/423(نفس المصدر السابق ) 4(
  ).13/243(نفس المصدر السابق ) 5(
  ).8/73(نفس المصدر السابق  )6(
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 :ف الحكم على الأحاديث والأسانيد بالضع:  ثانياً 
أنّ الطّحاوي يحكم على كـثير مـن        " مشكل الآثار "من مظاهر الصناعة الحديثية في      

الأسانيد والأحاديث بالضعف إمّا نقلاً عن أئمة الحديث أو يضعفها هو بنفسه مبينـاً علّتـها                
 :وهذه بعض أمثلة ذلك 

الحـديث  أنّ أهل   : فكان جوابنا في ذلك بتوفيق االله عز وجل وعونه          : " قال الطّحاوي    -1
  .)1(" يضعّفون حديث عكرمة عن يحي ولا يجعلون فيه حجة كذلك قال غير واحد منهم

وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في إسـناده،           : " وقال كذلك    -2
  . )2(" لأنّ أبا سلمة لا يتهيأ في سنِّهِ لقاء عبد االله بن مسعود ولا أخذه عنه

ا الحديث بفساد إسناده، لأنّ إسناده عاد إلى امرأة ربعـي الـتي لا              ففسد هذ : " وقال   -3
   .)3(" تُعرف، ولا يجوز أن يُحتج بمثلها في هذا الباب

 أنّ هذا الحديث منقطع لا يحتج بمثله لاسيما وأحد رواته شريك بن             …: " وقال كذلك    -4
  .)4(" ...هاعبد االله بن أبي نمر وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون في

 وفي حديث وهيب عن هشام ما دلّ على فساد إسناد هذا الحـديث مـن                …: " وقال   -5
  .)5(" أصله، لأنّه أدخل فيه بين عروة وعبد االله بن الأرقم رجلاً مجهولاً لاَ يُعرف

وأبو قلابة فلا سماع له من ابن عباس، فعاد هذا الحديث منقطعاً ولم يجز للمحتجّ               : " قال   -6
  .)6(" ى أصله أن يحتجّ بمثلهبه عل

                                     
  ).8/70(مشكل الآثار  )1(
  ).8/116( نفس المصدر السابق )2(
  ).12/303(نفس المصدر السابق ) 3(
  ).12/122(نفس المصدر السابق ) 4(
  ).5/244(نفس المصدر السابق ) 5(
  ).6/381(نفس المصدر السابق  )6(
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 :الحكم على الرواة بالعدالة: ثالثاً 
تعـديل الطّحـاوي للـرواة      " مشكل الآثار "ومن مظاهر الصناعة الحديثية في كتاب       

وتوثيقهم والتعريف بهم، إمّا بتوثيقهم بعبارات صريحة أو بالنقل عن أئمة الحديث أو بروايـة                
 :ة ذلك كبار الحفّاظ عنهم، وهذه بعض أمثل

فتأملنا هذا الحديث فلم نجد أحداً رواه عن ابن شهاب بإدراك الصلاة       : " قال الطّحاوي    -1
  .)1(" وفضلها غير عبد الوهاب بن أبي بكر وهو مقبول الرواية

  .)2(" والحسن بن مسلم فغير مجهول المقدار في صحة الرواية: " وقال كذلك -2
ا يختلف في صحة إسناده لأنّه إنمّا دار على أبي خالد           وكان هذا الحديث مم   : " وقال أيضاً    -3

وهـو إبـراهيم بـن      –الدّالاني وهو حجة في الرواية إمام في بلده، وعلى إبراهيم الصائغ            
  .)3("  وهو إمام من أئمة خراسان لا يعدل به أهلها في الإمامة أحداً-ميمون

 المذكور في إسـناد هـذا       فاحتجنا أن نعلم من محمد بن موسى      : " وقال في موضع آخر      -4
  .)4(" الحديث، فإذا هو محمد بن موسى المدني المعروف بالفطري وهو محمود في روايته

وإبراهيم بن مكتوم الذي روى هذا الحديث بصري صار إلى بغداد فحـدّث             : " وقال   -5
  .)5(" هناك وهو عند أهل الحديث ثقة معروف

فوقـفنا على جـلالة محمـد بن     : " عنه، يقول     ومن أمثلة توثيقه الراوي برواية الحفاظ      -6
أبي حفص في الروايـة بروايـة الوجوه عنـه من أبي نعيم ومن أبي غسان ومن عبد االله بن     

   .)6(" صالح العجلي ومن يحي بن عبد الحميد الحمّاني
  
  

                                     
  ).6/91(مشكل الآثار  )1(
  ).13/97(نفس المصدر السابق ) 2(
  ).13/423 (نفس المصدر السابق) 3(
  ).3/95( نفس المصدر السابق )4(
  ).5/186(نفس المصدر السابق ) 5(
  ).2/109(نفس المصدر السابق ) 6(
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 :الحكم على الرواة بالتجريح والتضعيف والجهالة : رابعاً
 :أمثلة منها " مشكل الآثار"يثية في كتاب ولهذا النوع من الصناعة الحد

وبعض رواة الحديث في هذه الرواية ليس ممن يُحتجّ به فيها ولا ممّن             : " يقول الطّحاوي    -1
فإنّما هو مـن    -رضي االله عنها  –يجوز أن يُعارَض بما رَوَى ما رواه الّذي ذكرتُه عن عائشة            

  .)1(" ...حديث مندل وليس من أهل الثبت
فعاد هذا الحديث عن حِبَّان عن يونس بن يزيد عن عقيـل بإسـناده              ..."لك   وقال كذ  -2

 وكذلك يقول أهـل     )2(ومتنه وكان حبّان ليس بالقوي في روايته كما ذكر أحمد بن شعيب           
  .)3(" العلم بالأسانيد سواه ومندل أخوه عندهم دونه كذلك 

  . )4(" ثه وسليمان بن أرقم فليس ممن يقبل أهل الإسناد حدي: "  وقال -3
 -وإن كان من أهل الفـضل     -وإنمّا ما ذكرتُ عن ليث بن سليم وهو أيضاً          ...: " وقال -4

  .)5(" فإنّ روايته ليست عند أهل العلم بالأسانيد بالقوية 
فكان هذا الحديث إنمّا رجع إلى يعقوب بن عطاء وليس يعقوب هـذا             : "  وقال كذلك    -5

  .)6(" عند أهل الحديث حجةً في الحديث 
وابن أبي ليلى مع جلالة مقداره وعلو مرتبته في الفقه وفيما سواه، مضطرب             : "  وقال   -6

  .)7(" الحفظ جداً 
  : ومن أمثلة الحكم على الراوي بالجهالة -7
 .)8(" فكان هذا الحديث في إسناده محمود بن عمرو وهو غير معروف: " يقول الطّحاوي -
ث فوجدنا في إسناده رجلاً مجهولاً لا يعرف، وهو أبـو           فتأملنا هذا الحدي  : " وقال كذلك    -

                                     
  ).3/388(شكل الآثارم) 1(
  . هو أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن و هو من شيوخ الطحاوي كما سبق)2(
  ).2/47(مشكل الآثار ) 3(
  ).5/405(نفس المصدر السابق ) 4(
  ).3/388(نفس المصدر السابق ) 5(
  ).6/383(نفس المصدر السابق ) 6(
  ).6/384(نفس المصدر السابق ) 7(
  ).12/304(ق نفس المصدر الساب) 8(
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  .)1(" زيد المذكور فيه فبطل أن يحتج في هذا الباب بمثله
  

 :ترجيح الروايات في كتاب مشكل الآثار: خامساً
ترجيح بعض الروايات علـى   " مشكل الآثار"ومن مظاهر الصناعة الحديثية في كتاب 

لراويين في رفع الحديث ووقفه واخـتلاف الـرواة في          بعض عند اختلافها الرواة كاختلاف ا     
 :الأسانيد والمتون زيادة ونقصاناً، وهذه بعض الأمثلة توضح ذلك

  : مثال عن ترجيح الأسانيد عند الاختلاف في رفع الحديث ووقفه-1
:  قـال  -رضي االله عنـه   - )3( عن أنس    )2(روى الطّحاوي بإسناده إلى علي بن زيد        

ناولوني من هذا البرد فجعل يأكل وهو صائم وذلك         : اً فقال أبو طلحة     مطرت السماء بَرَد  "
إنما هو برد نزل من السماء نطهّر بـه         : في رمضان، فقلت أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال       

خذها عـن   : " فأخبرته ذلك، فقال   ρبطوننا وإنّه ليس بطعام ولا بشراب فأتيت رسول االله          
  .)4(" عمّك

أنّا ما قبـلنا هذا الحديث، إذ كـان رَفَعَـه إلى           : " ديث  قال الطّحاوي عن هذا الح    
 علي بن زيد، ولـيس من أهل الثبت في الرواية وقد رواه عن أنس من هو أثبـت                  ρالنبي  

 وهو قتادة بن دعامة السدوسي وثابت بن أسلم البناني، وكـل            ρمنه فلم يرفعه إلى النبي      
" ، فكـيف بهما جميعاً في خلافهما إياه      واحد منهما حـجة على علي بن زيد في خلافه إياه         

                                     
  ).12/303(مشكل الآثار  )1(
هو علي بن زيد بن عبد االله بن مليكة التيمي أبو الحسن البصري أصله من مكة روى عن أنس بـن مالـك                        )2(

  . هـ31مات سنة . "ضعيف": قال ابن حجر. وغيره وروى عنه قتادة وشعبة والسفيانان وغيرهم
  .)2/37 ( لابن حجر تقريب التهذيب،)7/283(ب  تهذيب التهذي،)3/127(ميزان الاعتدال : انظر

 وله صحبة طويلة وحديث كـثير       ε مالك الأنصاري الخزرجي المدني خادم رسول االله         بنهو أبو حمزة أنس     ) 3(
  .هـ على الأصح 93 منذ هجرته إلى أن مات توفي سنة εلازم النبي 

  .)1/84( الإصابة ،)1/44( الاستيعاب ،)3/395(السير : انظر 
مـشكل  : ، انظـر  "إسناده ضعيف : " قال الأرناؤوط  )1021(والبزار  ) 3999(و) 1424(رواه أبو يعلى     )4(

  ).5/113(الآثار 
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)1(.   
 .ثم روى الحديث السابق موقوفا غير مرفوع ورجّح الوقف على الرفع 

  : مثال عن ترجيح الروايات عند الاختلاف في متن الحديث-2
ففي هذا الحديث أن كل بدنة كانت من تلك البدن عن عـشرة             : "يقول الطّحاوي 

 حينئذ غير أنّا لم نجد أحداً ممّن روى هذا الحـديث            ρ االله   عن القوم الذين كانوا مع رسول     
عن الزهري تابع محمد بن إسحاق على ما رواه عليه من عدد الناس الذين كانوا حينئذ مع                 

 وأنهم كانوا سبع مائة فمن خالف في ذلك وذكر أنّهم بضع عشرة مئة معمر               ρرسول االله   
  . )2(" بن راشد وسفيان بن عيينة

  .)3(" والجماعة أولى في القبول والحفظ من واحد: "ها مرجحاًثم قال بعد
  : مثال عن ترجيح الروايات عند الاختلاف في الإسناد-3

فاختلف يحي بن زكريا وإسحاق بن يوسف على زكريا بن زائـدة            : "قال الطّحاوي 
غـير  في إسناده هذا الحديث على ما ذكرنا في اختلافهما فيه،واالله أعلم بالصواب في ذلك               

أنّ الذي تميل إليه القلوب فيه ما رواه عليه يحي بن زكريا لثبته وحفظه وجلالة مقـداره في              
حدثنا حارث  : ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال        : العلم حتىّ لقد قال يحي القطان فيه      

ما بالكوفة أحد أثقـل علـيَّ       : "سـمعت يحي بن سعيد يقول      : بن سـريج النقّـال قال   
  ". يحي بن زكرياخلافاً من

  .)4(" وكفى برجل يقول فيه يحي بن سعيد مثل هذا القول
" مشكل الآثـار  "وفي الأخير أشير إلى أنّ مظاهر وأشكال الصناعة الحديثية في كتاب            

 .كثيرة ومتنوعة وما ذكرته يكفي في إبراز بعض محتوى الكتاب إجمالاً 

                                     
  .)5/115(مشكل الآثار  )1(
  .)7/6(مشكل الآثار ) 2(
  ).7/7(نفس المصدر السابق ) 3(
  .)4/297( نفس المصدر السابق )4(
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 "ل الآثارمشك"الفقه وعلوم القرآن في كتاب : المطلب الثاني
على مسائل فقهية متعددة وعلى مسائل تتعلق بـالقرآن   "مشكل الآثار"قد شمل كتاب 

الكريم وعلومه، فجعلتها في هذا المطلب لإبراز بعض أمثلتها وليتضح بهـا محتـوى الكتـاب                
 :وغزارته من حيث تنوع المادة العلمية فيه، وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين 

  
 ".مشكل الآثار" في كتاب الفقه: الفرع الأول 
 ".مشكل الآثار"علوم القرآن في كتاب : الفرع الثاني 
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  ":مشكل الآثار"الفقه في آتاب: الفرع الأول 
 :منهج الطحاوي في دراسة المسائل الفقهية : الفقرة الأولى 

ف الإمام الطّحاوي فقيه من كبار فقهاء الحنفية، ولم يمنعه انتسابه إلى أبي حنيفة أن يخال              
مذهبه في عدة مسائل إذا اتضح له الدليل، وظهرت له الحجة، وقد برزت صناعته الفقهيـة في                 

 .هذا الكتاب بشكل واضح
و أخذت هذه المسائل الفقهية من حيث عرضها والتطرق إليها أشكالاً عدة، فغالباً ما              

فعقب رفعه لهـذا    يذكرها ويبحثها بعد عقده لِبَـابٍ مِنَ الأَبواب لرفع التعارض بين حديثين،            
باب بيان مشكل ما روي     : "التعارض يَذكر المسألة، وأحياناً يخصّص لها باباً مفرداً مثل قوله           

 في الشرب من آنية الذهب وفي آنية الفضة وهل يدخل في ذلـك الأواني               ρعن رسول االله    
  .)1(" من الخشب المضبّبة بالفضة أم لا

  .ين العلماء في هذه المسألة الفرعية الفقهيةثم ذكر الأحاديثَ المتعارضةَ والخلافَ ب
 وفي بعض الأحيان يذكر الطّحاوي الأحكام الفقهية لحديث ما ويُخَصِّصُ لها باباً من             

 .غير ذكر الخلاف فيها وإنما يذكر الأحكام والفوائد الفقهية للحديث فقط
تدل به بعض   ومنهجه في دراسة المسائل الفقهية، هو أنّ يذكر أنّ حديث الباب قد اس            

الفقهاء في إثبات حكم معيّن، ثم يذكر من خالفهم في هذا الحكم ، ويذكر الأقوال المختلفة في                 
المذهب الحنفي وأقوال الفقهاء الآخرين من المذاهب الأخرى حتىّ من غير المذاهب المشهورة،             

 .ويأتي كذلك في كثير من الأحيان بسلف هؤلاء من الصحابة والتابعين
 ومستند كلا القولين المختلفين، وغالباً ما يكون مـن الـسّنّة وإجمـاع              ويذكر دليل 

 .الصّحابة، وإلاّ رجَّحَ أحد القولين على الآخر بالقياس 
  

                                     
  ).4/40(مشكل الآثار  )1(
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 " :مشكل الآثار"نماذج عن المسائل الفقهية في : الفقرة الثانية 
لموجودة في  وفي هذه الفقرة أذكر نماذج وأمثلة يتبين للنّاظر فيها نوع الصناعة الفقهية ا            

 .الكتاب وكيفية بحثها ودراستها 
 .مثال عن المسائل الفقهية التي وافق فيها الطّحاوي مذهب أبي حنيفة: أولاً

 :مسألة استعمال الآنية التي فيها قليل من الفضة 
 في الشرب في آنية     ρباب بيـان مشكل ما روي عن رسول االله         :"قال الطّحـاوي   

ل يدخل في ذلك الأواني من الخشـب المضبَّبَة بالفضة أم          الذهب، وفي آنـية الفضـة وه    
 .)1(" لا ؟ 

   : أدلة المبيحين-1
 : الدليل الأول-

:  قال   )2(ثم أتى الطّحاوي بالدليل على جواز استعمال مثل هذه الآنية فروى عن حميد              
  .)3("  فيه فضة أو شُدّ بفضةρرأيت عند أنس قدح النبي "

 :وجه الدلالة من الحديث  
فاحـتمل أن يـكون ذلك كان مما فـعله رسـول         : "ثم بيّن وجه الدلالة فيه فقال       

 فيه، فإن كان ذلك كذلك كان ممّا فيه أعظم الحجة في إباحته، وإن كان ذلك كـان                  ρ االله
من أنس بن مالك بعده، ففي ذلك ما  قد دلّ أن لا بأس بالشرب في الإناء الـذي هـو                     

ر في إباحة هذا المعنى لمن يقول بإباحته من أهل العلـم            كذلك عند أنس بن مالك، فقد صا      
 وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك         ρقول رجل جليل فقيه من أصحاب رسول االله         

  . )4(" بزيادة على هذا المعنى
                                     

  .)4/40(مشكل الآثار  )1(
هو حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيد الخزاعي مولاهم، روى عن أنس بن مالك وثابت البنـاني والحـسن                ) 2(

  . هـ42، توفي سنة "ثقة مدلس: "البصري وغيرهم، قال عنه ابن حجر 
  ).1/202(، تقريب التهذيب )3/34(، تهذيب التهذيب )1/610(ميزان الاعتدال : انظر 

إسناده ضعيف، شريك هو ابن عبـد       : "قال الأستاذ شعيب الأرنؤوط     ) 259-155-3/139(رواه أحمد    )3(
  ).4/40(مشكل الآثار : ، انظر"االله القاضي سيّئ الحفظ

  ).41-4/40(مشكل الآثار  )4(
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 :  الدليل الثاني -
 فجعل مكان الشّعب سلسلة     ρ انصدع قدح النبي  : "فروى الطّحاوي عن أنس قال      

  .)1(" من فضة
 : أدلة المانعين-2

إنّ : " قــال  ρ أن رسول االله -رضي االله عنها– )2(روى الطّحاوي حديث أم سلمة    
  .)3(" الذي يشرب في آنية الفضة إنمّا يجرجر في بطنه ناراً

وروى كذلك عن نافع عن ابن عمر أنه أُتي بقدح مفضض يشرب فيه فأبى أن يشرب                
 نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، لم          ρ النبيإنّ ابن عمر منذ سمع      : "قال نافع   . فيه  

  .)4(" يكن يشرب في قدح مفضض
  : عَزْوُ الأقوال المختلفة إلى أصحابها والترجيح بينها-3

  :يقول الطّحاوي مبَيِّناً المذاهب والأقوال في هذه المسألة 
 ـ      : فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله وعونه         " شرب في  أن الذي كان ابن عمر لا ي

 في شيء إذ كان الذي رويناه عن رسول         ρالإناء المفضّض ليس فيما رويناه عن رسول االله         
 إنما هو نهيه  عن الشرب في آنية الفضة، والمسلمون جميعاً على ذلك لا يختلفون فيه،                 ρاالله  

يه وإنمّا الذي جئنا بهذا الباب من أجله ما يختلفون فيه من الشرب في إناء الخشب إذا كان ف                 
فضة كالضبَّة وما أشبهها، فيبيح ذلك بعضهم وممّن كان يبيحه منهم أبو حنيفة وأصـحابه،               
ويكرهه بعضهم وينهى عنه، منهم الشافعي كما اختلف في ذلك قبلهم عبد االله بن عمـر                
وأنس بن مالك فأطلقه أنس بن مالك وحظره عبد االله بن عمر، وليس قول واحد منهم في                 

                                     
  . وآنيتهρكتاب الأشربة باب الشرب من قدح النّبي )10/101(رواه البخاري  )1(
في السنة الرابعة، وهـي آخـر        ρسلمة أم المؤمنين، تزوجها رسول االله        هي هند بنت أبي أميّة المخزومية أم         )2(

  .  هـ59أزواجه موتاً، توفيت سنة 
  ).4/436(، الاستيعاب )4/439( الإصابة ،)2/201( السير :انظر 

كتاب اللباس والزينة باب تحريم )14/27(كتاب الأشربة باب آنية الفضة، ومسلم )10/98(رواه البخاري  )3(
  . أواني الذهب والفضة في الشرباستعمال

  ".إسناده ضعيف: "قال شعيب الأرنؤوط ) 1416(، والطّحاوي في مشكل الآثار )1/46(رواه البيهقي  )4(
  ).4/43 (مشكل الآثار بتحقيقه: انظر
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 في هـذا    ρخر إلا بدليل يدل عليه، وقد ذكرنا في قدح رسول االله            ذلك أولى من قول الآ    
  .)1(" الباب ما يدل على أن الأولى من ذينِك القولين ما قاله أنس بن مالك منهما

وروى في آخر الباب عن جماعة من علماء التابعين ممن قال بالجواز بإسناده لهم، وقـد                
 .بلغ عددهم ثمانية 

  
 :ئل الفقهية التي خالف فيها مذهب أبي حنيفة مثال عن المسا: ثانياً 

إنّ المسائل الفقهية التي خالف فيها الطّحاوي مذهبه أي مذهب أبي حنيفة كـثيرة في               
 : هذا الكتاب وقد اخترت منها مثالين

  :الصلاة على قبر الميّت المدفون الذي لم يصلّ عليه : المثال الأول
 صلّى على قـبر     ρ أنّ النبي :"  االله عنهما  روى الطّحاوي بإسناده عن ابن عباس رضي      

 .)2(" بعد ثلاث
وكان أهل العلم يختلفون في الصلاة على قبرِ مَن دُفِنَ ولم يُصَلَّ            :"قال الطّحاوي بعده    

يصلّى على قبره إلى أن يمضي ثلاثة أيام، ولا يتجاوز إلى           : عليه، فكانت طائفة منهم تقول      
يت بعدها يخرج مِن حال مَن يصلى عليه ومـن كـان            ما هو أكثر منها، ويذهب إلى أنّ الم       
  .يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه

وفي هذا الحديث الذي روينا عن ابن عباس ما قد دفع ذلك وكان الذي قـالوه في                 
ذلك توقيتاً والتوقيت لا يؤخذ إلا بالتوقيف مع أنّا قد رأينا غير واحد من الموتى  المقبورين                 

عد مدة تجاوز المدة التي قالوا بالمدة الطويلة، وهم على حالٍ لو كانوا             يخرجون من قبورهم ب   

                                     
  ).4/44(مشكل الآثار  )1(

ة على القبر بعدما يـدفن،     كتاب الجنائز باب الصلا) 3/243(البخاري : رواه الشيخان من غير تحديد المدة       )2(
فرواه البيهقي في الـسنن الكـبرى       " بعد ثلاث "أما بلفظ   .كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر     ) 7/24(ومسلم  

 بـن   هريموذكر البيهقي أنّ    . كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر     ) 2/78(ورواه الدارقطني في السنن     ) 4/75(
ن غير تحديدٍ كسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وزائدة بن قدامة وهـشيم              سفيان خالف الرواة الذين رَوَوْه م     

  .بن بشير وأبو معاوية الضرير،و حكم الحافظ ابن حجر على هذه الزيادة بالشذوذ
  ).3/205(فتح الباري لابن حجر :  انظر
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  .)1(" عليها في غير قبورهم لوجب أن يصلَّى عليهم فثبت بذلك فساد هذا القول
فالطّحاوي يرى خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو جواز الصلاة عند قـبر               

م بحديث ابن عباس السابق وزاد دليلاً آخر وهو         الميت المدفون من غير صلاة عليه، واحتج عليه       
 .القياس 

 )2(؟مسألة رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس هل يُجزئ أم لا  : المثال الثاني

 قـدم أهلـه   ρأن النبيَّ  "-رضي االله عنهما–فروى الطّحاوي بإسناده عن ابن عباس     
 . )3(" وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس

فقال قائل ما نعلم أحداً من أهل العلم الذين تدور علـيهم            : "قال الطّحاوي بعده    
الفتيا إلاّ وقد خرج عن هذا الحديث وذهب إلى أن من رمى جمرة العقبة يوم النحـر قبـل           
طلوع الشمس أنّه يجزئ رميه، وأنّه ليس عليه أن يعيده بعد ذلك إذا طلعـت الـشمس،                 

ومنهم مالك في أصحابه ومنهم الشافعي في أصحابه بل قد زاد           منهم أبو حنيفة في أصحابه      
فهذا الحـديث   : عليهم فذكر أنّ من رماها يوم النحر بعد نصف الليل أنّه يجزئه رميه، قال               

 .ممّا تلقته العلماء بالردّ، فلم يكن لذكرك إيّاه معنى 
 يتلقّوا هـذا الحـديث      أنّ العلماء لم  : فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله عزّ وجلّ وعونه           

بالرّدّ كما ذكر، وإنّما خالفه من قد ذكرناه منهم وفيهم من تعلّق به، وذهب إليـه وهـم                  
الأوزاعي والثوري وهما من الإمامة في العلم والموضع منه بمثل الّذي عليه من خالفه ذلـك                

                                     
  ).12/429(مشكل الآثار  )1(

رة العقبة قبل طلوع الشمس أنه يجزئه إنما الخلاف إن  جمهور العلماء من المذاهب الأربعة على أن من رمى جم)2(
رماها قبل الفجر، فمنهم من يقول عليه الإعادة و منهم من يجيزه، والذين قالوا عليه الإعادة إنما يجوزون ذلك إذا 

رمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وذهب البعض إلى أنه من رمى قبل طلوع الشمس أن عليه الإعادة منهم 
  .يم النخعي و سفيان الثوري، وهو ما اختاره الطحاوي خلافاً لأبي حنيفة كما سيأتيإبراه
  ).6/138(، نيل الأوطار للشوكاني )3/528(، فتح الباري لابن حجر )3/449(المغني لابن قامة : انظر

ء في  كتاب الحج ما جـا    ) 893(كتاب المناسك باب التعجيل من جمع، والترمذي        ) 1941(رواه أبو داود     )3(
كتاب المناسك باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبـل طلـوع            ) 3/300(تقديم الضعفة من جمع بليل، والنسائي       

  . ، وصحّحه الألباني و شعيب الأرنؤوط"حديث حسن صحيح:"الشمس، وقال الترمذي 
  ).9/121(، ومشكل الآثار )1/366" (صحيح سنن أبي داود: "انظر
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  .)1(" منهم
: وغـيره   ورجّـح الطّحاوي قـول من قال بالإعادة فقال عن حديث ابن عبـاس             

 من عجّله من جمع أن لا يرموا حتّى تطلـع           ρ فهذه الآثار مكشوفة المعاني بنهي رسول االله      "
الشمس، وإذا كان هذا حكم من له الرخصة في التعجيل من هناك، كان من لا رخصة له                 

  .)2(" في ذلك بذلك النّهي أولى
ن الحاج لوقت    كان كذلك في أمره بالرمي فيه م       …"وقال كذلك في آخر هذا الباب       

بعينه ليس له أن يخرج عنه بتقدم له إلى غيره وإن تقدّمه فرمى قبله أُمِر بإعادة الرمي فيـه                   
  .)3(" هذا هو القول عندنا في هذا الباب

فخالف جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وذلك لصحّة الحـديث ووضـوح             
 .معناه

                                     
  ).9/124 (مشكل الآثار) 1(
  ).9/123(نفس المصدر السابق  )2(
  ).9/125(نفس المصدر السابق  )3(
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 :"الآثار مشكل "علوم القرآن  في آتاب : الفرع الثاني
على مسائل كثيرة تتعلّق بالقرآن الكـريم وعلومـه،    "مشكل الآثار"قد حوى كتاب 

كتفسير بعض الآيات تفسيراً بالمأثور غالباً وكمشكل القرآن وهو ما أشكل لفـظ في الآيـة                    
أو معنىً من معانيها ، وكذلك ذكر سبب نزول بعض الآيات، واختلاف أسباب الترول للآية               

فيوفق الطّحاوي بينها أو يرجّح بعضها على بعض، ويذكر كذلك بعـض ناسـخ              الواحدة    
القرآن ومنسوخه واختلاف القراءات إلى غير ذلك من المسائل العديدة المتعلقة بكتاب االله عـز   

  .وجل 
 :وهذه بعض مباحث علوم القرآن التي جاءت في هذا الكتاب 

 :تفسير الآيات : أولاً 
 :كام مثال عن تفسير آيات الأح

فَمѧَنْ عُفѧِيَ لѧَهُ       [ باب بيان مشكل قول االله عز وجل في آية القصاص         "قال الطّحاوي   

 ".وما اختلف أهل العلم في ذلك )1( ]مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان 
لѧَيْكُم القѧِصًاصُ فѧِي القَتْلѧَى الحѧُرُّ بѧِالحُرِّ وَالعَبѧْدُ              یَا أَیُّهَا الذِّینَ آمَنُوا  آُتِبَ عَ       [قال االله   : "ثم قال   

 فأعلمنا االله عز وجل أنّ الذي كتب ممّا معناه فَرَضَ في قَتْلاَنـاَ              )1( ] بِالعَبѧْدِ وَالأُنْثѧَى بѧالأُنْثَى     
فأمن عقوبة قاتليهم هو القصاص بغير ذكرٍ منه في هذه الآية مع ذلك غيرَه، فعلِمْنا بـذلك                 

لواجب على القاتل في قتله الذي قد دخل في هذه الآية هو القصاص لا ما سِـواه، ثم                  أنّ ا 
فَمѧَنْ عُفѧِيَ لѧَهُ مѧِنْ أَخِيѧهِ شѧَيْءٌ فَاتِّبѧَاعٌ بѧِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيѧْهِ                       [أعقب عز وجل ذلك بقوله      

  .)1( ]بِإِحْسَان  
طـارئ علـى القـصاص      أن الواجب بالعفو المذكور في هذه الآية        : فعلمنا بذلك   

ّـير لحق القاتل الذي كان له من القصاص إلى ما سواه ممّا يتبع من                  المذكور وجوبُه فيها ومغ
  .هو عليه بمعروف ويؤدّيه إليه بإحسان 

  وقد اختلف أهل العلم في ذلك العفو ما هو؟ 
 إنّه أن يعفو الذي له    :  فقال أكثرهم منهم أبو حنيفة ومالك والثوري في متبعيهم           -

الدّم عن الّذي هو له عليه على شيء يشترطه لنفسه عليه بدلاً من القصاص فيتبعـه بـه                  
                                     

  ].178: البقرة [) 1(
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بمعروف، ويؤديه إليه الّذي كان عليه القصاص بإحسان، وإن ذلك لا يكون إلاّ باجتمـاع               
 .الفريقين جميعاً عليه، وإنّ القاتل لو أبى ذلك لم يجُبر عليه ولم يُؤخذ به

ي له الدّم أن يأخذ الذي هو له عليه بالدّية شاء ذلـك             إنّ للذّ :  وقال الأوزاعي    -
   .)1(" الّذي هو له عليه أو أبى

ثم أتى الطّحاوي بأقوال أخرى ورجّح ما رآه صواباً منها بعد الرّدّ على مـا خالفـه                  
  .)2(ومناقشة كل قول بالدليل 

 :مشكل القرآن : ثانياً 
 ] نِسَاءً  فَوْقَ اثْنَتѧَين فَلَهѧُنَّ ثُلُثѧَا مѧَا تѧَرَكَ     فَإِنْ آُنَّ [ما أشكل من قوله عز وجل : مثاله 

 فإنّ معناه الظاهر أنّ ما فوق البنتين لهنّ الثلثين من الميراث وأنّ البنتين  وحدهما فليس لهمـا        )3(
 .الثلثين وهو خلاف ما عليه العلماء جميعاً

د بقول االله عز     في المرا  ρباب بيان مشكل ما روي عن رسول االله         : "قال الطّحاوي   
  .)4( " ] فَإِنْ آُنَّ نِسَاءً  فَوْقَ اثْنَتَين فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [وجل 

  ]    فَإِنْ آѧُنَّ نѧِسَاءً  فѧَوْقَ اثْنَتѧَين فَلَهѧُنَّ ثُلُثѧَا مѧَا تѧَرَكَ        [  فتأملنا قوله عز وجل : "ثم قال 
 لمن فـوق الاثنـتين من البنـات، لا       فكان ظاهره على أنَّ الثلثين في هذه الآية إنّما جعل         

الاثنتين منهـنّ، وكـان ذلك ممّا قد تعـلق بـه قـوم وذهبـوا إلى ما يُروى عن عبـد                
االله بن عباس في الاثنتين من البنات أنّ لهما النصف من ميراث أبيهما كما يكون للواحـدة                 

 البنات ما كان عدده فوق      من البنات من ميراث أبيها، وأنّ الثلثين إنّما يستحق في ذلك من           
 ρالاثنتين، ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا قول لم نجده عند أحد من أصحاب رسـول االله                  

سوى عبد االله بن عباس، ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد االله بن عباس إلى يومنـا                 
 .هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه

فإن كـنّ نـساءً   :  في هذا عندهم في معنى ]ين فَوْقَ اثْنَتَ[ وكان قول االله عز وجل 

                                     
  ).424-12/423(مشكل الآثار  )1(
  ).427-12/424(نفس المصدر السابق  )2(
  ].11: النساء [ )3(
  ).3/320(مشكل الآثار  )4(
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:  في معـنى  )1( ]فَاضѧْرِبُوا فѧَوْقَ الأَعْنѧَاقِ    [ :  صلة كما قال عز وجل]فѧَوْقَ  [ اثنتين، وقوله 
 وهـي الأعنـاق،   )2(]  فѧَإِذَا لَقِيѧتُم الѧذِّینَ آَفѧَرُوا فѧَضَرْبَ الرِّقѧَابِ       [ فاضربوا الأعناق، وقال 

ق الأعناق عظام الرأس وليست الأعناق منها في شيء، والـضرب           صلة لأنّ ما فو   " فوق"و
المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق، لا ما سواها، ووجدنا ما قد دلّ على ما قالوا                 
من توريثهم البنـتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية وهي سورة النساء،               

نَك قُل االلهُ یُفْتِيكُم فѧِي الكَلاَلѧَةِ إِن اِمѧْرُؤٌ هَلѧَكَ لѧَيْسَ لѧَهُ وَلѧَدٌ وَلѧَهُ         یَسْتَفْتُو[ : وهي قوله عز وجل 

 ]فѧَإِنْ آَانَتѧَا اثْنَتѧَين فَلَهُمѧَا الثُلُثѧَانِ مِمѧَّا تѧَرَكَ         [ :  إلى قوله عز وجل ]أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 
ها في هذه الآية كمـا جعـل        فكان عز وجل قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أخت          )3(

للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى، وكانت البنت أوكد نسباً من أبيها مـن                
 فَلَهُمَا الثُلُثَانِ [  يعني من الأخوات ]فَإِنْ آَانَتَا اثْنَتَين [ : الأخت من أختها، ثمّ قال عز وجلّ 

ن للاثنتين من الأخوات الثلثان ممّا تركه أخوهمـا   يعني ما تركه أخوهما، فلمّا كا ]مِمَّا تѧَرَكَ  
 .)4(" كانت الاثنتين من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى، واستحقاقهما إياه منه أحرى

  
 :ذكر أسباب الترول : ثالثاً 

وهذا موجود بكثرة في هذا الكتاب فإمّا أن يذكر الطّحاوي سبباً واحـداً أو يـذكر                
 .ع ويوفق بينها أو يرجح بعضها على بعضسببين أو أكثر ثمّ يجم

  :عن ذكر سبب نزول بعض الآيات: مثال
باب بيان مشكل ما روي عن عبد االله بن عباس في السبب الذي             : "قال الطّحاوي   

  .)6(" )5(  ]لاَ إِآْرَاهَ فِي الدِّینِ  [نزل قوله تعالى 

                                     
  ].12: الأنفال  [)1(
  ].4: محمد  [)2(
  ].176: النساء  [)3(
  ).322-3/321(ثار  مشكل الآ)4(
  ].256: البقرة [) 5(
  ).15/399(مشكل الآثار ) 6(
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:   في قوله تعالى   - عنه رضي االله – عن ابن عباس     )1(ثمّ روى بإسناده عن سعيد بن جبير        
لـئن  : قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف   ]لاَ إِآْرَاهَ فِي الدِّینِ [ "

عاش لها ولد لتجعلنّه في اليهودية، فلمّا أجيلت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار،                
: قال سـعيد  " ]لاَ إِآْرَاهَ فѧِي الѧدِّینِ   [ عالى يا رسول االله أبناؤنا، فأنزل االله ت: فقالت الأنصار 

   .)2(فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل الإسلام 
 :اختلاف القراءات : رابعاً 

يعقد الطّحاوي الباب لذكر الاختلاف بين القراءات لبعض الآيات، ويبيّن معنى كـل             
 :قراءة منها، وهذه بعض الأمثلة أشير إليها فقط دون تفصيل 

 فيمـا يقـضي     ρباب بيان مشكل ما روي عن رسول االله         : "قال الطّحاوي    :لأوّلالمثال ا 
 مـن التثقيـل ومـن    )3(  ]مѧِنْ لѧَدُني  [ لبعض القرّاء على بعض ممّا يختلفون فيه في قراءتهم 

  .)4(" التخفيف
 في الاختيار ممّـا     ρباب بيان مشكل ما روي عن رسول االله           : "قال الطّحاوي    :المثال الثاني 

على   ]مѧِن ضѧُعفٍ  [  أو )5( ]االلهُ الّذِي خَلَقَكُم مѧِنْ ضѧَعْفٍ   [ : -عز وجل- عليه قول االله قرئ
 .)6(" ما قرئ عليه من هذين الحرفين

ونشير في آخر هذا الفرع أنّ الفوائد المتعلقّة بالقرآن الكريم وعلومه ومباحثه كثيرة في              
 .توى الكتاب من هذه المادة هذا الكتاب، وما ذكرنا يكفي في أخذ فكرة مجملة عن مح

                                     
هو سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمّد مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ الفقيه المقرئ المفسّر الـشهيد، أحـد                   ) 1(

  . هـ 95الأعلام، روى عن ابن عباس فأكثر وعن عائشة وأبي هريرة غيرهم، قتله الحجّاج بن يوسف سنة 
  ).1/382(، شذرات الذهب )4/11(، تهذيب التهذيب )4/321(، السير )82ص(طبقات الفقهاء : انظر

كتاب الجهاد باب في الأسير يكره على الإسلام،وصححه الألباني وقال الأستاذ ) 2682(رواه أبو داود ) 2(
  ".إسناده صحيح على شرط الشيخين:"شعيب الأرنؤوط 

  ).15/399(، مشكل الآثار )2/510(لباني صحيح سنن أبي داود للأ: انظر
  ].76: الكهف [) 3(
  ).12/401(مشكل الآثار ) 4(
  ].54: الروم [) 5(
  ).8/158( مشكل الآثار )6(
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 " :شرح معاني الآثار"التعريف بكتاب  : المبحث الثاني 
  :تمهيد

، و  المقصود من تأليفه )1(من أوّل ما ألّف الإمام الطّحاوي "شرح معاني الآثار"كتاب 
  :يظهر في مقدّمته لهذا الكتاب حيث قال 

أذكر فيه الآثار المأثورة عـن      سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً           "
 في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضَعفة من أهل الإسـلام أنّ بعـضها               ρ رسول االله 

ينقض بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها، لما يشهد له مـن                 
 منها ما فيه من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها، وأجعل ذلك أبواباً أذكر في كل كتاب     

الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صحّ عندي        
قولهم منهم بما صحّ به مثله من كتاب أو سنّة أو إجماع أو تواتر مـن أقاويـل الـصّحابة                    

 .)2(" …وتابعيهم
 :" شرح معاني الآثار"فمن هذه المقدّمة يتبيّن المقصود من تأليف كتاب 

 هو نفي الاختلاف والتضاد عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض والذي يتوهّمـه             -1
بعض النّاس ودفع هذا التعارض ونفيه يقوم به الطّحاوي بتَبْـيِينِ الناسـخ مـن المنـسوخ،                           

لقلة علمهم بناسخها من منسوخها     …: "أو بالترجيح بينها كما هو واضح من عبارته السابقة          
 . )1(" …به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليهاوما يجب 
 وموضوع هذه الأحاديث في الفقه والأحكام يجعلها في الأبواب ويرتب الأبـواب             -2

                                     
قد اهتمّ أهل العلم به اهتماماً كبيراً حيث قاموا بشرحه واختصاره، وممّن شرحه محمّد بن محمّـد البـاهلي                   و) 1(

الحاوي في تخريج أحاديث معاني     " هـ في كتابه     775د القادر القرشي المتوفى سنة      المالكي، والحافظ أبو محمّد عب    
ولـه  " نخبة الأفكار في شرح معاني الآثار     " هـ في كتابه     855، وكذلك محمّد بن محمّد العيني المتوفى سنة         "الآثار

مغـاني  "بكتاب سمّـاه    " رشرح معاني الآثا  "، وأفرد رجال    "مباني الأخبار في شرح معاني الآثار     "شرح آخر سمّاه    
  ".الأخبار في رجال معاني الآثار

 هـ ، ومحمّد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة      463الحافظ ابن عبد البر القرطبي المتوفى سنة        : وممّن اختصره   
  . هـ  وغيرهم520 هـ ، والحافظ عبد االله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة 520
  .قسم الدراسة) 1/43 (أحكام القرآن للطحاوي: انظر 

  ).1/11( شرح معاني الآثار )2(
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 .ترتيباً فقهياً
وقد اشتمل هذا الكتاب على مادّتين أساسيتين هما الفقه والحديث، لذلك سأعرض هذا  

  :لصناعتين الفقهية والحديثية باختصار، فقسمته إلى مطلبين المبحث لبعض مظاهر ا
 
 ".شرح معاني الآثار"الصناعة الحديثية في كتاب : المطلب الأول  
 ".شرح معاني الآثار"الصناعة الفقهية في  كتاب : المطلب الثاني  

  
  :"شرح معاني الآثار"الصناعة الحديثية في: المطلب الأوّل 

 :تمهيد 
كتاب يذكر فيه الطّحاوي أحكاماً فقهية مقـسمة علـى    "عاني الآثارشرح م"كتاب 

الكتب والأبواب، ويذكر لكل حكم دليله من السنة غالباً، فيورد الأحاديث هـذه بطرقهـا               
  ".مشكل الآثار"كما فعل في كتاب ρالعديدة وألفاظها المختلفة مسندة إلى النبي 

اظـها المخـتلفة التكثّـر بالروايـة     وليـس القصد من إيرادها بطرقها الكثـيرة وألف      
أو التدليل على قوة الحفظ ، وإنّما فائدة ذلك كلّه أنّه قد ترد الأحاديث في روايـة مختـصرة                   
وتذكر في أخرى بتمامها، وقد يكون الحديث ورد على سبب معيّن يُعِـين على فهم المـراد                

ذي قيـل من أجله ويجيء ذكـره   منه، فيذكر الحديث في إحـدى رواياته عَرِيّاً عن السبب الّ         
في روايات أخرى، أو يكون الحديث في رواية مطلقاً أو عاماً ويرد في روايات أخرى مقيّـداً                 
خاصّاً فيقيد به المطلق أو يخصّ به العموم الّذي جاء في تلك الرّواية، أو يكون في سند أحـد                   

خرى ترتفع بها الجهالة وشبهة    الطرق مجهول أو مدلّس أو من رُمِيَ بالاختلاط فيجيء في طرق أ           
  .)1(التدليس والاختلاط 

وقد تخلل إيراد هذه الأحاديث في أبوابها الكلام على الرواة جرحاً أو تعديلاً، وتصحيح              
 .الأسانيد وتضعيفها، والكشف عن علل الحديث والترجيح بين الروايات 

  " : معاني الآثارشرح"وهذه بعض الأمثلة لبعض أنواع الصناعة الحديثية في كتاب 
  

                                     
  ).11ص(للأرنؤوط " شرح مشكل الآثار"مقدمة  )1(
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  ".شرح معاني الآثار " توثيق الرواة وتعديلهم وتصحيح الأسانيد والأحاديث في : أولاً 
 وهو حديث حسن لأنّ الحسن بن عيـاش وإن كـان هـذا              …: "قال الطّحاوي    -1

   .)1(" الحديث دار عليه فإنّه ثقة حجّة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره
حدثنا ملازم عن   : حدثنا حجاج، قال    : ن خزيمة، قال    حدثنا محمّد ب  : "وقال كذلك    -2

 أنّه سأله رجل فقال يا نـبي        ρعبد االله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبيّ             
هل هو إلا بضعة     : "ρاالله ما ترى في مس الرجل ذكره، بعد ما توضأ ؟ فقال النبي              

  " .منك ؟ أو مضغة منك
 غير مضطرب في إسناده ولا في       فهذا حديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد     

  )2("  مما روينا أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها-عندنا–متنه فهو أولى 
وفي كلام الطّحاوي هذا تصحيح للحديث ولإسناده وترجيح له علـى مـا             
عارضه من أحاديث أخرى، والحكم عليها بالضعف والاضطراب، ونقل بعدها عـن            

: ولقد حدّثني ابن أبي عمران، قال :"ذا التصحيح، فقال كبار الحفاظ هذا الترجيح وه   
حـديث  : سمعت علي بن المديني يقول    : سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول        

   . )3(" ملازم هذا أحسن من حديث بسرة 
   :الحكم على الرواة بالجرح والضعف والجهالة وتضعيف الأسانيد والأحاديث: ثانياً 

 الحديث صحيح الإسناد، معروف الرواة ولـيس كحـديث       فهذا: "قال الطّحاوي    -1
   .)4(" ميمونة بنت سعد الّذي رواه عنها أبو زيد الضبي وهو رجل لا يعرف

    :  محتجاً على خصـمه الاسـتدلال بحـديثهم          و وقـال كذلك مضعفاً لبعض الرواة     -2
صدقة بن عبد االله هذا عندكم ضعيف، فكيف تحتجون به وهشام بـن             : قيل لهم   " 

   .)5(" يس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا زيد فل

                                     
  ).1/227(شرح معاني الآثار  )1(
  ).1/76(نفس المصدر السابق ) 2(
  .نفس المصدر السابق بالجزء والصفحة )3(
  ).2/89(نفس المصدر السابق  )4(
  ).1/74(نفس المصدر السابق  )5(
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  .)1(" وكيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف : قيل لهم : " ثم قال 
  : وقال مضعفاً إسناداً بسبب جهالة الراوي  -3

فقـد فسد بما  ذكرنا حديث أبي حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو عـن رجـل                  "
  .)2(" …ذا وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل ه

من ذلك، حديث يحيى بن سلام عن شعبة فهو حـديث منكـر لا              : "وقال كذلك    -4
يثبـته أهل العلم بالرواية، لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلـى وفـساد               

   .)3(" …حفظهما
   :"شرح معاني الآثار"الكشف عن علل الأحاديث والأسانيد في : ثالثاً 

ذا الكتاب الكشف عـن علـل الأحاديـث        من مظاهر الصناعة الحديثية في ه     
  :والأسانيد وهذه بعض الأمثلة 

   :الكشف عن الانقطاع في الحديث في الإسناد -1
هذا الحـديث منقطع أيضاً لأن مكحولاً لم يسمع مـن          : "يقول الطّحاوي   

   .)4(" عنبسة بن أبي سفيان شيئاً 
   :الكشف عن تدليس الرواة -2

روة أيضاً لم يسمع هذا من أبيه وإنمّـا         قيل له إنّ هشام بن ع     : "يقول كذلك   
   .)5(" أخذه من أبي بكر أيضاً فدلّس به عن أبيه

   :الكشف عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه وترجيح الروايات بعضها على بعض -3
فثبت بذلك أنّ أصـل حديث سالم الذي رويناه في أوّل          : "يقول الطّحاوي   

لزهــري موقوفـاً وكمـا رواه عقيـل         هذا الباب إنمّا هو كما رواه مالك عن ا        

                                     
  .)1/74(شرح معاني الآثار ) 1(
  ).1/259(نفس المصدر السابق ) 2(
  ).2/246(نفس المصدر السابق ) 3(

  ).1/75( نفس المصدر السابق )4(
  ).1/73( نفس المصدر السابق )5(
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ويونـس عن الزهري عن سالم موقوفاً، لا كما رواه ابن عيينة عن الزهـري عـن               
   .)1(" سالم عن أبيه مرفوعاً

ذكـرت بعـضها    " شرح معاني الآثار  "هذه بعض جوانب الصناعة الحديثية في كتاب        
 الكتاب من هذه المــادة،      إجمالاً دون تعمق وتدقيق إنمّا الهدف توضيح بعض ما جاء في هذا           

ومما يجدر التذكير به أنّ من مقاصد تأليف هذا الكتاب هو رفع التناقض والتضاد بين بعـض                 
الأحاديث التي يظنّ بعض الناس أنها متعارضة، وهذا المقصد هو من أهم مباحث علوم الحديث               

لم أذكره في هذا الميحث     وأهم أنواعه، ومن أبرز مظاهر الصناعة الحديثية في هذا الكتاب، وإنمّا            
بالخصوص، لأنّه هو موضوع هذه الرسالة وسأبينه عند ذكر طرق دفع التعارض بين النصوص              

 .الشرعية عند الطّحاوي والقواعد التي استعملها لذلك 

                                     
  ).1/484(شرح معاني الآثار ) 1(
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 " :شرح معاني الآثار"الصناعة الفقهية في كتاب: المطلب الثاني 
 :ائل الفقهية منهج الطّحاوي في دراسة المس: الفرع الأوّل 

وقد  "شرح معاني الآثار"الكلام عن الأحكام الفقهية من مقاصد الطّحاوي في تصنيف 
 .قسّمه على الأبواب الفقهية و ذكر فيها المسائل الفقهية الفرعية المهمّة 

وطريقته في عرضها ودراستها هو ذكر المسألة المعيّنة في بابها، ثمّ يورد الأحاديث الّـتي               
أصحاب القول الأوّل، ويوردها مسندة ويذكر طرقها وألفاظها المختلفة، ثمّ يـذكر            استدلّ بها   

الحكم المستفاد منها ووجه الدّلالة فيها عند أصحاب هذا القول، لكنّه لا يعيّن من ذهب إليـه                 
: أو يقـول   " ذهب قوم إلى هذه  الآثـــار : "إلاّ نادراً فيقول بعد ذكر هذه الأحاديث 

 "…ذا واحتجّوا بهذا الحديثفذهب قوم إلى ه"
وخـالفهم في ذلـك     :"ثمّ بعد هذا يورد القول المخالف لهذا القـول الأوّل فيقـول           

 ".…آخرون
ثمّ يذكر الحكم الّذي ذهب إليه أصحاب هذا القول وهو حكم مخالف لما ذهب إليـه                

 .أصحاب القول الأوّل
بيّن وجه الدّلالة منه، ويجيب     ثمّ يأتي بالأحاديث الّتي استدلّ بها أصحاب القول الثاني وي         

عن استدلال أصحاب القول الأوّل، وينـاقش أدلّتهم من حيث وجه الاستدلال، أو يـضعّف          
تلك الأحاديث من حيث السند، أو يجمـع ويوفـق بين الأحاديث المتعارضة، أو يبـيّن أنّ               

حيـان  بعضها ناسخ والآخر منسوخ، أو يرجّح بعضها على بعض، وربما أضاف في بعض الأ             
  .قولاً ثالثاً ويذكر أدلّتهم، لكن الغالب أن يذكر قولين اثنين ثمّ يرجّح بينهما 

وكثيراً ما يكون القول الراجح عنده هو الثاني في الترتيب، وغالـب الأقـوال الّـتي                
وهـو  : "يرجّحها في هذا الكتاب يكون موافقاً فيها لمذهب أبي حنيفة  فيقول في آخر الباب                

وربما أضاف إلى القول الراجح من ذهب إليه        "  وأبي يوسف ومحمّد رحمهم االله     قول أبي حنيفة  
 .من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أجمعين 

مملوء بتقوية أحد القولين بالقياس فلا يكاد يخلو باب منه،  "شرح معاني الآثار"وكتاب 
اقـشها، يـذكر وجـه      فبعد ما يستدلّ الطّحاوي لأصحاب الأقوال المختلفة بالأحاديث وين        

فوجب النظر   "أو يقول " وأمّا وجه ذلك من طريق النظر     : "الترجيح من جهة القياس فيقول      
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 ".…ههنا لنستخرج به من المعنيين المتضادّين معنى صحيحاً
والمسائل التي رجّحها الطّحاوي في هذا الكتاب تنقسم من حيث موافقة مـذهب أبي              

  :حنيفة ومخالفته له إلى ثلاثة أقسام
 . فأغلبها وافق فيه الثلاثة، أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمّد بن الحسن-
 ومنها مسائل خالف فيها أبا حنيفة موافقاً بذلك قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن               -

 .أو موافقاً أحدهما
 ومنها مسائل خالف فيها المذهب أي خالف فيها أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بـن                -

 .الحسن رحمهم االله
  . المسائل في القسمين الأخيرين قليلة بالنسبة لمسائل القسم الأول لكنّ

ومن هذا العرْض نستخلص منهج الطّحاوي في دراسة المسائل الفقهية في هذا الكتاب             
 :في النقاط التالية 

 .  ذكر المسألة في بابها- 1
 . إيراد الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول ووجه الدلالة منها-2
 . إيراد الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول القاني المخالف للأول ووجه الدلالة منها-3
 . مناقشة الفريقين لأدلة بعضهم-4
 . ترجيح أحد القولين على الآخر وتوضيح وجه الترجيح-5
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 " :شرح معاني الآثار"نماذج من المسائل الفقهية في آتاب : الفرع الثاني
للمسائل الفقهية التي أودعها الطّحاوي في هذا الكتاب، إحدى هذه          وأذكر هنا مثالين    

 .المسائل وافق فيها مذهب أبي حنيفة والأخرى خالفه فيها
  :مثال عن المسائل التي وافق فيها الطّحاوي مذهب أبي حنيفة وصاحبيه:أولاً

  :التسمية على الوضوء: مسألة
 : القول الأول ودليله-1

 ρ  فال سمعت رسول االله    -رضي االله عنه  - )1( عن أبي هريرة     روى الطّحاوي بإسناده  
   .)2(" لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه : " يقول 

فذهب قوم إلى أن من لم يسمّ على وضوء الصلاة          " وأتى بطرق الحديث ثم قال بعده       
 .)3(" فلا يجزئه وضوؤُه واحتجوا بهذه الآثار

 : الثاني ودليله القول -2
وخالف في ذلك آخرون فقالوا من لم يسم على وضوئه فقد أساء            : "قال الطّحاوي   
  .)4(" وقد طهر بوضوئه ذلك

  )5(ثم أتى بدليـل أصـحاب هذا القول فروى بإسناده عن المهاجر بـن قنفـــذ               

                                     
 عبد الرحمن بـن     أنه  اختلف في اسمه على أقوال أصحها      εهو أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول االله          )1(

 ولزمه وأخذ عنه العلم والحديث حتى صار أحفظ الصحابة ببركة            مهاجراً εصخر، أسلم عام خيبر وقدم إلى النبي        
  .هـ 58 له توفي سنة εدعاء النبي 

  .)4/200(ابة لإص ا،)4/200(الاستيعاب  ،)2/578( السير :انظر
كتاب )1/158(ية على الوضوء، وابن ماجه كتاب الطهارة باب التسم)102-101(رواه أبو داود  )2(

  .وقوّى هذا الحديث الحافظ ابن حجر بشواهده).2/418(الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء، وأحمد 
  ).1/74(التلخيص الحبير :  انظر

  ).1/27(شرح معاني الآثار  )3(
  .نفس المرجع السابق بالجزء والصفحة )4(
عمير بن جدعان بن كعب القرشي التيمي كان أحد السابقين إلى الإسلام ولما هاجر              هو المهاجر بن قنفذ بن       )5(

  ".هذا المهاجر حقاً :"εأخذه المشركون فعذبوه فانفلت منهم وقدم المدينة فقال النبي 
  ).10/286(، تهذيب التهذيب )3/445(الإصابة : انظر
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غ من وضـوئه     وهو يتوضأ فلم يردّ عليه فلمّا فر       ρ أنه سلَّم على رسول االله       -رضي االله عنه  –
  .)1(" إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك إلاّ أنيّ كرهت أن أذكر االله على غير طهارة : " قال 

 : وجه الدلالة من دليل أصحاب القول الثاني -3
كره أن يذكر االله إلاّ      ρ ففي هذا الحديث أنّ رسول االله     : "قال الطّحاوي مبيناً ذلك     

ي صار به متطهراً ففي ذلك دليل أنّه قد توضـأ           على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذ      
   .)2(" قبل أن يذكر اسم االله

 
  :مناقشة دليل الفريق الأول -4

 :قال الطّحاوي جواباً عن ما استدل به الفريق الأول 
لا (يحتمل أيضا ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل         ) لا وضوء لمن لم يسم    (وكان قوله   "
ليس للمسكين الذي ترده التمرة     (تكاملاً في الثواب كما قال      أي لا وضوء له م    ) وضوء له 

فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلِّها           ) والتمرتان واللقمة واللقمتان  
 .حتى تحرم عليه الصدقة

وإنمّا أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجتـه في               
   .)3(" ...المسكنة درجة

فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هنـاك            "... : ثم قال كذلك  
دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقاً لمعاني حديث المهاجر               
بن قنفذ كي لا يتضادّا ، فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحـدث                  

   .)4(" إلى الطهارة
                                     

كتاب الطهارة باب رد    )1/40( يبول؟، والنسائي    كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو     )17( رواه أبو داود     )1(
و )5/80(كتاب الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول ، وأحمد           )1/145(السلام بعد الوضوء، وابن ماجه      

  . قد صححه الشيخ الألباني
  ).1/91(، إرواء الغليل )1/6(صحيح سنن أبي داود : انظر

  ).1/27(شرح معاني الآثار  )2(
  .ر السابق  بالجزء والصفحةنفس المصد) 3(
  . نفس المصدر السابق  بالجزء والصفحة)4(
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 : الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني في عدم إيجاب التسمية في الوضوء -5

وأمّا : "ثم قوّى الطّحاوي القول الثـاني بالقيـاس ورجّحه على القـول الأول فقال            
  :وجه ذلك من طريق النظر فإنَّا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بالكلام منها 

س لبعض من البياعات والإجـارات والمناكحـات         العقود التي يعقدها بعض النا     -
والخلع وما أشبه ذلك فكانت تلك لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجـاب لأنّـه                 

 .فتلك أقوال ذكر العقود) قد بعتك، قد زوجتك، قد خلعتك(يقول 
 وأشياء تدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج فتدخل الصلاة بالتكبير وفي الحج             -

 .بية فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركناً من أركانهابالتل
ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء هل تشبه شيئاً من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها               

 .إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع
فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا، ولم تكن التسمية ركناً مـن أركـان               

ن التكبير ركناً من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركناً من أركان الحج             الوضوء كما كا  
 .فخرج أيضاً بذلك حكمها  من حكم التكبير والحج

إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشـياء فيمـا               : "فبطل بذلك قول من قال      
  .)1(" يعمل فيه

 : دليل ثالث في عدم إيجاب التسمية في الوضوء-6
والتسمية على الوضـوء لـيس       : "... ال الطّحاوي مقوياً على القول بقياس آخر      ق

للملّة، إنمّا هي مجعولة للذكر على سبب من أسباب الصلاة الوضوء وستر العورة، فكان من       
ستر عورته لا بتسمية لم يضرّه ذلك، فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضاً لا بتسمية                 

 .)2(" حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن لم يضره ذلك وهذا قول أبي

                                     
  ).1/28(شرح معاني الآثار  )1(
وجمهور العلماء من حنفية ومالكية وشافعية والمشهور عند الحنابلة على أنّ ).1/29(نفس المصدر السابق  )2(

، وذهب الظاهرية وهي رواية عن  " عليهلا وضوء لمن يذكر اسم االله" و أوّلوا حديث ،التسمية في الوضوء سنّة
  . هؤلاء هل تجب على الذاكر دون الناسي أو تجب مطلقاً واختلف،جبة لظاهر الحديث السابقأحمد أنّها وا
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 .من المسائل التي خالف فيها الطّحاوي مذهب أبي حنيفة: ثانياً
 :)1(حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: مسألة

  : أدلة أصحاب القول الأول -1
بدأ الطّحاوي بعرض الأحاديث الدالة على تحريم استقبال القبلة، وأن ذلـك عـام في               

 أنّ رسـول    -رضي االله عنه  – )2(البنيان، منـها حديث أبي أيـوب الأنـصاري       الصحاري و 
  .)3(" لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا: " قال ρاالله 

فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بـول في جميـع             : "قال الطّحاوي   
 .الأماكن واحتجوا بهذه الآثار

  .)4(" ك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم االله تعالىوممن ذهب إلى ذل
  : أدلة أصحاب القول الثاني -2

 :ثم عرض الطّحاوي لأصحاب القول الثاني وأدلتهم فقال  
لا بأس باستقبال القبلـة للغـائط والبـول في          : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا      "

                                                                                                              
  ).1/184(، نيل الأوطار للشوكاني )1/84(المغني لابن قدامة : انظر

لأول تحريم استقبال القبلة لقضاء الحاجة في المذهب ا: اختلف العلماء في هذه المسالة إلى ثلاثة مذاهب مهمة)1(
الصحاري وأجازوا ذلك في البنيان و جمعوا بين الأحاديث المتعارضة باختلاف الحال، وهو مذهب الشافعي      

، والمذهب الثاني تحريم ذلك مطلقا في الصحاري ومالك وأحمد في رواية و هو ما رجحه الطحاوي وابن حجر 
وكذلك خرى فـعل، ولأنها قـول والأذهبوا إلى ترجيح الأحاديث المحرمة وحملوها على العموم، والبنيان و

كونها محرمة و الأخرى مبيحة و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد في رواية، والمذهب الثالث قالوا بالنسخ لحديث 
  ".يقبض بعام يستقبلها  أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن εنهى النبي :" جابر بن عبد االله

  ،  )1/245(، فتح الباري لابن حجر )1/153(، المغني لابن قدامة )3/154(شرح مسلم للنووي : انظر
 وسائر المشاهد وعليه نزل رسول هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري شهد العقبة وبدراً )2(

  . بالرومزياً من مكة مات غااً حين قدم المدينة مهاجرεاالله 
  .)1/402( الاستيعاب ،)1/404(الإصابة  ،)2/402( السير :انظر

كتاب الوضوء باب لا تـستقبل القبلـة ببـول ولا غـائط إلا عنـد البنـاء،                  )1/295( رواه البخاري    )3(
كتاب الطهارة بـاب    )3/152(كتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم           )1/594(و

  .ةالاستطاب
  ).4/233(شرح معاني الآثار ) 4(
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  .)1(" الأماكن
 أنَّه كـان    -رضي االله عنه  –  )2( بن عمر   ثم روى من تلك الأحاديث حديث عبد االله        -

إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد االله : إنّ ناساً يقولون    : يقول  
 على لبنتين مـستقبل بيـت المقـدس         ρلقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول االله         : "

 .)3(" لحاجته
 قـد   ρكان رسول االله    : "  قال   -نهرضي االله ع  –  )4( وروى عن جابر بن عبد االله        -

نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام، يبول مـستقبل               
 .)5(" القبلة 

فكانت هذه الآثار حجة لأهل هـذه       : " ثم بيَّن الطحاوي وجه استدلالهم بها فقـال        
نّ في هذه الآثـار تأخير الإباحة عن       المقالة، على أهل المقالة الأولى وموجبة الحجة عليهم لأ        

النهي علـى ما ذكرنا في حديث جابر فهي نـاسخة للآثار التي ذكرناهـا في أوّل هـذا                 

                                     
  .نفس المصدر السابق  بالجزء والصفحة )1(

 ولد سنة ثلاث من ،هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه) 2(
  .هـ 74توفي سنة . وهو من المكثرين من الرواية ومن فقهاء الصحابة ،البعثة شهد بيعة الرضوان

  .)2/338( الإصابة ،)2/333(الاستيعاب  ،)3/203( السير ،)49ص(طبقات الفقهاء : انظر

باب التـبرز في البيـوت،      ) 1/301(كتاب الوضوء باب من تبرز على لبنتين، و       )1/297( رواه البخاري    )3(
  .كتاب الطهارة باب الاستطابة)3/153(ومسلم 

 المشاهد الكثيرة   ε كعب صحابي ابن صحابي شهد مع رسول االله          هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن          )4(
  .هـ 78وهو من المكثرين من الرواية عنه توفي سنة 

  .)1/214( الإصابة ،)1/223(ستيعاب الا ،)3/189( السير :انظر
 كتاب الطهارة باب مـا    )9(كتاب الطهارة باب الرخصة في استقبال القبلة، والترمذي         )13( رواه أبو داود     )5(

كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلـك في الكنيـف          )1/136(جاء من الرخصة في استقبال القبلة، وابن ماجه         
و حسنه الترمذي ونقل عن البخاري تصحيح هو حسنه كذلك البزار           )3/360(وإباحته دون الصحاري وأحمد     

و توقف فيـه    ":"تلخيصال"تحسينه له وقال في     فدل على   " الفتح"وصححه ابن السكن، وسكت عنه ابن حجر في         
النووي لعنعة ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بـن صـالح،                    

  ".ووهم في ذلك فإنّه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط
  ).1/104(التلخيص الحبير ، )1/245(فتح الباري لابن حجر : انظر
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  .)1(" الباب
  : أدلة أصحاب القول الثالث -3

 جمعاً بين   -رحمه االله –ذكر الطّحاوي القول الثالث واختاره مخالفاً بذلك قول أبي حنيفة           
لجمع على النسخ، وناقش وجه الاستدلال بالأحاديث الـسابقة مناقـشة           الأحاديث ومقدماً ا  

فلمّا كان حكم هذه الآثار كذلك كـان أولى بنـا أن            : "علمية دقيقة، فقال في آخر الباب       
نصححها كلها، فنجعل ما فيه النهي منها على الصحاري وما فيه الإباحة على البيوت حتى               

  .)2(" لا يتـضادَّ منها شيء
  
  :ة هذا المطلبخلاص -

مـن خـلال    " شرح معاني الآثار  "قد برزت الصناعة الفقهية بشكل واضح في كتاب         
الأمثلة السـابقة، وظهر فيها منهج الطّحاوي بعرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقـشتها ثم             

 .الترجيح بينها مما يجعل هذا الكتاب من المصادر المهمة في دراسة الفقه المقارن

                                     
  ).4/235 (شرح معاني الآثار )1(
  ).4/236(نفس المصدر السابق  )2(
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للѧشافعي   "ختلاف الحѧديث ا"بكتاب  "مشكل الآثار"مقارنة آتاب : الث المبحث الث
 .لابن قتيبة "تأويل مختلف الحديث"وآتاب 

تأويل "والإمام ابن قتيبة في كتابه " اختلاف الحديث"لقد اعتنى الإمام الشافعي في كتابه  
، يتعلق بنصوص   بأمر بالغ الأهمية  " مشكل الآثار "والإمام الطّحاوي في كتابه     " مختلف الحديث 

  . الأحاديث النبوية وهو رفع الاختلاف والتعارض بينهـا
فأورد  الإمام الشافعي ) علم مختلف الحديث(وكان أوّل من ألّف في هذا الشأن أي في 

جملة من الأحاديث المتعارضة ظاهراً، وذكر أوجه التوفيق والجمع بينهما، فظهر من خلال ذلك            
ض هذا العلم وخوض الجمـع بـين الأحاديـث المختلفـة            منهج سار عليه كل من أراد خو      

 .والمتعارضة 
وأوّل من تكلم فيه الإمام الشافعي رضـي االله عنـه في كتابـه               : ")1(قال العراقي 

 )2(" ...ذكر فيه جملة من ذلك ينيه بها طريق الجمع " اختلاف الحديث"
ذكر فيه جملة من  " ديثتأويل مختلف الح"ثم ألّف بعده الإمام بن قتيبة الدينوري كتابه 

الأحاديث التي اُدُّعِي التناقض والاختلاف فيها، فأظهر وجه الجمع والتآلف بينها، وذكر بعض             
الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها مع الكتاب أو الإجماع أو القياس فبيّن عدم تعارضها فكان               

ممـا   هذا الكتـاب متضمناً لمختلف الأحاديث ومشكله، وكانت أغلب مواضيع الأحاديث في 
 .يتعلق بالعقيدة 

  ". مشكل الآثار"ثم ألّف بعدهما الإمام الطّحاوي 
ولهذا التشابه بين هذه الكتب الثلاثة من حيث الموضوع، أردت أن أجعل مقارنة بينها              
لتتضح بعض أوجه الشبه والاختلاف، يتبين من خلال ذلك مميزات وخصائص كـل كتـاب               

مطلبين، المطلب الأول أذكر فيه أوجه الشبه والمطلب الثـاني          منها، فقسمت هذا المبحث إلى      
 .أوجه الاختلاف 

                                     
 هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن الزين الـشافعي المعـروف                      )1(

بالعراقي، الإمام المحدث نظر في الفقه والأصول، ونبغ في الحديث فاشتهر به وانفرد بمعرفته، له مصنفات كـثيرة                  
  .  هـ806توفي سنة . د والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، والألفية وشرحهاالتقيي: منها 
  ) .3/344(، الأعلام )9/87(، شذرات الذهب )543ص(طبقات الحفاظ : انظر

  ).302-2/301(التبصرة والتذكرة  )2(
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للشافعي " اختلاف الحديث "و  " مشكل الآثار "أوجه الشبه بين    : المطلب الأول   
   .لابن قتيبة" تأويل مختلف الحديث"و

  

إنَّ الموضوع الأصلي للكتب الثلاثة هو رفع التنـاقض والاخـتلاف والتعـارض عـن               : أولاً
كما يتضح ذلك من مطالعة     ) مختلف الحديث (الأحاديث التي ظاهرها التعارض فكلها تضمنت       

  .الكتب الثلاثة 
  

 إنَّ هذه الكتب مع اختلاف وتنوع مواضيعها ليست مرتبة ترتيباً يسهل بـه الاسـتفادة                :ثانياً
 في الكتـب    منها، فهي تحتاج إلى ترتيب وتهذيب، فالأحاديث المتعارضة فيما يتعلق بالفقه مثلاً           

 .الثلاثة ليست مرتبة ترتيبا فقهياً بحيث تكون كل مسألة في بابها الخاص بها
  

 لـم يكن القصد من تأليف هذه الكتب استيعاب كل الأحاديث المتعارضة ظاهراً وإنما              :ثالثاً
 .جاءت لبيان جملة منها فقط 

  

مختلف (الجمع بين " الحديثتأويل مختلف "و "مشكل الآثار" من أوجه الشبه بين كتاب :رابعاً
من غير فصل للمسائل المتعلقة بكل علم على حـدة، بخـلاف    ) مشكل الحديث(و)  الحديث

 .كتاب الشافعي قد جاءت مسائله متعلقة بمختلف الحديث فقط 
زيادة على المـسائل    - ومن أوجه الشبه بين كتاب الطّحاوي وكتاب ابن قتيبة أنّهما            :خامساً
 على مسائل تتعلق بالعقيدة بخلاف كتاب الشافعي الذي اقتصر فيـه علـى               قد شملاَ  -الفقهية

  .المسائل الفقهية فقط
 

" اخـتلاف الحـديث   "و" مشكل الآثـار  "أوجه الاختلاف بين    : المطلب الثاني 
  :لابن قتيبة " تأويل مختلف الحديث"للشافعي و

  

وّل قد جمع فيه مؤلّفـه      للشافعي أنّ الأ  " اختلاف الحديث "عن  " مشكل الآثار "يختـلف  : أولاً
) مختلف الحديث (بينما اقتصر الشافعي في كتابه على       ) مشكل الحديث (و) مختلف الحديث (بين  

  .فقط 
 

من فقـه وعقيـدة    " مشكل الآثار" تنوعت مواضيع المسائل المتعلقة بمختلف الحديث في :ثانياً
 .قطفالأحاديث فيه تتعلق بالفقه ف" اختلاف الحديث"وآداب بخلاف كتاب 
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بـل   )مشكل الحديث(و) مختلف الحديث(لم يقتصر الطّحاوي في كتابه هذا على ذكر : ثالثاً
ضمَّنَه فوائد علميةً كثيرةً، جعلها في أبواب، فقد ذكر فيه أحاديث استخرج منها فوائد فقهية،               
وذكر مسائل تتعلق بعلوم القرآن، كتفسير الآيات ومشكل القرآن وذكر سبب نزول الآيـات              

لاف أسباب الترول واختلاف القراءات وذكر الناسخ والمنـسوخ في القـرآن، بخـلاف            واخت
 .الكتابين الآخرين 

  

بكثرة الأحاديث فيه وكثرة الأبواب والمـسائل المدروسـة          " مشكل الآثار " تميز كتاب    :رابعاً
 .بخلاف الكتابين الآخرين 

  

بعات الأحاديث التي أوردهـا     كذلك بكثرة طرق وشواهد ومتا    " مشكل الآثار " وتميز   :خامساً
 .الطحاوي فيه، فطال بذلك كتابه وإن كان القصد من ذلك زيادة البيان والإيضاح
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  الباب الثاني
 
 

  التّعارض بين الأدلّة الشّرعية
وآيفية دفعه عند الطّحاوي في 

  آتابيه
شرح معاني " و" مشكل الآثار"

  "الآثار
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Μ:  
قد اهتمّ وبشكل كبير بدفع     " شرح معاني الآثار  "و"مشكل الآثار "إنّ الإمام الطّحاوي في كتابيه      

مّة، والأحاديث النبوية خاصّة، كما هـو       التعارض والاختلاف الموجود بين الأدلة الشرعية عا      
جلي و واضح، ودفـع التعارض قد تنوعت طرقه من جمع و نسخ و ترجيح؛ وهي الطـرق                 
التي سلكها العلماء أصوليون ومحدثون في رفع التعارض بين الأدلة الشرعية على اختلاف بينهم              

  .في ترتيبها وأولوية كل واحدة منها
التعارض وماهيته عند العلماء وعند الإمام الطّحـاوي،        ففي هذا الباب أتعرض لمفهوم      

  :وإلى كيفية دفعه عنده، وقسّمته إلى فصلين 
  

  .ماهية التعارض بين الأدلة الشرعية: الفصل الأول 
 .كيفية دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي: الفصل الثاني 
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  الفصل الأول

 

ماهية التعارض بين الأدلة 
  عية الشر
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Μ:  

قبل استخراج طرق دفع التعارض من صنيع الطّحاوي في الكتابين المذكورين وضـبط             
هذه الطرق من حيث شروط وأنواع كل واحدة منها، لا بد من ضبط معنى التعـارض لأنّـه               
أصل المشكلة، فلولا التعارض ما لزم دفعه بهذه الطرق، ولأنّه كذلك لا يُصار إلى هذه الطرق                

ه ووجوده، لذلك لزم ضبطه بالوقوف على تعريفه وشروطه وأسـبابه، وترتيـب             إلاّ بعد تحقق  
  .مسالك دفعه؛ بالجمع أو النسخ أو الترجيح من حيث الأولوية 

  :فقسّمتُ هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
  

  .تعريف التعارض وشروطه: المبحث الأول 
  .أسباب وقوع التعارض: المبحث الثاني 

 .ق دفع التعارضترتيب طر: المبحث الثالث 
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  . تعریف التعارض وشروطه : المبحث الأول 
  .وفي هذا المبحث أعرّف التعارض وأوضّح شروطه التي لا يكون إلاّ بها 

  :وينقسم هذا المبحث بدوره إلى مطلبين 
  

  .تعريف التعارض: المطلب الأول
 .شروط التعارض: المطلب الثاني



  112

  .تعريف التعارض: المطلب الأول 
  : تعریف التعارض لغة : ول الفرع الأ

التعارض تفاعل، وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين، ومادته من العرض وهـي              
   )1(:تدل على معان كثيرة منها 

   .)2(عرضت عليه الشيء أي أظهرته وأبرزته  : الظهور والإظهار - 1
 كالخشبة المنتصبة   نقول عرض الشيء يعرض واعترض انتصب ومنع وصار عارضاً        : المنع   – 2

  .)3(في الطريق أو النهر، ويقال لها عارضاً وسميت الموانع عوارض 
  .)4(عارض الشيء بالشيء إذا قابله وعارضت كتابي بكتابه إذا قابلته: المقابلة  – 3
  .)5(نقول عارض فلان فلانا بمثل صنيعه، أي أتى إليه بمثل ما أتى عليه : المساواة والمثل  – 4
اضـرب عـرض الحـائط أي       : عُرض الشيء بالضم ناحيته، يقـال       : ية والجهة   الناح - 5

  .)6(ناحيته

                                                           

زبيدي، لسان العرب لابن منظـور، معجـم   جمهرة اللغة لابن دريد، تاج العروس لل    :  تنظر في المراجع التالية      )1(
  .  مقاييس اللغة لابن فارس، والقاموس المحيط للفيروزآبادي 

  ).5/42(، تاج العروس )7/168( لسان العرب )2(
  ).2/335(، القاموس المحيط )5/48(، تاج العروس )7/168( لسان العرب )3(
  ).2/336(، القاموس المحيط )7/167( لسان العرب )4(
  ).4/272(، معجم مقاييس اللغة )7/186(ان لعرب  لس)5(
   ).5/46(، تاج العروس )7/173(، لسان العرب )2/747( جمهرة اللغة )6(
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  : تعریف التعارض اصطلاحاً : الفرع الثاني 
  :عند الأصوليين : أولاً 

أمّا في اصطلاح الأصوليين، فقد اختلفت تعاريفهم للتعارض وذلك تبعاً لاخـتلافهم في             
  :أركانه وشروطه، ومن تعاريفهم مايلي 

تقابل الحجتين المتـساويتين علـى   : وأما الركن فهو :" من الحنفية  )1( تعريف السرخسي  -1
  .)2 ("وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات

  .)4 ("معنى التعارض التناقض :")3( تعريف الغزالي-2
  )6 ("انعةتقابل الدليلين على سبيل المم :" )5(تعريف الزركشي- 3
  .)8 ("بأنه اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر :")7( تعريف ابن الهمام- 4

                                                           

 علامة حجة فقيها أصوليا له هو أبو بكر محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي مجتهد حنفي كان إماماً )1(
  .هـ 490 سنة  توفي. في الفقه" المبسوط" و"أصول الفقه": مصنفات منها 

  .)5/315(علام  الأ،)234ص(تاج التراجم : انظر
  ).2/12( أصول السرخسي )2(
هـ  505هـ وتوفي سنة  450 حجة الإسلام ولد سنة دمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حام )3(

  . وغيرها"المنخول" و"المستصفى" و"اء علوم الدينيإح"فيلسوف متصوف له نحو مائتي مصنف منها أصولي 
  .)7/22(الأعلام ، )6/18(، شذرات الذهب )4/216(وفيات الأعيان : انظر

  ).2/395( المستصفى للغزالي )4(
 وتوفّي سنة هـ 745بفقه الشافعية و الأصول مصري ولد سنة عالم محمد بن بهادر بن عبد االله بدر الدين  )5(

  ."ته عائشة على الصحابةكراد ما استدريلإالإجابة "و" البحر المحيط : "له مصنفات منها هـ 794
  .)6/60(الأعلام ، )8/572(، شذرات الذهب )437ص(حسن المحاضرة : انظر

ص " (إرشـاد الفحـول   : "انظـر   . وتبعه على هذا التعريف الشوكاني      ) 8/120( البحر المحيط للزركشي     )6(
141.(  

نفي عارف بأصول الديانات والتفسير والفقه  بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الح محمدهو كمال الدين )7(
شرح فتح القدير والتحرير في :  من مصنفاته.هـ 861 توفي سنة  وهـ بالإسكندرية 790والأصول ولد سنة 

  .أصول الفقه
  .)6/255(الأعلام ، )9/437(، شذرات الذهب )474ص(حسن المحاضرة : انظر

  ).3/2( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )8(
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  . )2(" تقابل دليلين عامين على الأصح على سبيل الممانعة  : " )1(و عرفه ابن النجار– 5
وقد اعترض على بعض هذه التعاريف باعتراضات منها أن تعريف الغـزالي لا يتجـاوز               

إضافة إلى ذلك فإنّ استخدام التعارض مرادفاً للتناقض استخدام غير دقيـق            التعريف اللغوي،   
لأنّ التعارض بين الأدلّة في اصطلاح الأصوليين ليس هو التناقض، فالتعارض الاصطلاحي هو             
تعارض ظاهري بمعنى أنّه وَهْمٌ يكون في ذهن الناظر وليس له وجود في الواقع، أمّا التناقض فهو                 

  . المتجسد في واقع الشيئين المتعارضين التعارض الحقيقي
أما التعاريف الأخرى فهي متقاربة من حيث استعمالها على معنى التقابل والممانعة بـين              
الأدلة، ويعترض على بعضها كون التعريف يذكر التساوي بين الأدلة وهو على فرض اشتراطه              

ة الشيء، وهناك تعـاريف     لا يحسن ذكره في التعريف لأنّه شرط والشرط غير داخل في ماهي           
  .)3(أخرى تراجع في كتب الأصول وعليها هي كذلك اعتراضات ومناقشات

هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتـضي         :" وقد اخترت هذا التعريف للتعارض      
   .)4(" أحدها عدم ما يقتضيه الآخر

  
  :عند المحدثين : ثانياً 

بين الأدلة الشرعية في مباحث التعارض والترجيح       فكما أنّ الأصوليين ذكروا التعارض      
، وتعرّضوا لكيفية دفعه، فقد اهتمّ المحدثون كذلك بتعارض الأحاديث          "أصول الفقه " من كتب   

مـن كتـب مـصطلح الحـديث،                  " مختلـف الحـديث   " النبوية، وكيفية دفعه في مبحث      

                                                           

هـ  972هـ وتوفي سنة  898هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار ولد سنة  )1(
  . شرح الكوكب المنير في أصول الفقه:ه  مؤلفات، منتولى وظيفة قاضي قضاة الحنابلة

  .)6/6(الأعلام : انظر
  ).4/605( شرح الكوكب المنير )2(
التعارض والترجيح بـين الأدلـة      :  وتعاريف أخرى والاعتراضات عليها في      تراجع هذه التعاريف التي ذكرتها     )3(

وما بعدها، ومنـهج التوفيـق      ) 29ص(وما بعدها، والتعارض والترجيح للحفناوي      ) 1/19(الشرعية للبرزنجي   
، مختلـف الحـديث     )49-48ص(والترجيح بين مختلف الحديث و أثره في الفقه الإسلامي لعبد المجيد السوسوة             

  ).51-50ص( النقاد منه لأسامة الخياط وموقف
  ).1/23(انظر كتابه التعارض والترجيح .  هذا التعريف هو للدكتور البرزنجي )4(
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على أنّها اسم فاعل مـن      " مختلِف"وعرّفوا مختلف الحديث بضبط الكسرة تحت اللام من كلمة          
  .)1("  مثله- ظاهراً -الحديث الذي عارضه :" ، فعرّفوه بأنّه"اختلف"

 على أنّه مصدر ميمي بمعنى الحـديث  -" مختلَف: "أي – وأمّا من ضبطها بفتح اللام 
بأن يأتي حـديثان متـضادان في المعـنى         :" الذي وقع فيه الاختلاف والتعارض، فقد عرّفوه        

، فعلى الضبط الأول يراد به الحديث نفسه، وعلى الضبط الثاني يـراد بـه نفـس                 )2(" اًظاهر
  .الاختلاف والتضاد 

                                                           

  ).54ص(،منهج التوفيق والترجيح )30ص(، مختلف الحديث لأسامة الخياط )33ص( نزهة النظر لابن حجر )1(
  ).30ص(، مختلف الحديث للخياط )2/196(تدريب الراوي  )2(
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  .             )1(شروط التعارض: المطلب الثاني 
إنّ العلماء لمّا عرّفوا التعارض استخرجوا له شروطاً، فلا يُطلق عليه اسم التعـارض إلاّ               

ها وأذكر الاختلاف فيها، ثمّ أتعرض لماهية التعارض وألفاظـه          بتوفّرها، وفي هذا المطلب أذكر    
عند الطّحاوي، واستخراج بعض هذه الشروط من كلامه عند دفع التعارض، فقسمتُ هـذا              

  :المطلب إلى فرعين 
  

  .شروط التعارض عند الأصوليين: الفرع الأول 
  .ماهية التعارض وشروطه عند الطّحاوي: الفرع الثاني 

                                                           

، والتعارض والترجيح   )162-1/153(التعارض والترجيح البرزنجي    :  انظر هذه الشروط وشروط أخرى في      )1(
  .  وما بعدها) 52ص(، ومختلف الحديث لأسامة الخياط )49ص(للحفناوي 
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  : شروط التعارض عند الأصوليين   : الفرع الأول
بعد أن عرّفت التعارض لغة واصطلاحاً سأتعرض لشروطه ، علماً أن بعضها قد اختلـف               

  : فيه العلماء، وهي 
 حجّية المتعارضَين، بأن يكون كل من الدليلين المتعارضين أو الأدلّة المتعارضة            :الشرط الأول   

ذا الشرط مستفاد من التعريف الاصـطلاحي       حجة يصح التمسك به ويستساغ الأخذ به، وه       
أي أنّ يكون كل واحد منـهما       ) تقابل الدليلين   ( أو  ) هو تقابل الحجتين    ( للتعارض كقولهم   

حجة أو يكون كل واحد منهما دليل يصح التمسك به في إثبات حكم ما، فلا تعارض عنـد                  
لضعيفة والموضـوعة فـلا     فَقْدِ هذا الشرط وهذا الوصف؛ مثل فقدان الحجية في الأحاديث ا          

يعارض بها القرآن ولا الحديث الصحيح، فالحديث الضعيف أو الموضوع غير معتبر كأنه غـير               
، )1(موجود، فلا حاجة إلى محاولة دفع التعارض بالجمع أو الترجيح بينه وبين الحديث الصحيح             

و يصح سندهما فقط    وبالجملة فالنصان إما لا يصح سندهما فلا اعتبار بهما أ          :")2(قال الطوفي   
  .)3(" فلا اعتبار بالآخر فلا تعارض

   
  : أن يشترط في التعارض شروط التناقض، وهو موضع خلاف بن الأصوليين :الشرط الثاني 

فذهب جمهور الحنفية والشافعية إلى أنه يشترط في التعارض الأصولي كل ما يشترط في              
 يندرج فيها ما يسميه المناطقة بالوحـدات        التناقض عند المناطقة من وحدة النسبة الحكمية التي       

  .)4(الثمانية 
                                                           

، مختلـف الحـديث للخيـاط       )65ص(، منهج التوفيق والترجيح     )1/153(التعارض والترجيح للبرزنجي    ) 1(
  ).31ص(
 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصـولي النحـوي    هو) 2(

  .هـ من مؤلفاته مختصر الروضة وشرحه 716هـ وتوفي سنة  673الملقب بنجم الدين ولد سنة 
  .)3/127( الأعلام ،)8/71(شذرات الذهب : انظر 

  ).3/677(شرح مختصر الروضة ) 3(
ثم قال معرفـاً  " ولا يتحقق هذا التناقض إلا بوحدة المحكوم عليه وبوحدة المحكوم : "العزيز البخاري   قال عبد   ) 4(

ويندرج فيما ذكرنا من اشتراط وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل والكل والجزء             : "الوحدات الثمانية   
  " .والشرط

  ). 1/154(يح للبرزنجي ، التعارض والترج)3/120(كشف الأسرار للبخاري : انظر
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 وبعض الشافعية إلى عدم اشتراطه في       )1(وذهب آخرون منهم ابن الهمام وابن أمير الحاج         
  . )2(التعارض الأصولي 

فلا تعتبر الوحدات المذكورة لأنَّ المبوَّب له صورة المعارضـة لا           :"قال ابن أمير الحاج     
 على الشارع، فلا معنى لتقييدها بتحقق الوحدات لأنّها حينئذ المعارضة           حقيقتها لاستحالتها 

رضة الواقعة في الشرع وهي ما تكون صورة فقط مع          االممتنعة والكلام في إعطاء أحكام المع     
   .)3("الحكم بانتفائها حقيقة 

: يقول الزركشي بعد سَرْدِهِ لشروط التناقض لمن اشترطه في التعارض مـن الأصـوليين                 
واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد  ما يحقق هذه الـشروط                  "

  . )4 ("فإذاً لا تناقض فيها
  .فهذا يدل على أن المشترطين للتناقض في التعارض إنمّا هو في التعارض الحقيقي 

ا في  والذي يبدو أنّ الخلاف في اشتراط ما ذكرن       :"ويقول الدكتور عبد اللطيف البرزنجي      
التعارض مبني على اختلافهم في كون التعارض مساوياً للتناقض أو مخالفاً له فعلـى الأول               

 وهـو   -يشترط وإليه ذهب الأكثر ولكنّه غير موجود بين الأدلة الشرعية، وعلى الثـاني              
 كما تقدم لا يشترط، ويترتب على اشتراط هذا إخراج أكثر ما يـتكلم عنـه                -الراجح  

  .)5(" أحاديث وأقيسة متنافية مع الأخبار من باب التعارضالعلماء من آيات و
  

كما هـو   ) 6(ذهب إلى اشتراطه جماعة من الأصوليين       :  المساواة بين الدليلين     :الشرط الثالث   
  .ظاهر من تعاريف بعضهم للتعارض، كما سبق في تعريف السرخسي 

                                                           

هـ من  879هـ وتوفي سنة  825محمد بن محمد فقيه من علماء الحنفية المعروف بابن أمير الحاج ولد سنة               )1(
  . في أصول الفقه مؤلفاته التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير لابن الهمام

  .)7/49(الأعلام ، )9/490( شذرات الذهب :انظر
  ).1/155(، والتعارض والترجيح للبرزنجي )3-3/2( التقرير والتحبير )2(
  ). 3-3/2( التقرير والتحبير )3(
  ).8/122( البحر المحيط )4(
  ).1/156( التعارض والترجيح للبرزنجي )5(
  ).3/118(، وكشف الأسرار )2/12( أصول السرخسي )6(
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  : )1(والتساوي يكون بثلاثة أمور
ذلك أن يكون المتعارضان قطعيين في الثبوت كالمتواترين أو          التساوي في الثبوت و    :الأول  

  .ظنّيين كالآحاديْن وعلى هذا فلا تعارض بين قطعي وظني ولا بين المتواتر والآحاد 
 التساوي في الدلالة وذلك بأن يكون المتعارضان قطعيين في الدلالة كالنـصين أو              :الثاني  

  .نص والظاهر ظنيين كالظاهرين وعلى هذا فلا تعارض بين ال
 التساوي في العدد وذلك بأن يكون كل من المتعارضين مساوياً للآخر من حيث              :الثالث  

العدد، وبناءً على هذا فلا تعارض عند عدم التساوي كأن يكون أحد  المتعارضـين حـديثاً                 
ا واحداً والمعارض له حديثان فأكثر، وبناءً على ذلك أيضاً فلا تعارض بين آيتين يوافق إحداهم              

  .آية أخرى أو حديث أو إجماع 
لكن الصحيح عدم اشتراط التساوي بين المتعارضين كما ذهب إليه ابن الهمام وابن أمـير               

  .)2(الحاج
لكن صنيع الجمهور من المحدثين و المفسرين و الأصـوليين          :" يقول الدكتور البرزنجي    

 اشتراطه وعلى هـذا      يدل على عدم   - وهو الراجح    -ومنهم ابن الهمام وابن أمير الحاج       
:  أي   –توالى عمل العلماء سلفاً وخلفاً فقد عارضوا بين القـوي والـضعيف وأطلقـوه               

  .)3 (" على التنافي بين الآية والسنة مشهورةً كانت أو آحاداً -التعارض 
وإذا تأملنا في شرط التساوي نجد أنه مطلـوب في          :"يقول الدكتور عبد المجيد السوسوة      

الذي لا يمكن معه الجمع و لا الترجيح أمّا التعارض الظاهري فلا يشترط             التعارض الحقيقي   
فيه التساوي إذ إنّ التعارض الظاهري قد يكون بين حديثين غير متساويين، ويكون الحكم              
محاولة الجمع بين المتواتر والآحاد أو بين الخاص والعام أو بين الحديث الواحد والأحاديـث               

  .       )4 ("الكثيرة

                                                           

  . )50(، والتعارض والترجيح للحفناوي )1/155( التعارض والترجيح للبرزنجي )1(
  ".  و لا يشترط تساويهما أي الدليلين المتعارضين:"، قال ابن أمير الحاج )3/3(التقرير والتحبير  )2(
  ) .1/157( التعارض والترجيح للبرزنجي )3(
  ) .67ص( منهج التوفيق والترجيح )4(
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  . عدم إمكانية الجمع :شرط الرابع ال
  :واختلف الأصوليون في اشتراطه إلى مذهبين 

  . فذهب جمع منهم إلى اشتراطه، فإذا انتفى هذا الشرط فلا تعارض -
من شرط المعارضة أن يكون الحكم الذي يثبته أحـد           :")1(يقول عبد العزيز البخاري     

لتحقق بأن ينفي أحدهما غيرما يثبته الآخر لا        الدليلين عين ما ينفيه الآخر، فإذا اختلف عند ا        
  . )2 ("يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهما فلا يتحقق التعارض

 وذهب جمع آخر إلى عدم اشتراطه والذي يظهر في هذا الخلاف أنّه مبني على خلاف آخر،                 -
انيـة  وهو أنّ التعارض الأصولي أهو تعارض حقيقي أم صوري ؟ فعلى الأوّل يشترط عدم إمك              

الجمع، لأنّ بالجمع يزول الاختلاف حقيقة، لأنّ إمكان الجمع دليل على عـدم التعـارض في                
 الواقع فيتنافيان وعلى الثاني لا يشترط أي إذا كان التعارض الأصولي تعارضاً صورياً ظاهريـاً              

  .فلا يشترط عدم إمكانية الجمع 
 والجمع يكون بين المتعارضين فالجمع      ولأنّ العلماء سلفاً وخلفاً حاولوا الجمع بين الدليلين       

  .)3(دليل وجود التعارض
  

  : وجود التضاد بين الدليلين :الشرط الخامس 
 ونفـاه الـبعض     )4(وهذا الشرط كذلك مختلف فيه وقد قال به  جماعة من الأصـوليين            

، والاختلاف في هذا الشرط مبني كسابقه على اختلافهم في مساواة التعارض للتناقض             )5(الآخر
  .وعدمه، فبناءً على عدم التساوي لا يشترط ذلك، وأمّا على التساوي بينهما فيشترط  

                                                           

ف الأسـرار   كش:هـ له مصنفات منها      730هو عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي الأصولي توفي سنة            )1(
  .شرح أصول البزدوي

  .)4/13( الأعلام ،)188ص(تاج التراجم : انظر
  ).3/137( كشف الأسرار )2(
والتعارض والترجيح للحفنـاوي   ) 62ص(ومنهج التوفيق والترجيح    ) 1/159( التعارض والترجيح للبرزنجي     )3(
  ) .45ص(
، )2/87(ور الأنـوار للميهـوي      ، وكذلك شرح ن   )3/120(كشف الأسرار للبخاري    :  كالبزدوي انظر  )4(

  ). 2/87(وكشف الأسرار للنسفي 
  ).1/159(، التعارض والترجيح للبرزنجي )3/3( التقرير والتحبير )5(
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لكن الصواب عدم اشتراطه نظراً لصنيع الفقهاء والمحدثين الذين صرّحوا بتعارض كثير من             
   .)1(الأدلة ولم يوجد بينهما تضاد ولم تتوفر فيها شروط التناقض 

                                                           

  ).160-1/159(التعارض والترجيح للبرزنجي  )1(
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  : طه عند الطّحاوي  ماهية التعارض وشرو: الفرع الثاني 
  :وفي هذا الفرع أعرض لماهية ومفهوم التعارض عند الطّحاوي، وقسّمتُه إلى فقرتين

  .ماهية التعارض عند الطّحاوي: الفقرة الأولى 
  .شروط التعارض عند الطّحاوي: الفقرة الثانية 

  
  .ماهية التعارض عند الطّحاوي: الفقرة الأولى 

تعارض وماهيته عند الطّحاوي، وإنما يمكن استخراج معاني        إنّه من الصعب تحديد معنى ال     
التعارض عنده باستقراء طرقه في دفع التعارض الظاهري بين الأحـاديث النبـوية خـصوصاً             

" مشكل الآثار   " وبين الأدلة الشرعية عمومـاً، وبعد هذا الاستقراء الذي قمت به في كتابيه             
  :معاني التعارض عنده ما يلي ، تبيّن أنّ من "شرح معاني الآثار " و 
فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأوّل ومعها       :"  قال الطّحاوي     :التعارض والمعارضة  - 1

من التواتر ما ليس معه، فأردنا أن ننظر في شيء من هذه الآثار ما يدل على نـسخ أحـد                    
  .)1("الأمرين بصاحبه

المجمر وكـان هـذا أولى منـه        فعارض هذا الحديث حديث نعيم      :" وقال في موضع آخر     
  .    )2 ("لاستقامة طريقة وفضل صحة مجيئه على مجيئ حديث نعيم

      فأطلق في هذين النقلين كلمة التعارض وأراد بها التعارض بين الحديثين الـذي لا يمكـن           
  .  عنه لذا صار إلى النسخ كما في النقل الأوّل وإلى الترجيح كما في النقل الثاني )3(الجمع بينهما

فإن كان ما في هذا كما فيه فهو مخالف         :"قال الإمام الطّحاوي     : الخلاف والاختلاف  - 2
للأوّل، وحاش الله أن يختلف قول رسول االله في هذا أو في غيره، غير أنّه يحتمل أن يكـون                   

  .)ε" ) 4 هذا من تقصير  بعض رواته عن حفظ ما كان من رسول االله

                                                           

  ).1/230( شرح معاني الآثار )1(
  ). 1/201( نفس المصدر السابق  )2(
التعـارض والتـرجيح للرزنجـي      : انظر. ما يمكن وإلى ما لا يمكن الجمع معه         وقد قسّم بعضُهم التعارض إلى     )3(
)1/227.(  
  ).13-1/12( مشكل الآثار )4(
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 الحديث فيما تقدم من كتابنا هذا والواجب علـى ذوي           وقد ذكرنا هذا  :"وقال أيضاً   
 ما يخاطب به أمته، فإنّه إنمّا يخاطبهم به ليـوقفهم علـى             εاللّبّ أن يعقلوا عن رسول االله       

حدود دينهم وعلى الآداب التي يستعملونها فيه وعلى الأحكام التي يحكمون بها فيـه وأن               
طبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ الـتي قـد          يعلم أن لا تضاد فيها، وإنّ كل معنى منها يخا         

خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعنى، وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا                 
 فإنّهم يجدونه بخلاف ما ظنّوه فيه، وإن خفي ذلـك      واختلافاً تضاداًوقع في قلوبهم أن ذلك      

 لأنّ ما تولاّه    خلافما ظنّه من تضاد و    على بعضهم فإنّما هو لتقصير علمه عنه لا لأنّه فيه           
." ) 1(]وَلَوْ آѧَانَ مѧِنْ عِنѧْدِ غَيѧْرِ االلهِ لَوَجѧَدُوا فِيѧهِ اخْتِلاَفѧاً آَثِيѧراً          [: االله بخلاف ذلك قال تعالى 

)2( .  
وهذا المعنى للخلاف والاختلاف والتضاد هو بمعنى التعارض الحقيقي لذا نفاه الطّحـاوي             

وصاً، وعن الأدلة الشرعية عموماً واستدلّ بالآية على نفي ذلك، وإنمّا            خص εعن أحاديث النبي    
  .الاختلاف في ظنّ الباحث والمجتهد فقط 

وقد تبين من النقل السابق عن المصنِّف أنه من ألفاظ التعارض عنده وأنه يريـد     : التضاد - 3
  .    )3(ن الأدلة الشرعيةبه التعارض الحقيقي يعني التعارض في الخارج ونفس الأمر لذلك ينفيه ع

 مما  εمما قد ظنّ بعض النّاس أنّه قد تضادّت الروايات فيه عن رسول االله              : "... لذلك يقول   
  )4 (".هو في الحقيقة بخلاف ذلك

فهو ليس تعارضاً حقيقياً بل هو تعارض ظاهري صوري، وفي بعض الأحيان يطلق كلمة              
لتي لم يمكن الجمع بينها فيصير عنـد ذلـك إلى           التضاد ويثبتها ويقصد بها تعارض الأحاديث ا      

  . الترجيح
ولو تضاد  ... فأولى الأشياء بنا أن تحمل الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد             : "قال

   - أي أرجحهما -.)5 ("ذلك لكان حديث ابن جابر أولاهما
                                                           

  ]. 82: النساء  [)1(
  ). 1/159( شرح معاني الآثار )2(
  ).1/159( نفس المصدر السابق )3(
  ).1/49( مشكل الآثار )4(
  ).1/163( شرح معاني الآثار )5(
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نها،  وقلـت  فهو يثبت التضاد بين الأحاديث بمعنى إثبات التعارض الظاهري والصوري بي 
أنّ هذا التضاد هو بمعنى التعارض الذي لا يمكن معه الجمع لأنّه جعل كلمة التضاد في مقابـل                  

  .كلمة الاتفاق الذي هو الجمع بين الأحاديث 
 على εفلمّا جاءت هذه الآثار عن رسول االله :"قال الإمام أبو جعفر الطّحاوي      : التنافي   - 4

مخالف لبعض فتتنـافى ويدفع بعضها بعضاً مـا وجـدنا          ما ذكرنا، لم يجز أن نجعل بعضها        
   .)1(" السبيل إلى تصحيحها وتخريج وجهها

والكلام عن كلمة التنافي في إفادتها للتعارض الذي يمكن الجمع معه بين الحديثين كالكلام              
في لفظ التضاد والاختلاف، لأنّه جعل كلمة التنافي والمخالفة بين الآثار في مقابل تـصحيحها               

  .وتخريج وجهها ويعني بذلك الجمع بينها
  

  :   شروط التعارض عند الطّحاوي : الفقرة الثانية 
قد سبق أنّ الأصوليين اشترطوا للتعارض شروطاً، فما لم يتوفر فيه هذه الشروط فلـيس               
بتعارض، على اختلاف بينهم في بعضها، ولما استقرأت منهج الطّحـاوي وطرقـه في دفـع                

  : أقارنه بالشروط التي وضعها الأصوليون للتعارض لأستنتج ما يلي التعارض حاولت أن 
فيما يخص شرط الحجية في المتعارضين، تبيّن لي أنّه من شـروط التعـارض عنـد                : أولاً

الطّحاوي، ذلك أنّه كثيراً ما يدع الجمع أو النسخ أو الترجيح بين المتعارضين كون أحـدهما                
للأحاديث التي يظهر التعارض بينها وبين الأحاديـث        ليس بحجة يصح التمسك بها، كتضعيفه       

الصحيحة، فيُضعِّف الحديث وبالتالي لا يصير حجة في مقابلة الحديث الصحيح أو الآية مـن               
  . القرآن

أنّ الاختلاف في مثل هذا إنمّـا       :  وعونه   Υ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله      :" قال  
وايات له، فأمّا إذا كان بخلاف ذلك فلا يكـون          يكون بعد تكافؤ الأسانيد فيه وثبوت الر      

كما ذكرت، وبعض رواة الحديث في هذه الرواية ليس ممن يحتج به فيه ولا ممن يجـوز أن                  
يعارض بما روى ما رواه الذي ذكرته عن عائشة، فإنمّا هو من حديث مندل وليس من أهل                 

                                                                                                                                                                               
  
   ).2/57(ثار شرح معاني الآ )1(
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 سيما وإنمّا روى ما ذكـرت       الثبت ممّن ذكرنا قبله في هذا الفصل الأول من هذا الباب، لا           
عن ليث بن سليم وهو أيضاً وإن كان من أهل الفضل فإنّ روايته ليست عند أهل العلـم                  

  .  )1("بالأسانيد بالقوية 
فضعّف هذا الحديث دون اللجوء إلى الجمـع أو التـرجيح بينـهما لأنّ هـذا لـيس                         

  .تعارضاً عنده 
ناقض في التعارض، فليس هناك عن الطّحاوي كلام         أمّا فيما يخص اشتراط شروط الت      :ثانياً

صريح يبيّن لنا اشتراطه، لكن يمكن أن يقال أن هذا ليس بشرط عنده، لأنّ كثيراً ما يجمع بين                  
الأحاديث المتعارضة وليس بينهما تناقض، وإنما هو تضاد ظاهري فلو كان هذا الشرط معتـبراً       

وجود التعارض ولاكتفى حينها بردّ هذا التعارض       عنده لما حاول الجمع، لأنّ الجمع دليل على         
  . في أوجه الجمع -إن شاء االله-بين الأدلّة كونها غير متناقضة، كما سأبينه 

ومن اشترطه من الأصوليين اشترط فيه الوحدات الثمانية، وهي لا تتحقق إلاّ في التعارض              
  .بق بيانه الحقيقي، وهذا الأخير ينفيه الطّحاوي عن الأدلة الشرعية كما س

يعـني اشـتراط شـروط      (ويترتب على اشتراط هذا     :"وكما قال الدكتور البرزنجي     
إخراج ما يتكلم عنه العلماء من آيات وأحاديث وأقيسة متنافية مع الأخبار مـن              ) التناقض

   )2(" باب التعارض
إنّ صنيع  أما اشتراط المساواة في التعارض بين الدليلين، فالكلام على هذا كسابقه، ف           : ثالثاً

الإمام الطّحاوي يأباه ويردّه، فكثيراً ما يجمع بين آية وحديث ظاهرهما التعارض، وبين المتواتر              
مع أنهّا غير متساوية، والجمع كما سبق دليل وجود التعارض،          )3(والآحاد، وبين الخاص والعام   

ليس فيه تساوي   وهذا  )4(ويرجّح بين الحديثين كون أحدهما موافق للكتاب أو للسنة أو الإجماع          
  .     )5(في العدد، وترجيحه دليل على وجود التعارض كذلك، لأنّ الترجيح فرع التعارض

                                                           

  .)3/389( مشكل الآثار )1(
  ).1/156( التعارض والترجيح للبرزنجي )2(
  . كما سيأتي في مبحث أوجه الجمع)3(
 كما سيأتي في أوجه الترجيح وهو الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بأمر خارجي وهو خلاف ما عليه جمهور                  )4(

  .الحنفية الذين لا يرون الترجيح بهما
  ).3/210(، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )4/607(وكب المنير  شرح الك)5(
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ويمكن أن يقال كذلك أن هذا الشرط هو في التعارض الحقيقي والطّحاوي ينفيه ولا يقول               
  .بوجوده بين أدلة الشرع 

د تقـدم أنّ الـراجح   أمّا كون عدم إمكانية الجمع شرط من شروط التعارض، فق      :  رابعاً
عدمه، ويظهر ذلك في صنيع الطّحاوي الذي جمع بين الأحاديـث الجمـع إلاّ مـع وجـود               
التعارض، وهذا هو صنيع العلماء سلفاً وخلفاً ولو لم يكن ذلك من التعارض لما جمعوا بين تلك   

  .  )1(ةالأدلة، وإنّما يصح اشتراطه في التعارض الحقيقي وهو غير موجود بين الأدلة الشرعي
.)2(وعدم إمكانية الجمع شرط لبقاء التعارض وليست شرطاً للتعارض بمعنى التناقض  

وقد قسّم بعض الأصوليين والمحدثين المتعارضين إلى ما يمكن الجمع  وإلى ما لا يمكن الجمع                
،فإن كان المقصود بالتعارض الأوّل فليس عدم إمكانية الجمع شرطاً فيه، وإن كـان              )3(بينهما

  .ني فعدم إمكانية الجمع شرط فيهالثا
 وقد وجدت للطّحاوي كلاماً قد يدل على هذا المعنى أي إن كان التعارض الذي يمكن               

  .معه الجمع فالشرط صحيح 
فهذا يعارض الحديث الأول، إذا كان معناه على ما حمله عليه  أهـل المقالـة                :" يقول  

  . )4 ( ..." صحيحينالأولى، ولكن لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين
ثم قام بالجمع بين الحديثين، فالجمع هنا ينافي المعارضة لكن هذه المعارضة هي معارضـة               

بمعنى التضاد وهو ترك أحد الحديثين بالنسخ أو الترجيح كمـا سـيأتي في مبحـث ترتيـب                       
  .طرق التعارض 

 التضاد الحقيقي الـذي هـو      أما شرط التضاد بين الدليلين المتعارضين فإن كان بمعنى          :خامساً
  .بمعنى التعارض الحقيقي فالطّحاوي  ينفيه كما تقدم في ألفاظ ومعاني التعارض عنده 

أما التضاد بمعنى مطلق التنافي الذي يكون بين المتعارضين ظاهراً فهـذا هـو التعـارض                
  .الظاهري والصوري الذي حاول الطّحاوي دفعه 

                                                           

  ).1/159( التعارض والترجيح للبرزنجي )1(
  ).1/158( نفس المصدر السابق )2(
  ).1/227( نفس المصدر السابق )3(
  ).1/510( شرح معاني الآثار )4(
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  :)1(ارض أسباب وقوع التع: المبحث الثاني 

Μ:  
لكي يسهل دفع التعارض وردّه عن الأدلة الشرعية وإزالته عنها، ينبغي الوقوف علـى              
أسباب وقوعه، لأنّه بمعرفة أسباب المرض تسهل معالجته، وأتعرض في هـذا المبحـث أولاً إلى                
أسباب وقوع التعارض التي ذكرها العلماء، ثمّ أذكر بعض أسباب وقوع التعارض بين الأدلـة               

  . الطّحاوي عند
  :وقد قسّمتُ هذا المبحث إلى فرعين 

  
  .أسباب التعارض عامة: المطلب الأول 
  .الطّحاويأسباب التعارض عند : المطلب الثاني 

  
  :أسباب التعارض عامة : المطلب الأول 

سبق أنّ التعارض بين الأدلة الشرعية ليس تعارضاً حقيقياً، وإنمّا هو تعارض في ذهن الناظر               
والمجتهد وليس له وجود في الواقع ونفس الأمر، ولهذا التعارض أسباب يحسن ذكرها وبيانهـا،               

  .)2(لأنّ ذلك يسهِّلُ دفعه ورفعه 
  :وهذه بعض أسباب وقوع التعارض الظاهري 

 ما يكون بين آيات القرآن ونصوص السنة من عموم وتخصيص وإطلاق وتقييـد ونحـو                - 1
  .ين أن ذلك من التعارض وليس الأمر كذلك ذلك، فيقع في فهم بعض الناظر
بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء      ) εيعني الرسول   (ويسُنُّ  :" يقول الشافعي رحمه االله     

أو بتحليله، ويسُنُّ في غيره خلاف الجملة فيستدل على أنّه لم يرد بما حرّم ما أحلّ ولا بمـا                   
  .)3 ("أحلّ ما حرّم 

                                                           

، )88ص(منهج التوفيق والتـرجيح     وما بعدها،   ) 213ص( انظر هذه الأسباب وغيرها في الرسالة للشافعي         )1(
  .وما بعدها) 59ص(وما بعدها، مختلف الحديث للخياط ) 1/207(التعارض والترجيح للبرزنجي 

  ).1/206( التعارض والترجيح للبرزنجي )2(
  ).214-213ص( الرسالة )3(
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وع أساليبها، والوحيان إنما نزلا بها، فالعرب تخاطب بالـشيء   الجهل بسعة لغة العرب وتن    - 2
عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر، وعاماً ظاهراً يراد به الخاص، وظاهراً يعرف في سياقه أنّه يراد                 
به غير ظاهره، فمن جهل هذا وقع في عقله ونظره تعارض بين نصوص الكتـاب والـسنة في                  

  .)1(كذلك الظاهر، وهو في الحقيقة ليس 
 وقريب من هذا السبب وجود أكثر من معنى للفظ الواحد، أو يكون للفظ الواحد معان                - 3

كثيرة، فالعرب تسمّي الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكـثيرة فيقـع              
  .التعارض ظاهراً بسبب الجهل بذلك 

الشيء بالأسماء الكثيرة   )  العرب يعني(وتسمي  :" وفي هذا الصدد يقول الإمام الشافعي       
  .  )2(" وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 

 اختلاف الرواة في الأداء فيؤدي أحد الرواة الحديث كاملاً ويؤديه راوٍ آخـر مختـصراً                     - 4
أو يؤدي بعضاً من الحديث إمَّا لأنه سمع ذلك المقدار من الحديث فقط، أو لغير ذلـك مـن                   

ظن الناظر في الروايتين أنّ بينهما تعارضاً وهو في الحقيقة ليس كذلك، وما هو إلاّ               الدواعي، في 
  . )3(أنّ الحديث رُوي تاماً ورُوي مختصراً 

عن الشيء فيُجيب على قدر المسألة ويؤدي        ) εأي الرسول   (ويسأل  :" يقول الشافعي   
  .)4 ("ون بعضالمُخبِر عنه الخبر مقتصىً، والخبر مختصراً فيأتي ببعض معناه د

 فيجيبهم، وقد يسمع أحدهم حديثاً يكون جواباً        ε يسألون رسول االله     ψ كان الصحابة    - 5
عن سؤال فينسى السؤال ويحفظ الإجابة، أو يسمع الجواب دون المسألة ويفهم الحكم علـى               
عمومه، فيؤدي نسيان سبب الحكم أو عدم معرفة السؤال إلى تعارضه مع حديث آخر، ولكن               

  . )5(رفة السؤال وسبب الحكم يتبين أنه ليس بين الحديثين تعارضبعد مع

                                                           

  ).1/207(، التعارض والترجيح للبرزنجي )53-52ص( الرسالة )1(
  ).176 فقرة 52ص( الرسالة )2(
  ).93ص( منهج التوفيق والترجيح )3(
  ).213ص( الرسالة )4(
، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقـاد لعثمـان بـن علـي حـسن               )89ص( منهج التوفيق والترجيح     )5(
)1/321.(  
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ويحدِّث الرجل الحديث وقد أدرك جوابـه ولم        : "وقد ذكر الشافعي هذا السبب فقال       
  .)1(" يدرك المسألة، فيدلُّه على حقيقة الجواب بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب

وليس الأمر  ث على وجه ظنّاً منه أنّه صحيح         الوهم الذي يقع لبعض الرواة فيروي الحدي       - 6
فإذا وقع التعارض فإمّا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه           ": ) 2(كذلك، يقول ابن القيم   

ε3 (" وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط(.  
فظ مقتصىً  وما لم يوجد فيه الاختلاف فلا يعدو أن يكون لم يح          :"ويقول الإمام الشافعي    

كما وصفتُ لك قبل هذا، فيُعدُّ مختلفاً ويغيب عنّا من سبب تبيين مـا علمنـا في غـيره،                          
  .)4(" أو وَهْماً من محدِّث 

 ويسنَّ بعدها حكماً ناسخاً لـذلك الحكـم         ε الجهل بالنسخ، وذلك أن يسُنَّ الرسولُ        - 7
ينقل الناسخ راوٍ آخر فيظنه النـاظر       الأول، فيحفظ بعض الرواة المنسوخ ولا يحفظ الناسخ، و        

  .)5(تعارضاً وليس الأمر كذلك 
ويسُنُّ السنة ثم ينسخها بسنته ولم يدع أن يبيِّن كلَّما نسخ من سـنَّتِه              :"يقول الشافعي   

بسنَّتِه، ولكن ربما ذهب على الذي سمع رسول االله بعضُ علمِ الناسخ أو علـمِ المنـسوخ،                 
 رسول االله الآخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا    فحفظ أحدهما دون الذي سمع من     

  . )6 ("يكون فيهم موجوداً إذا طُلب
  

                                                           

  ).577 فقرة 213ص( الرسالة )1(
أحد كبار سلام الفقيه الأصولي شيخ الإبن قيم الجوزية الدمشقي أبو عبد االله       ا ،هو محمد بن أبي بكر بن أيوب      ) 2(

 إعـلام    :هـ وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات كثيرة منـها             691العلماء ولد بدمشق سنة     
  .هـ 751 توفي سنة .الموقعين وزاد المعاد وأحكام أهل الذمة وغيرها

 الأعـلام   ،)8/287(شـذرات الـذهب     ،  )10/299(، النجوم الزاهـرة     )14/234(البداية والنهاية   : انظر
)6/56(.  
  ).1/321(، ومنهج الاستدلال )4/149( زاد المعاد )3(
  ).586 فقرة 216ص( الرسالة )4(
  ).1/321(، منهج الاستدلال )105ص(، منهج التوفيق والترجيح )1/209( التعارض والترجيح للبرزنجي )5(
  ).582 فقرة 215-214ص( الرسالة )6(
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  .)2 ("وإنما يقع التعارض بجهلنا بالناسخ من المنسوخ :")1(قال الخبازي 
 في حالة حكماً وفي حالة أخرى حكماً آخر، فيروي أحـد الـرواة              ε قد يحكم الرسول     - 8

خر، فيُفهم أنه تعارض وفي الحقيقة تغايرُ الحكمين بسبب تغاير          الحكم الأول وبعضهم الحكم الآ    
  . )3(الحالتين

ويسنُّ في الشيء سنة، وفيما يخالفه أخرى فلا يخلص بعض الـسامعين            :"     يقول الشافعي   
  .   )4 ("بين اختلاف الحالين اللتين سنَّ فيهما

 ـ           - 9 ديث مـن مـردوده،      وقد يكون من عدم معرفة الناظر بين الحديثين مقبـول الح
وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كـل        :"وصحيحه من ضعيفه، يقول ابن القيم       

وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ االله أن يوجد في كلام الصادق                
 الذي لا يخرج من شفتيه إلاّ الحق، والآفة من التقصير فيـه معرفـة المنقـول                 εالمصدوق  

  .    )5 ("ييز بين صحيحه ومعلولهوالتم
  

                                                           

هــ   629 لخبازي  أبو محمد جلال الدين فقيه حنفي من أهل دمشق ولد سنة            هو عمر بن محمد بن عمر ا       )1(
  .شرح الهداية في الفقه وكتاب المغني في الأصول: هـ من مؤلفاته  691وتوفي سنة 

  .)5/63(  الأعلام،)7/730( شذرات الذهب، )220ص(تاج التراجم : انظر
  ).224ص( المغني في أصول الفقه )2(
  ).1/208( للبرزنجي  التعارض والترجيح)3(
  ).578 فقرة 214ص( الرسالة )4(
  ).4/149( زاد المعاد )5(
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  :أسباب التعارض عند  الطّحاوي  : المطلب الثاني 
عند محاولة الإمام الطّحاوي لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية عمومـاً وبـين نـصوص               

  : الأحاديث خصوصاً يذكر بعض أسباب وقوع التعارض، منها 
، فمن  )1(لت عن الشافعي ذكر هذا السبب      الجهل بسعة لغة العرب وتنوع أساليبها وقد نق        - 1

جهل مثل هذه الأساليب وقع في نظره التعارض بين نصوص الكتاب والسنة ولـيس الأمـر                
فتوّهم متوّهم أنّ فيما روينا ممّا كان من محمد بن          : "كذلك، يقول الطّحاوي في هذا الصدد       

ثم قال بعدها بأسطر    ،   "ε  مسلمة وأصحابه قد دخلوا به في خلاف ما روي عن رسول االله           
  .  )2 ("وكان ما توّهمه هذا المتوهِّم جهلاً بلغة العرب وسعتها... :"في نفس الباب 

هذا حديث العلماء جميعاً على خلافه لأنّـه لا         : فقال قائل   ... :"وقال في موضع آخر     
  . )3(" ًاختلاف بينهم أنّ من ذرعه القيء لم يكن بذلك مفطرا

 بـشراب  εدعا رسول االله  :" قال   -رضي االله عنه  -ة بن عبيد  يعني بالحديث حديث فضال   
  .   )4(" بلى، ولكنّي قئت: ألم تصبح صائما ياّ رسول االله ؟ قال : فقال له بعضنا

ومعنى هذا الاعتراض الذي أورده الطحاوي، أنّ هذا الحديث مخالف ومعارض لحديث أبي             
و صائم فليس عليه قـضاء ومـن        من ذرعه القيء وه   : "ε عن النبي    -رضي االله عنه  –هريرة  

، أي من ذرعه القيء فليس عليه قضاء فصيامه صحيح، وحديث فضالة بن             )5("استقاء فليقض 
  . أفطر وقطع صومه لأجل القيء εعبيد يدلّ بظاهره على خلافه إذ أنّ النبي 

ثار أنّه لم يرد بهذه الآ    : فكان جوابنا له بتوفيق االله وعونه       ... :"فأجاب الطّحاوي قائلاً    
ما توهَّمه لأنّ الكلام الذي جاء به كلام عربي يقع فيه الكنايات لفهم الخاطبين بما خوطبوا                
                                                           

  ).53-52ص( الرسالة )1(
  ).1/193(مشكل الآثار ) 2(
  ).4/381( نفس المصدر السابق )3(
  ).71ص(تقدم تخريجه ) 4(
م باب مـا    كتاب الصو )720(كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً، والترمذي        )2380( رواه أبو داود     )5(

كتاب الصيام باب ما جاء في الـصائم يقـيء وأحمـد            ) 515-1/514(جاء فيمن استقاء عمداً، وابن ماجه       
، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وقال شـعيب الأرنـؤوط               )2/498(

  ".إسناده صحيح:"
  ).4/382( الآثار ، مشكل)4/51(، إرواء الغليل )2/189(التلخيص الحبير : انظر
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أي قاء فـضعُف فـأفطر      : به منه، وبمراد مخاطبهم به فيه، ومعنى الحديث الأول قاء فأفطر            
نِكُمْ إِذَا  ذَلѧِكَ آَفѧَّارَةُ أَیْمѧَا     [ وكنىّ عن ضعف كمثل ما جاء في القرآن في آية كفارات الأيمـان            

 بمعنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم لأنّه لا اختلاف أنّ من حلف بيمين               )1 (]حَلَفѧْتُمْ   
فلم يحنث فيها أنّه لا كفارة عليه، وأنّ الكفارة فيها إنمّا تجب بالحنث فيها لا بالحلف بهـا،                  

ه أبو هريـرة  وقد دلّ على ما ذكرنا ما روا" ولكني قئت فضعفت   :"وكذلك حديث فضالة  
فاتفق بحمد االله ونعمتـه     …عن رسول االله مما قد تبين فيه حكم القيء في الصيام كيف هو            

  .)2("  في هذا الباب ولم يختلف وباالله التوفيقεجميع ما ذكرنا عن رسول االله 
 ، هذا في وقوع الكنايات      εفالجهل بمثل هذه الأساليب يُوهِم التعارض بين أحاديث النبي          

  .لعربية في اللغة ا
 أما عن بعض الأساليب الأخرى كمثل ذكر العموم والمراد بـه الخـصوص فيقـول                -

أنّه لا تضاد في هذا الحديث وفي الحديث الأول، لأنّ          : فكان جوابنا له بذلك     : " الطّحاوي  
خير الناس مترلاً رجل آخذ بعنان فرسه في         " ε الذي في الحديث الأول من قول رسول االله       

خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص وهو خير الناس         ) 3("  يُقتل أو يموت     سبيل االله حتى  
:" ، وقال)4("خير الناس من طال عمره وحسن عمله  :" قد ذكر غيره بمثل ذلك فقال        εلأنّه  

، وكان ذلك لإطلاق اللغة إيّاه ولاستعمال العـرب         )5(" خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه      
يد الخصوص، حتى جاء بذلك كتاب االله في قصة صـاحبة سـبأ             مثله فيذكر بالعموم ما ير    

 من الأشياء التي خصّه االله ε ولم تؤت من شيء مما أوتيه سليمان )6 (]وَأُوتِيَتْ مِنْ آѧُلِّ شѧَيْء     [

                                                           

  ].89: المائدة  [)1(
  ).382-4/381( مشكل الآثار)2(
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء أي الناس خـير، وابـن            )1652(، ونحوه الترمذي    )6/419( رواه أحمد    )3(

  ).14/157(كتاب الفتن باب العزلة، وصححه الأرنؤوط كما في مشكل الآثار )2/475(ماجه 
حديث حسن غريب من    : "كتاب الزهد باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، وقال         )2329( رواه الترمذي    )4(

  . نحوه-رضي االله عنه–عن عبد االله بن بسر ) 403 و2/235(، وأحمد "هذا الوجه
   .-رضي االله عنه–، من حديث أبي بكرة "حسن صحيح:"وقال) 2330(ورواه الترمذي 

  .ب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه عن عثمان رضي االله عنهكتاب فضائل القرآن با)8/692( رواه البخاري )5(
  ].23: النمل [)6(
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بها دون الناس، فمثل ذلك ما في هذا الحديث ممّا قد جاء بالعموم وهو على الخصوص لما قد                  
  .)1(" دلّ عليه ما ذكرنا

 أمّا فيما يتعلق بوقوع التعارض بسبب اختلاف الرواة في الأداء فيؤدي بعـضهم مـا لا                 - 2
فإن كان ما في هذا كما فيه فهو مخالف للأول وحاش ذلك أن يختلف             :"يؤدي الآخر، فيقول    

قول رسول االله في هذا أو في غيره غير أنّه يحتمل أن يكون هذا من تقصير بعض رواته عن                   
  .)2 ("في ذلك فالتمسناه في غير هذه الرواية εل االله حفظ ما كان من رسو

وبان ما ظنّه هذا القائل أنه تضاد فيهما أنه ليس من رسول االله             :"وقال في موضع آخر     
ε3("  ولكن ممن حفظ عنه شيئاً وقصّر عنه صاحبه( .  
ب  أمّا فيما يتعلق بوقوع التعارض بسبب اختلاف الرواة في الحفظ فيحفظ بعضهم  جوا              - 3

 من غير حفظ السؤال فيتعارض مع حديث آخر، ثم بعد معرفة            εالمسألة التي أجاب عنها النبي      
، فيشير الطّحاوي إلى هذا الـسبب في كتابـه          )4(السؤال يتبيّن أنه ليس بين الحديثين تعارض      

قال :  أنّه قال    )5( فروى بإسناده عن الجارود      ،"باب اللقطة والضوال  "في" شرح معاني الآثار  "
فـذهب قـوم إلى أن      : "، ثم قال بعـدها    )6( "إنّ ضالة المسلم حرق النار    "  : ρول االله   رس

)   7(" الضوَّال حرام أخذها على كل حال للتعريف وغير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار             

 εإنه لم يرد النبي  : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا    :" ثم قال    - يعني بذلك حديث الجارود      -
  ".في هذه الآثار تحريم أخذ الضالة للتعريف، وإنما أراد أخذها لغير ذلكبما قد ذكرنا 

                                                           
  ).14/161( مشكل الآثار)1(
  ).13-1/12( نفس المصدر السابق )2(
  ).13/377( نفس المصدر السابق )3(
  ).577 فقرة 213ص( الرسالة )4(
 قبل ذلـك، قتـل      اًلامه وكان نصراني   بإس εالجارود بن المعلى صحابي أسلم مع وفد عبد القيس وفرح النبي             )5(

  .-رضي االله عنه-هـ في خلافة عمر 21بأرض فارس سنة 
  .)1/217( الإصابة :انظر

  .عن الجارود بن المعلى) 2/344(، والدارمي )267-2/264(والطبراني في المعجم الكبير ) 5/80(  أحمد )6(
  ).4/133( شرح معاني الآثار )7(
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يـا  :  ونحن على إبل عجاف فقلنا     εكنّا أتينا رسول االله     : ثم روى بإسناده عن الجارود أنّه قال        
  .)1(" إنّ ضالة المسلم حرق النار :"رسول االله إنّا نمر بالجرف فنجد إبلاً فنركبها ؟ فقال

 عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرِّفُوها        εفكان سؤالهم النبي    :" بعده  فقال الطّحاوي   
أي أنّ ضالة المسلم حكمها أن يحفـظ علـى          " ضالة المسلم حرق النار   :"فأجابهم بأن قال    

صاحبها، حتى تؤدى إلى صاحبها لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك، فبان بذلك معنى                
  .      )2(" هذا الحديث وأنّ ذلك ما ذكرنا 

فمن هذا النقل عن الطّحاوي يتبيّن أهمية معرفة السؤال الذي جاء مـن أجلـه جـواب                     
  . ، حتى لا يفهم الجواب على عمومه بظنّ التعارض مع حديث آخر εالنبي 

 أما عن وقوع التعارض بسبب الجهل بالناسخ والمنسوخ، فيظنّ الناظر أنّ بينهما تعارضاً              - 4
سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع لـه          :"، فيقول الطّحاوي    )3(وليس الأمر كذلك  

 في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعفة        ρكتاباً أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول االله         
  .   )4(" من أهل الإسلام أنّ بعضها ينقض بعضاً لقلة علمهم بناسخها من منسوخها 

هـذا   : ε  من أهل الجهل بوجوه آثار رسـول االله          فقال قائل : "وقال في موضع آخر     
فكان جوابنا له في ذلك أنّ ذلك لا تضادّ فيه، ولكن فيه معنيان مختلفان كان               . تضاد شديد 

أحدهما في وقت وكان الآخر في وقت آخر وكان الآخر منهما ناسخاً للأوّل منهما، وذلك               
  . )5 ("فيهغير منكر، إذ كان كتاب االله فيه ما قد نسخ غيره مما 

 وقد يظنّ الناظر بين الحديثين أنهّما متعارضان بسبب اختلاف الحكمين وأنهّما قـد وردا               -5
على معنًى واحد فيظنّهما متعارضين وليس الأمر كذلك، لاختلاف الحالتين ولاختلاف المعنيين            

 في ذهن هذا    اللذين وردا عليهما الحديثان، والجهل بالمعنيين والحالتين هو الذي سبّب التعارض          
فخرج كل واحد مما في الحديثين، وممَّا في خطبته على راحلتـه            : "الناظر ، فيقول الطحاوي     

                                                           

  .لسابقةفي الصفحة ا تقدم تخريجه )1(
  ).4/133( شرح معاني الآثار )2(
  ).105ص(، ومنهج التوفيق والترجيح  )214ص( انظر الرسالة )3(
  ).1/11( شرح معاني الآثار )4(
  ).2/294( مشكل الآثار )5(
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على معنى خلاف المعنى الذي خرج عليه معنى ما في صاحبه وانتفى أن يكـون في ذلـك                  
  .)1(" تضاد

  :وكان قوله هذا جمعاً بين حديثين ظاهرهما التعارض وهما 
إيّاكم أن تتخذوا ظهور دوَّابكم منابر، فـإنّ االله         :"  قال εن النبي    ع τ حديث أبي هريرة     -أ  

إنما سخَّرها لكم لتبلغكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعـل لكـم الأرض                 
  .)2( " فعليها فاقضوا حوائجكم

ت أنّه لمّا زاغ   " ε عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في حديثه عن حجة رسول االله                -ب  
الشمس من يوم عرفة في حجَّته أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطـن الـوادي                 

  .)3( " ...فخاطب الناس 
 عن اتّخاذ الدوّاب منـابر للخطابـة        ε أن الحديث الأوّل فيه نهي النبي        :وجه التعارض   

  . خطب يوم عرفة فوق دابته القصواء εوالحديث الثاني فيه أنه 
فكان ما كان منه من خطبته على راحلته جلوساً         : "  بين الحديثين    فقال الطّحاوي جامعاً  

منه عليها في ذلك وحاش الله أن يكون كان منه في فعله ما يضاد ما كان منه في قوله الذي                    
ذكرناه منه في الحديثين اللذين قدّمنا ذكرهما، ولكنّه كان الذي كان منه ممّا ذكرنا في ذينك                

وس على ظهور الدواب للحديث عليها الذي لا حاجة بالجالس          الحديثين على نهيه عن الجل    
عليها في ذلك منه، وإذ لا فضل لجلوسه عليها لذلك الحديث وجلوسه علـى الأرض وإن                
كان جلوسه على ظهرها لذلك فضلاً لم تدعه إليه ضرورة، وفي ذلك إتعابها لغير ضـرورة                

يها ولإسماعه إياهم أمره ونهيه، ممّا      دعته إلى ذلك منها، وكان جلوسه للخطبة على النّاس عل         
لا يتهيأ له مثله في الجلوس على الأرض وإذا كان الجلوس على الأرض لا يسمع منه مـا                  
يكون من أمره ونهيه كما يسمع ذلك منه هو على ظهر راحلته وكانت خطبته على ظهرها                

نهيه عمّا نهى عنه فيهما     بما ذكرنا مما قد دعته إليه ضرورة، وكان ما في الحديثين الأوليين من              

                                                           

  ).36-1/35(مشكل الآثار ) 1(
  .يب الأرنؤوط كتاب الجهاد باب في الوقوف على الدابة، وصححه الألباني وشع)2567( رواه أبو داود )2(

  ).1/35(،و مشكل الآثار )22(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني :  انظر
  .τ عن جابر ρكتاب الحج باب حجة النّبي )8/181( رواه مسلم )3(
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إنمّا هو نهي عن جلوس على ظهرها ما لم تدع إليه ضرورة، فخرج كل واحد مما في الحديثين                  
وما في خطبته على راحلته على معنى خلاف المعنى الذي خرج عليه معنى مـا في صـاحبه                  

  .)1 ("وانتفى أن يكون ذلك تضاد
 فيُعَارَضُ به الحديث المرفـوع،      εديث النبي    أمّا ما يقع من وهم بعض الرواة فيظنه من ح          - 7

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أنّ هذا الحديث قد يحتمل ما             :"فيقول الطّحاوي   
 لأنّه قد كـان     ،εذكرنا، وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن النبي              

  .)2(" وّهم أنّ ذلك في الحديثكثيراً ما يفعل هذا يصل الحديث بكلامه، حتى يتوّهم مُت
والذي في حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا مما في حديث ابن عمر              :"وقال كذلك   

لأن محالاً أن يكون االله تعالى ينهى نبيَّه عن شيء ثم يفعل ذلك الشيء، ولا نرى هـذا إلاّ                   
  . )3 ("وهماً من بعض رواة الحديث واالله أعلم

                                                           

  ).36-1/35( مشكل الآثار )1(
  ).1/164( شرح معاني الآثار )2(
  ).2/73( مشكل الآثار )3(
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  . دفع التعارضترتيب طرق: المبحث الثالث 
  

قد سلك العلماء طُرُقاً متعددة في دفع التعارض، إلاّ أنّهم اختلفوا في ترتيبها، وتنازعوا              
في بعضها، وفي هذا المبحث أعرض لهذا الخلاف والتراع ثمّ أبحث ترتيب هذه الطُـرُق عنـد                  

  :الطّحاوي، فقسّمتُ هذا المبحث إلى مطلبين
  

  .تعارض عند العلماءترتيب طرق دفع ال: المطلب الأول 
  .ترتيب طرق دفع التعارض عند الطّحاوي: المطلب الثاني 
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  ترتيب طرق دفع التعارض عند العلماء: المطلب الأول 
  

إذا وقع التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية فإنّ العلماء يدفعونه إمّا بالجمع أو النسـخ               
لين أو بالرجوع بعـد التـساقط إلى الأدنى             أو الترجيح أو التوقف أو التخيير أو بتساقط الدلي        

  :أو إلى البراءة الأصلية، لكنّهم اختلفوا في ترتيب هذه الطرق على مذهبين مشهورين 
  

  :عرض المذاهب : الفرع الأول 
من محدثين وأصوليين، من شافعية ومالكية وحنابلـة        ) 1( قول جمهور العلماء     :المذهب الأول   

ب دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عمومـاً وبـين الأحاديـث            وبعض الأحناف إلى أنّه يج    
  : خصوصاً بالترتيب الآتي 

فيحاول المجتهد الجمع بين الدليلين أو النصين كالحديثين بحمل كل دليل على            بالجمع ؛   : أولاً  
  .وجه يخالف وجه الدليل الآخر، لأنّ العمل بهما أَوْلى من إهمال أحدهما 

ذلك عند عدم إمكان الجمع فيبحث المجتهد عن تاريخ ورود الدليلين، فـإن              ؛ و  بالنسخ :ثانياً  
  .علم تاريخ ورودهما كان المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم وعمل بالنّاسخ وتُرِك المنسوخ 

 ؛ وهذا عند تعذّر الجمع أو النسخ بأن جهل تاريخ ورود الـدليلين فيـصير                بالترجيح: ثالثاً  
 على الآخر، من ناحية ثبوته أو دلالته أو بأمر خارجي يقوي أحدهما             المجتهد إلى ترجيح أحدهما   

  .على الآخر، فيُعمَل بالراجح ويُتْرك المرجوح 
  أمّا بعد الترجيح، فقد اختلف الجمهور ماذا على المجتهد أن يفعل ؟

  .عن العمل بالدليلين جميعاً) 2(فمنهم من قال بالتوقف
  ) .3(ومنهم من قـال بالتخيـير

                                                           

، شـرح الكوكـب     )2/391(صول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي      ، شرح اللمع في أ    )2/395( المستصفى   )1(
، )3/677(، شرح مختـصر الروضـة       )2/457(، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي       )612-4/611(المنير،  

، شرح تنقـيح    )9-8ص(الاعتبار للحازمي   ) 4/294(، الموافقات للشاطبي    )330ص(كتاب الإشارة للباجي    
وما بعدها،  ) 259ص(، منهاج الوصول    )3/210( شرح المنهاج للسبكي     ، الإبهاج )421ص(الفصول للقرافي   

  ).115-114-113ص(منهج التوفيق والترجيح 
  ).243ص (، إرشاد الفحول )4/612(، شرح الكوكب المنير )2/395( المستصفى )2(
  ).243ص(، إرشاد الفحول )8/127(، البحر المحيط )4/613( شرح الكوكب المنير )3(
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   .)1(الدليلين والرجوع إلى البراءة الأصلية  م من قـال بتساقط ومنـه
لدفع التعارض، ولعل   ) 2(ومنهم من لم يذكر بعد الجمع أو النسخ أو الترجيح طرقاً أخرى             

هؤلاء يرون أنّه لا يوجد دليلان شرعيان لا يمكن الجمع بينهما أو لا ينسخ أحـدهما الآخـر                      
  .       ر بأي وجه من وجوه الترجيح الكثيرة أو لا يترجح أحدهما على الآخ

ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيـث            : ")3(يقول الشاطبي   
  .)4 ("وجب عليهم الوقوف

  :وفيما يلي نصوص الأصوليين والفقهاء والمحدثين في تقريرهم لهذا الترتيب 
ذا تعارض خبران ينظر فيهما، فإن أمكـن        وجملته أنّه إ  : "  يقول أبو إسحاق الشيرازي    -

الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر وجب الجمع واستعمال الخـبرين، وإن لم يمكـن               
الجمع بينهما وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعلى ما بيناه في باب بيان الأدلـة الـتي يجـوز                  

 وجوه الترجيح   التخصيص بها والتي لا يجوز وإن لم يمكن ذلك وجب الرجوع إلى وجه من             
  .)5(" التي نذكرها

وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجّحنا وأخـذنا           :" ويقول الغزالي    -
   .)6(" بالأقوى
إذا ثبت ذلك فالترجيح يقع في الأخبار التي تتعارض ولا يمكن            :")7( ويقول الباجي    -

  .      )8(" الجمع بينها ولا يعرف المتأخر منها فيحمل على أنّه ناسخ

                                                           

  ) .262ص(، المنهاج للبيضاوي )243ص(، إرشاد الفحول )8/167(يط  البحر المح)1(
  ).2/457(، روضة الناظر )2/391( شرح اللمع )2(
 هــ لـه     790الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الأصولي الحافظ المالكي توفي سنة               )3(

  .)1/75(الأعلام ، )231ص(لنور الزكية شجرة ا: انظر.الإعتصام و الموافقات في الأصول: مؤلفات منها 
  ).4/294( الموافقات )4(

  ).2/391( شرح اللمع )5 (
  ).2/395( المستصفى )6(
هــ مـن علمـاء       474هـ وتوفي سنة     403هو أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي المالكي ولد سنة            )7(

لمنتقى وإحكام الفصول في أحكام الأصول      الأندلس برع في الفقه والحديث والأصول والنظر، من مؤلفاته كتاب ا          
  .)3/125( الأعلام ،)120ص( شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ،)3/315(شذرات الذهب : انظر.   وغيرها

  ).330ص ( كتاب الإشارة )8(
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أو يمكن الجمع بينهما بالتتريل علـى حـالين                    : "...  )1( ويقول ابن قدامة المقدسي      -
أو في زمانين أو يكون أحدهما منسوخاً، فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجّحنا فأخذنا                

  .)2(" الأقوى في أنفسنا
فلا إشكال، أو يتعارضا، فإمّا أن      ) صّانيعني الن (فإمّا أن لا يتعارضا     :"  وقال الطوفي    -

يمكن الجمع بينهما أولا، فإن أمكن تعيّن وهو أولى من إلغاء أحدهما، وإن لم يمكن الجمـع                 
  .)3(" بينهما فإمّا أن يعلم تاريخهما فالثاني ناسخ للأول، أو لا يعلم  فيرجح بينهما 

خ بأن علم الـسابق منـهما       فإن تعذّر الجمع بينهما وعلم التاري     : "  وقال الفتوحي    -
  .  )4(" وإن لم يمكن اجتهد في الترجيح ... فالثاني ناسخ للأول 

وهكذا ينبغي أن يحتال في طريق الجمع رفعـاً للتـضاد عـن              : " )5( وقال الحازمي    -
الأخبار وإن لم يمكن، وهما حكمان منفصلان نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتـالي               

  ".ويعرف ذلك بأمارات ) يعني الناسخ(ير إلى الآخر منهما فإن أمكن أوجب المص
وإن لم يمكن التمييز بينهما بأن أُبْهِم التاريخ        :"... وبعد أن ذكر طرق معرفة النسخ قال        

  . )6(" وليس في اللفظ ما يدل عليه وتعذّر الجمع بينهما فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح
 أن يتضادّا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على          القسم الثاني :" يقول ابن الصلاح     -

أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً فيعمل بالناسـخ ويتـرك             : ضربين  

                                                           

فوق الـسبعين   ت له مصنفات    ،هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين الدمشقي الحنبلي المقدسي              )1(
  .المغني في الفقه وروضة الناظر في أصول الفقه:  من مؤلفاته.هـ 620هـ وتوفي سنة  541لد سنة و

  .)4/67(  الأعلام،)7/155(، شذرات الذهب )14/210( البداية النهاية: انظر
  ).2/457( روضة الناظر )2(
  ).3/688( شرح مختصر الروضة )3(
  ).612-4/611( شرح الكوكب المنير )4(
،     غلب عليـه الحـديث      بارعاً  وفقيهاً  ذكياً بن موسى الحازمي الهمداني أحد الحفاظ المتقنين كان إماماً        محمد   )5(
  .هـ584ن مؤلفاته الاعتبار في الناسخ والمنسوخ توفي سنة م

 الأعـلام   ،)6/462(، شـذرات الـذهب      )3/325(مرآة الجنان لليافعي    ،  )4/1363(تذكرة الحفاظ   : انظر
)7/117(.  
  ). 9-8(تبار في الناسخ والمنسوخ  الاع)6(
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المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئـذ إلى                
  .    )1(" الترجيح
  

   :)2(ة لجمهور الحنفي:المذهب الثاني 
إذا تعارض دليلان شرعيان يُدْفَعُ هذا التعارض أولاً بالنسخ، فإن لم يمكـن  فيُـصار إلى                 
الترجيح فإن تعذر فالجمع بينهما، فإن تعذرت جميعاً فالتساقط بالعدول إلى ما دونهمـا رتبـة                

لحكم في  كالقياس بالنسبة للحديثين و السُنّة بالنسبة لللآيتين ، وإلاّ وجب العمل بالأصل أي ا             
  . الأصل قبل ورود الدليلان 

 وإلاّ فالترجيح ثم الجمع     - إن علم المتأخر     -فحكمه النسخ   :"يقول الكمال بن الهمام     
  .   )3(" وإلا تركا إلى ما دونهما على الترتيب إن كان وإلا قررت الأصول

وحكمه النـسخ   : " شارحاً كلام صاحب مسلم الثبوت       )4(ويقول عبد العلي الأنصاري     
إن علم المتقدم والمتأخر ويكونـان قابلين له وهذا ظاهر جداً، وإلا يعلم المتقـدم منـهما                

فالترجيح إن أمكن ويعمل بالراجح، لأنّ تـرك الـراجح خـلاف المعقـول والإجمـاع،                      
  . )5(" وإلاَّ فالجمع بقدر الإمكان للضرورة وإن لم يكن الجمع تساقطا 

  
  :ب أدلة المذاه: الفرع الثاني 

  ) : الجمهور(أدلّة المذهب الأوّل : أولاً 
 من المعلوم أنّ الأحاديث النبوية إنما جاءت للعمل بها، وفي حالة التعارض الظاهري يكون               - 1

الجمع بينها هو السبيل إلى تحقيق الغاية التي جاءت من أجلها، حيث أنَّ الجمع بين الأحاديـث    
عارض بالنسخ أو الترجيح فإنّه لا يحقق الإعمـال لجميـع           يؤدي إلى إعمالها جميعاً، أمّا دفع الت      

                                                           

  ).245ص( التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح )1(
  ).3/3(، التقرير والتحبير )190-2/189(، فواتح الرحموت )2/103( شرح التلويح على التوضيح )2(
  ).3/3( التقرير والتحبير )3(
فواتح الرحموت شـرح    : ق حنفي أصولي من كتبه     محمد نظام الدين بحر العلوم عالم بالحكمة والمنط        نمحمد ب  )4(

  .هـ 1225توفي سنة . مسلم الثبوت
  .)7/71(الأعلام : انظر

  ).190-2/189( فواتح الرحموت )5(
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الأدلة، بل يعمل بعضها ويترك البعض الآخر، فيجب الالتزام بالأصل في أنَّ إعمال الأدلة أَوْلى               
  .)1(من إهمالها

 إنّ الأدلة الشرعية يجب أن يحمل على ما لا يؤدي إلى النقص، والجمع والتوفيق بين الأدلة                 - 2
الأدلة عن النقص، لأنّه بالجمع يتوافقان ويزال الاخـتلاف المـؤدّي إلى الـنقص              خير ما يتره    

والعجز، بخلاف الترجيح فإنّه يؤدي إلى ترك أحدهما، وكذلك التخيير والنسخ وأكثر من ذلك               
  .)2(التساقط حيث يؤدي إلى ترك الدليلين كليهما 

لهما على الاتفاق لا الاختلاف، قال       صنيع العلماء سلفاً وخلفاً في العمل بالمتعارضين وحم        - 3
وسبيل الحديثين إذا اختلفـا في الظـاهر        :" في الأحاديث التي ظاهرها التعارض       )3(الخطابي  

أن لا يحمل على المنافاة، ولا يـضرب        : وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر        
 العلماء في كثير    بعضها ببعض لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه وبهذا جرت قضية           

، كـان   )5( ثم أباح السلم   )4(من الأحاديث، ألا ترى أنّه لما نهى حكيماً عن بيع ما ليس عنده            
:   السلم عند جماعة العلماء مباحاً في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظوراً في محله وذلـك                  

ك سبيل ما    من بيوع الصفات والآخر من بيوع الأعيان وكذل        - وهو السلم    -أنّ أحدهما   
  .    )6(" يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ ولم يبطل العمل به

                                                           
، وكذلك يقال عن الأدلة الشرعية الأخرى لأنها ترجع إلى الوحي )117ص( منهج التوفيق والترجيح )1(

  .وجاءت ليعمل بها كذلك 
  ).1/178(يح للبرزنجي  التعارض والترج)2(
 مـن مؤلفاتـه    فقيهاً إبراهيم بن خطاب البستي كان من أوعية العلم حافظاً محمد بنهو أبو سليمان حمد بن     )3(

  . هـ 388سنة لم السنن وغريب الحديث توفي امع
  .)2/273( الأعلام ،)472-4/471(شذرات الذهب ، )1019-3/1018(تذكرة الحفاظ : انظر

كتاب البيـوع   )1232(كتاب الإجارة باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي          )3503(د   رواه أبو داو   )4(
كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائع، وابـن ماجـه            ) 4/334(باب كراهية بيع ما ليس عندك،و النسائي        

) 403-3/401(كتاب التجارات باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، وأحمـد                )2/16(
  .وصححه الحافظ ابن حجر و الألباني" حديث حسن: "وقال الترمذي

  )  .5/132(، و إرواء الغليل )3/5(التلخيص الحبير :  انظر
كتاب الـسلم بـاب الـسلم في كيـل معلـوم، وصـحيح مـسلم                ) 4/500(صحيح البخاري   :  انظر )5(
  .كتاب المساقاة باب السلم)11/41(
  ).3/80( معالم السنن )6(
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  )جمهور الحنفية(أدلة المذهب الثاني : ثانياً 

 عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم عندما أشكل عليهم حديثان لجؤوا إلى الترجيح، من              - 1
 الذي يفيد وجوب الغسل بالتقاء      -ا   رضي االله عنهم   -ذلك تقديمهم حديث عائشة وأم سلمة     

إنما الماء مـن     :" ε عن النبي    -رضي االله عنه  –على حديث أبي هريرة     ) 1(الختانين ولو لم يترل     
: ، الذي يدل على عدم وجوب الغسل إلاّ بإنزال، وقدّموا حديث عـائشة وأم سلمة               )2( "الماء
، على مـا    )3("يغتسل ويصوم   كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم          ε أن رسول االله  " 

، لأنّ  )4(" من أدركه الفجر جنباً فلا يـصم      " : ε عن النبي    -رضي االله عنه  –روى أبو هريرة    
  . )5( أعلم بهذا الأمر من غيرهنεزوجات النبي 

 اتفاق العقلاء جميعاً عند تعارض الأدلة على تقديم الراجح وترك العمل بالمرجوح وعلـى               - 2
 ومساواته بالراجح عندهم، حتى ادّعي الحنفية الإجماع على ذلك، ولأنّ           امتناع ترجيح المرجوح  

  . )6(المرجوح في مقابلة الراجح يفقد صفة الدليل والحجية
  . )7( ذكر غير واحد انعقاد الإجماع على تقديم الترجيح- 3
  

  )8(مناقشة أدلة الحنفية 

                                                           
رواه مسلم " إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل :"ρله  وهو قو)1(

  .كتاب الحيض باب بيان أن الغسل يجب بالجماع)4/40(
  .كتاب الحيض باب بيان أنّ الغسل يجب بالجماع من حديث أبي سعيد الخدري)4/38( رواه مسلم )2(
باب اغتسال الصائم، ومسلم ) 4/181(ائم يصبح جنبا، وكتاب الصوم باب الص)4/169(رواه البخاري  )3(
  .كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب)7/223(

  .كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب)7/220( رواه مسلم )4(
  ) .2/204( فواتح الرحموت )5(
، منـهج التوفيـق والتـرجيح       )182-1/181(نجي  ، التعارض والترجيح للبرز   )2/195( فواتح الرحموت    )6(
)119-120.(  
  ).1/182(، التعارض والترجيح للبرزنجي )2/195( فواتح الرحموت )7(
وما بعدها، منهج التوفيـق والتـرجيح       ) 1/183(التعارض والترجيح للبرزنجي    :  انظر هذه الاعتراضات في    )8(
  ).78ص(، التعارض والترجيح للحفناوي )119-120(
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جوب الأخذ بالترجيح وهو مسلّم      أما عن دليلهم الأوّل فقد اعترض عليه بأنّه يدل على و           - 1
به ولا نزاع فيه إذ إنّ التراع قائم حول تقديم الجمع على الترجيح أو العكس، ولا ينهض مـا                   
استدلوا به على مدعاهم، وأيضاً فإنه لا يلجأ إلى الترجيح إلاّ عند تعذر الجمـع والأحاديـث                 

  .المذكورة لا يمكن الجمع بينها فكان لابد من الترجيح 
ما عن الدليل الثاني فقد اعترض عليه بأنّ النظر في الراجح والمرجوح إنمّا يكـون لـدفع           أ - 2

  .التعارض بإسقاط أحدهما عن العمل، والأدلة بعد الجمع تكون متوافقة فلا تحتاج إلى الترجيح 
  أمّا عن الدليل الثالث فقد اعترض عليه بأنّ القول بانعقاد الإجماع على تقديم الترجيح غير          - 3

سليم لأنهم إن أرادوا إجماع الأمة فالأمة لم تجتمع على رأيهم، وإن أرادوا إجماع الحنفية فـلا                 
  .يكون إجماع الحنفية ملزماً لغيرهم 

  
  : الرأي المختار 

والذي يظهر لي أنّ مذهب الجمهور هو الراجح لقوّة أدلتهم وللاعتراضات علـى أدلـة               
إعمال الأدلة أولى   ( مع على الترجيح فيه تحقيق لقاعدة       مخالفيهم من الحنفية وذلك أنّ تقديم الج      

والأدلّة الشرعية إنمّا وجدت للعمل بها وفي تقديم الترجيح مع إمكان الجمع تـرك               ) من إهمالها 
  .   للعمل بأحدهما

وتجدر الإشارة أنّ تقديم الجمع على النسخ إذا كان النسخ بالطرق الاحتماليـة، ولـيس               
لنص أن ينص الشارع أن هذا الدليل ناسخ والآخر منسوخ أي لا يكفي             بالنص ، والمقصود با   

في إثبات النسخ تأخر أحدهما عن الآخر، أمّا إذا ثبت النسخ بالنص فلا أحد من العلماء يقول                 
، ولأنّ تقديم النسخ المتحقق على الجمع والترجيح ليس إهمالاً          )1(بتقديم الجمع أو الترجيح عليه    

منسوخ منهما، لأن المنسوخ الثابت حقيقة عمل به في وقت ثم تـرك في              لأحد الدليلين أي لل   
  .وقت آخر وهذا الإهمال واجب إذ هو صادر من الشارع نفسه 

والنسخ حقيقة لا يتحقق إلاّ بالنص من الشارع بأنّ هذا ناسخ لهذا،            :"يقول اللكنوي   
هرة، وفيما سوى ذلك    أو بما يدل عليه دلالة واضحة أو بما قام مقام نص الشارع إقامة ظا             

                                                           

  ).1/234(، والتعارض والترجيح للبرزنجي )121ص(نهج التوفيق والترجيح  م)1(
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لا يتجاسر القول بنسخ النصوص الشرعية بل يطلب طـرق الجمـع بينـها بالإشـارات               
  . )1(" الشرعية
  
  

  :الخلاصة 
فالرأي المختار هو ترتيب طرق دفع التعارض بالجمع ثم النسخ ثم الترجيح، أمّا إذا كـان                

ق الأخرى كالتوقف   النسخ متحقق بنص من الشارع فيقدم على الجمع والترجيح وتلغى الطر          
والتخيير والتساقط وذلك لما فيها من إهمال للدليلين جميعاً أو لأحدهما من غير مزية كالتخيير،               

  .)2(وكما يرى كثير من الأصوليين أن القول بهذه الثلاثة كلام نظري ليس له أثر عملي
يث وجب  ولذلك لا تجد الْبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بح         : "قال الشاطبي   

  .)3(" عليهم الوقوف
 εلا أعرف أنّـه رُوي عـن الـنبي           :")4(وفي هذا المعنى يقول الحافظ الإمام ابن خزيمة         

  . )5("حديثان بـإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به لأؤلِّف بينهما
  
  

، )2(  ]وَإِنѧَّا لѧَهُ لَحѧَافِظُون   إِنѧَّا نَحѧْنُ نَزَّلْنѧَا الѧذِآْرَ     [ : إنّ قوله تعالى  : ")1(ويقول ابن حزم 
اليѧَوْمَ أَآْمَلѧْتُ لَكѧُمْ دِیѧنُكُمْ وَأَتْمَمѧْتُ      [:  ، وقولـه  )3(]  قَدْ تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الغѧَيِّ  [: وقوله تعالى 

                                                           

  ).193ص( الأجوبة الفاضلة للكنوي )1(
  ).122ص(، منهج التوفيق والترجيح )1/171(التعارض والترجيح للبرزنجي ) 2(
  ).4/294( الموافقات )3(
افعي، الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسـلام        هو محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السّلمي النيسابوري الش           )4(

الصحيح، توفي  : من كتبه   " كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً ، معدوم النظير       : "كان يلقّب بإمام الأئمة قال الدارقطني عنه        
  . هـ311سنة 
  ).4/57(، شذرات الذهب )11/149(، البداية و النهاية )2/720(، تذكرة الحفاظ )14/365(السير : انظر

  ).433-432( الكفاية للخطيب البغدادي )5(
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شواهد قاطعة بأنّه لا يجوز البتة أن يكون االله تعالى تركنا في عمياء وضلالة       )4(] عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
ري معها أبداً هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، هذا أمر قد أمِنَّا وقوعه أبداً إذ                 لا ند 

  . )5(" لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره 

                                                                                                                                                                               

هو علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمّد ابن حزم، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، كـان فقيهـاً                     ) 1(
الإحكـام في  : حافظاً أصولياً نشأ على مذهب الشافعي ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، له مصنفات كثيرة منها               

  . هـ456في الفقه، توفي سنة أصول الأحكام و المحلى 
  ).4/254(، الأعلام )12/91(، البداية و النهاية )3/1146(، تذكرة الحفاظ )18/184(السير : انظر

  ].9: الحجر  [)2(
  ].256: البقرة  [)3(
  ].3: المائدة  [)4(
  ).4/485( الإحكام لابن حزم )5(
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  .ترتيب طرق دفع التعارض عند الطّحاوي: المطلب الثاني 
إنّ استنباط ترتيب الإمام الطّحاوي لطرق دفع التعارض يكون باستقراء تطبيقاتـه لهـذه              
الطرق من جمع ونسخ وترجيح وتحليلها، وإمّا أن يَنُصَّ هو نفسه على ترتيبها وتقديم بعـضها                

استنتجت مذهبه  " شرح معاني الآثار  "و" مشكل الآثار "على بعض، وبعد استقراء الكتابين أي       
  : في ترتيبها، وقد جعلت ذلك في النقاط التالية 

   :تقديم الجمع على الترجيح: أولاً 
حاوي يقدّم  الجمع بين الحديثين على الترجيح بينهما، ويقدم إعمال الحـديثين             إنّ  الطّ  

يحاول الجمع بين   " مشكل الآثار "على إهمال أحدهما، وهذا يتبيّن من أنّه أولاً في أغلب أبواب            
الأحاديث المتعارضة خصوصاً وبين الأدلة الشرعية عموماً، مثل آية وحديث ظاهرهما التعارض            

 إعمال الحديثين، ويدل على     - لدفع التعارض    -منه يبيّن أنه يُقَدِّم في أوّل مرحلة        وهذا الصنيع   
  : ذلك ثانياً نصوص كثيرة جمعتها عنه واخترت جملة منها أذكرها فيما يلي

فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على            :"  يقول الطحاوي    – 1
ن عمر أنّ نزوله للمغرب كان بعدما غاب الشفق أنّه علـى            التضاد، فنجعل ما روي عن اب     

قرب غيبوبة الشفق، إذا كان قد روي عنه أنّ نزوله ذلك كان قبل غيبوبة الـشفق ولـو                  
 كـان   εتضاد ذلك لكان حديث ابن جابر أولاهما، لأنّ حديث أيوب أيضاً أنّ رسول االله               

في حديث ابن جابر صـفة جمـع              و )1(يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل ابن عمر كيف كان           
  .)2("  كيف كان فهو أولىεرسول االله 

ففي هذا النقل عن الإمام الطّحاوي يُبَيِّن فيه أنّ أول مرحلة وطريق لـدفع الاخـتلاف                
فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه      :"والتعارض بين الأحاديث هو الجمع والتوفيق بينها، لأنّه قال          

، وهذا التضاد الذي جعله في مقابل الاتفاق هو         "فاق لا على التضاد   الروايات كلها على الات   
ولو تـضاد ذلـك لكـان    "التضاد الذي يجب دفعه بالترجيح، ودليل هذا هو قوله بعد ذلك        

                                                           
مع في الـسفر بـين المغـرب والعـشاء،          كتاب تقصير الصلاة باب الج    )2/675(صحيح البخاري   :  انظر )1(
كتاب صلاة المسافرين بـاب     )5/214(ومسلم  . يُؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء       باب هل   ) 2/676(و

  .جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
  ).164-1/163( شرح معاني الآثار )2(
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، فهذا التقديم لإحدى الروايتين عن ابن عمـر علـى الروايـة             "…حديث ابن جابر أولاهما   
  .وجه الترجيح الأخرى عنه هو ترجيح لهذه الرواية، ثم ذكر 

إن عجز عن   -ولو قال بعد العجز عن الجمع والتوفيق بالتساقط لقيل هذا يحتمل أنّه يقدّم              
  . الترجيحَ على الجمع، ثم التساقط كما هو مذهب الحنفية لكنَّه قال بالترجيح -الجمع

فإن حملنا حديث جبير وما رويناه معه من الآثار على مـا            :"  و يقول الطّحاوي كذلك      – 2
حمله عليه المخالف لنا تضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا، وإن حملناها علـى مـا                 

  .              )1(" ذكرنا اتفقت هي وهذا، وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد 
ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح الآثار بُوجب ما يقول أهل هـذه             :"  وقال - 3

لأنّ هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى الحـديث، وإن وجـب                المقالة  
العمل بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأي استوى حديث   عبد                   

 ، فصار كـل     -رضي االله عنهم  -الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود            
نى الذي جاء فيه الآخر وهكذا ينبغي أن يخـرج عليـه            واحد منها قد جاء في معنى غير المع       

الآثار ويحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك ولا يحمل على التضاد إلاّ أن لا يوجد لها وجه                  
  .  )2(" غيره

فقد ظهر في هذا النقل كذلك تقديمه للجمع الذي هو إعمال الحديثين على التضاد الذي               
لأن هذا المعنى إن    :" يكون عند الترجيح، لذلك قال       يوجب ترك وإهمال أحد الحديثين، وذلك     

، لأنّ الذين قالوا بالتحرّي فقـط في        "...بطل ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى الحديث         
السهو في الصلاة ذهبوا إلى ترك هذا الحديث بالترجيح، والذين قالوا بالتحري عند غلبة الظن               

  .)3(عوا بين الأحاديث كلها وبالبناء على الأقل إن لم يكن له ظن غالب، جم

                                                           
  ).1/215( شرح معاني الآثار )1(
  ).1/434( نفس المصدر السابق )2(
منهم من ذهب إلى أنّه يـسجد       : مسألة إذا شك المصلي كم صلّى، فقد اختلف العلماء فيها على عدّة أقوال            ) 3(

للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، ومنهم من ذهب إلى أنّه يبني على الأقل مطلقاً كما جاء في حديث أبي سـعيد               
 اليقين، وقالوا البناء على الأقل هو الـيقين،         وحديث عبد الرحمن بن عوف، لأنّ في حديث أبي سعيد البناء على           

= وفي حديث عبد الرحمن بن عوف البناء على الأقل،ومنهم من ذهب إلى الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة وقال                 
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فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أنّ رفعهم إلى مناكبهم إنمّا كان لأنّ              : "  وقال   - 4
أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم، وأخبر أنهّم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم               

كانت اليدان في الثياب لعلة البرد      إلى حذو آذانهم، فأَعْمَلْنَا رواياتِه كلِّها فجعلنا الرفع إذا          
إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه وهو المنكبان، وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الأذنين كمـا                

 وما أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليـدين إلى          τ، ولم يجز أن يجعل حديث ابن عمر         )ε )1فعل  
ونا كانتا في الثياب، فيكـون      المنكبين كان ذلك واليدان باديتان، وإذا كان قد يجوز أن تك          

ذلك مخالفاً لما روى وائل بن حجر فيتضادّ الحديثان ولكنَّا نحملهما على الاتفاق، فنجعـل               
 ويداه في ثوبه، علـى      εحديث ابن عمر رضي االله عنهما على أنّ ذلك كان من رسول االله              

أنّه فعله في غير     ε  عن النبي  εما حكاه وائل في حديثه، ونجعل ما روى وائل عن رسول االله             
فثبت بتصحيح هذه   ... حال البرد من رفع يديه إلى أذنيه، فيستحب القول به وترك خلافه             

"  على ما فصلنا ممّا فعل في حال البرد وفي غير حال الـبرد             εالآثار ما روى وائل عن النبي       
)2(  .  

ض، ويقـدم   فدلّنا كلام الطّحاوي هذا أنّه يقدم الجمع على غيرها من طرق دفع التعـار             
فأعملنـا  :" إعمال الحديثين والروايات المختلفة على إهمال بعضها وذلك واضح من قولــه           

  " .روايته كلَّها

                                                                                                                                                                               

إن كان له ظن غالب بنى عليه وهو ما يسمى بالتحري، ويبني عليه سواء كان هو الأقل أو الأكثر، أمـا إن لم                       = 
  . ب بنى على الأقل، وهذا كي تتفق الأحاديث ولا تتعارض وهو ما ذهب إليه الطّحاوييكن له ظن غال

  ) .371-3/369(نيل الأوطار : انظر
 الرفع اليدين في تكبيرة الإحرام يكون إلى المنكبين لحديث ابن عمر و ذهب الحنفية  نّ ذهب جمهور العلماء أ)1(
هب إلى الجمع بينهما و هو منقول عن الشافعي بأن يحاذي ه إلى الأذنين كما في حديث وائل و منهم من ذأنّ

بظهر كفيه المنكبين و بأطراف أصابعه الأذنين، ورأى البعض الآخر أنه يجوز الرفع إلى المنكبين و إلى الأذنين لأنّ 
  . ε كلا منهما مروي عن النبي

  ). 3/13(ار ، نيل الأوط)2/221(، فتح الباري لابن حجر )4/95(شرح مسلم للنووي : انظر
  ).1/197( شرح معاني الآثار )2(
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من بنى الله   "فقد جاء هذا الحديث مضطرباً فبعضهم رواه        : فقال قائل   : "   قال كذلك  - 5
وهـذا  ،  " في الجنة  بنى االله له مسجداً    "، وبعضهم رواه  )1("  مسجداً بنى االله له بيتاً في الجنة      

إنّ هذا ليس باضطراب منهم رضوان االله       : فكان جوابنا له في ذلك      . اضطراب من الرواة  
عليهم، وقد كان ينبغي لك أن تجعل ما رواه الجماعة أولى مما روى الواحد، حـتى تـصحَّ                  

قـد   فإن ذلك عندنا بمعنى      - واالله المستعان    -الآثار في ذلك ولا تتضاد، فإذا لم تفعل ذلك          
ذهب عليك المراد به، لأنّ المساجد إنمّا تبنى بيوتاً ثم تعود مساجد بالصلاة فيها، وهي قبـل         
الصلاة فيها بيوتٌ لا مساجد، وإن كان الذين بنوها بيوتاً أرادوا أن تكون مساجد، فإنّهـا                
لا تكون كذلك حتى يصلَّى فيها، فتكون بيوتاً مساجد، وإذا كان كذلك في الدنيا، جاز أن                

 به من بنى مسجداً في الدنيا أن يَبْنِي له في الجنة ثواباً لذلك المسجد ما                Υيكون ما يثيب االله     
يراد به ثواب ما بنى في الدنيا، وما بنى في الدنيا، فلم يكن مسجداً ببنائه إيـاه يريـد بـه                     

لّى فيـه في    المسجدَ حتى صلّى المسلمون فيه، وما بنى االله له في الجنة ثواباً عليه ليس مما يُص               
 إياه له بمثـل     Υالجنة، لأنّ الجنة ليست بدار عمل وإنمّا هي دار جزاء، فبقي بعد بناء االله                 

اسم المسجد الذي بنى في الدنيا قبل صلاة الناس فيه، وهو بيت على ما في الأحاديث الأُخَر 
ممـا رُوي في هـذا      ، فلم يكن بحمد االله في شيء        " بيتاً في الجنة     Υمن بنى الله بيتاً  بنى االله        "

  .)2(" الباب تضاد ولا اختلاف
 ففي هذا النقل كذلك يظهر تقديم الطّحاوي للجمع على الترجيح، فبعد إيراده لـذلك              
الاعتراض بأنّ بين الحديثين تضاداً لاضطراب الرواة،  أجاب الطّحاوي عنه بأنّه لا يحكم على               

 و أنَّ هذا التعارض يدفع بتقديم رواية         لثقتهم، -واالله أعلم -رواة الحديثين بالاضطراب وذلك     
 -إن شاء االله  -الجماعة على رواية الواحد، وهذا وجه من أوجه الترجيح الصحيحة كما سنراه             

لاحقاً، لكن الطّحاوي ذكر طريقة أخرى لدفع هذا التعارض الظاهري، وذلك بالجمع بـين              
تاره وقدمه وترك دفع التعـارض      الحديثين، وذلك الجمع أوردته على طوله عمداً ليتبيّن أنه اخ         

                                                           

كتاب المساجد باب فـضل     )5/14(كتاب الصلاة باب من بنى مسجدا ،ومسلم        )1/648( رواه البخاري    )1(
  .بناء المساجد والحث عليها

  ).216-4/215( مشكل الآثار )2(
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بالترجيح، أي بترجيح رواية الجماعة على رواية الواحد كما فعل في مواضع كثيرة من كتابـه                
  ". مشكل الآثار"

   
  :تقديم الجمع على النسخ : ثانياً 

يقدّم الطّحاوي عند تعارض الأحاديث الجمع على النسخ وهو النسخ المحتمَـل، أمّـا              
  : قدمه على الجمع والترجيح وهذا يتبين ممّا يلي النسخ المتحقق فهو ي

ففيمـا  :"  ما قالـه  - أي المحتمل - ممّا يدل على تقديمه للجمع على النسخ غير الصريح    - 1
   في منعه من ε  رويـنا من هذه الآثار ما ذكره فيها عن الفضل بن عباس عن رسول االله 

  .في منعه )1(ة مما يخالف ذلكالصوم من أصبح جنباً، وفيها إخبار عائشة وأم سلم
من أين اتّسع لكم أن تميلوا في هذه الآثار إلى ما روته عائشة وأم سلمة               : فقال قائل   

 ممّـا يخالفـه دون أن       ε ، وتتركوا ما رواه أبو هريرة عن الفضل عن رسول االله          εعن النبي   
منهما عـن حكمـه      تُصَحِّحُوهَا جميعاً، فتجعلون حديث عائشة وأم سلمة عنه عليه إخباراً           

كان في ذلك في نفسه، وتجعلون حديث الفضل عنه في حكم غيره من أمته، حتى لا يـضادَّ                  
  .واحد من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما 

أنّا قد وجدنا عنه ما قد دلَّ على أن حكمه في نفسه كـان              : فكان جوابنا له في ذلك      
  :في ذلك كحكم سائر أمته فيه، وذلك 

أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن عبد االله بـن معمـر             : قد حدّثنا قال    أنّ يونس   
 وهو واقف   ε الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلاً قال  لرسول االله               

يا رسول االله إني أصـبح جنبـاً وأنـا أريـد الـصوم، فقـال                         : " على الباب وأنا أسمع     
إنك لست  :  وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم، فقال الرجل         وأنا أصبح جنباً  : ε رسول االله 

واالله إني  : "وقال   ε مثلنا، قد غفر االله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول االله               
، ولما وقفنا بذلك على اسـتواء       )2(" لأرجو أن أكون أخشاكم الله تعالى وأعلمكم بما أتّقي          

                                                           

  ).143ص( تقدم تخريج هذين الحديثين )1(
  . صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبكتاب الصوم باب)7/220( رواه مسلم )2(
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ذينك المعنيين قد كانا حكمين الله تعالى، نـسخ         حكمه وحكم سائر أمته في ذلك عقلنا أن         
       .)1(" أحدهما الآخر

  : فمن هذا الكلام  يتبين مايلي 
 أن الطّحاوي يقدم الجمع على النسخ، ذلك أنه لماّ احتُجَّ عليه بأنّ المفروض والواجب عليه                -أ  

عمل بحديث أبي هريرة أن يعمل بالحديثين كليهما ويجمع بينهما ويوفق بين معانيهما ولا يترك ال   
،لم يقل إنّ النسخ أولى أن يقدم على الجمع بل وافق المعتـرض علـى            )2(عن الفضل بن عباس     

اعتراضه بتقديم الإعمال على الإهمال، ولكنّه اعترض على هذا الجمع بين الحديثين بأنّه يخالف              
لإبطال، وأنّـه لـولا     نصاً صريحاً، ومن شروط الجمع  أن لا يخالف نصّاً صريحاً فيأتي عليه با             

معارضة هذا الجمع لهذا الحديث الصريح لقدّمه على النسخ، وإقامته هذه الحجة معتذراً علـى               
  .)3(تركه له وقوله بالنسخ دليل على تقديمه للجمع على النسخ 

:          إنمّا قلتُ إنّه يقدم الجمع على النسخ المحتمل غير الصريح لأنّـه قـال بعـد ذلـك                    -ب  
لنا أنّ ذَيْنِك المعنيين قد كانا حكمين الله تعالى نسخ أحدهما الآخر، وكـان مـا في                 عق... "

حديث الفضل منهما التغليظ وما في حديث عائشة وأم سلمة التخفيف، وقد ذكرنا فيمـا               
تعالى رحمـة مـن االله، وردُّ التغلـيظ إلى          تقدم منّا في كتابنا هذا أنَّ النسخ بلا معصية الله           

ن بحمد االله في شيء مما كان من أجله هذا النسخ معصيةً يكـون معهـا                ولم يك التخفيف،  

                                                           

  ) .18-2/17( مشكل الآثار )1(
هو الصحابي الفضل بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي كان أكبر ولد العباس وبه يكنى وكان رديف                   )2(

   .الشامب  مات شهيداً، في حجة الوداعεالنبي 
  .)461-3/460( أسد الغابة ،)3/203( الإصابة ،)3/444( السير :انظر

من أصبح جنباً وهو يريد الصوم فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وقد نقل النووي أنّه استقرّ عليه الإجمـاع،                    )3(
واختلفوا في طريقة دفع التعارض بين حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأم سلمة، فمنهم من رجّـح حـديث                   

هريرة منسوخ كابن المنذر والخطابي وابن خزيمة وهو        عائشة لأنهّا أعلم وأفقه، ومنهم من ذهب إلى أنّ حديث أبي            
ما ذهب إليه الطّحاوي كما سبق، ومنهم من سلك طريق الجمع وحمل حديث أبي هريرة على الندب باستحباب                  

  .الغسل قبل الفجر، وإن تركه جاز ويحمل حديث عائشة وأم سلمة على بيان الجواز 
  ).5/219(، نيل الأوطار )4/147( لابن حجر ، فتح الباري)7/222(شرح مسلم للنووي : انظر
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التغليظ، فجعلنا النسخ في هذا الحكم كان من التغليظ إلى التخفيف، وكان ذلك وجـوب           
  .        )1(" استعمال ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة دون ما في حديث الفضل

س بنسخ صريح، وذلك أنّ طرق إثبـات        فهذا النّسخ الذي قدّم الطّحاوي الجمع عليه لي       
النسخ متعددة، منها ما يصرح الشارع به وهو الذي يقدم على الجمع و الترجيح، ومن طرق                
النسخ أيضاً العلم بتأخر أحد الحديثين على الآخر لكن هذا النسخ محتمل وليس بـصريح ولا                

ء والأصوليين والمحدثين،   يقيني، فلا يقدّم على النسخ كما هو مذهب جمهور العلماء من الفقها           
  .ومن طرق النسخ عند الطّحاوي نسخ الأغلظ بالأخف، وهو نسخ غير صريح

  :  الطّحاوي يقدم النـسخ الصريح المتحـقق على الـجمع ما يلي والدليل  على أنّ
 فيما يذبح عن المولـود      ε باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله       :" قال الطّحاوي   

  " . شاة أو شاتان ؟ الذكر يوم سابعه هل هو
  :ثم أورد أحاديث متعارضة في المسألة نكتفي بذكر بعضها 

عن حـسن وحـسين      ε عقَّ رسول االله   " : قال   -رضي االله عنه  -حديث أنس بن مالك    -
  عقَّ عن الحسن كبشاً    εأنّ رسول االله    " -رضي االله عنهما  -، وحديث ابن عباس   )2(" بكبشين

  . )3( " وعن الحسين كبشاً
أن يعقَّ عـن الغـلام       ε أمرنا رسول االله  : "  أنها قالت    -رضي االله عنها  –ث عائشة    حدي -

  .)4( " شاتان وعن الجارية شاة
                                                           

  ).2/18( مشكل الآثار )1(
قـال  ).2945(وأبو يعلى   ) 9/504(والبيهقي  ) 2/246(والطبراني في الأوسط    ) 5309( رواه ابن حبان     )2(

  . شعيب الأرنؤوط صححه و "رجاله رجال الصحيح:"الهيثمي
  ).12/125(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )4/58(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر

كتاب العقيقة باب كم يعق     ) 4/186(كتاب الأضاحي باب في العقيقة، والنسائي       )2841( رواه أبو داود     )3(
، وصـححه كـذلك     "وصححه عبد الحق و ابن دقيق العيد      : "، قال ابن حجر   "كبشين كبشين "عن الجارية بلفظ  

  ).3/66(، مشكل الآثار )4/379(، إرواء الغليل )4/147(التلخيص الحبير : انظر.الألباني و شعيب الأنؤوط
كتاب الذبائح باب   )281-2/280(أبواب الأضاحي باب في العقيقة وابن ماجه        ) 1513( رواه الترمذي    )4(

، قال الأستاذ شعيب الأرنؤوط     "حديث حسن صحيح  :"وقال الترمذي   ) 251-158-6/31(العقيقة، وأحمد   
  .، وكذلك قال الألباني"إسناده على شرط مسلم"

  ).3/69(، ومشكل الآثار )4/390(اء الغليل إرو: انظر
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أنَّ الحديثين الأوليين يدلاّن على أنه يذبح عن الذكر في عقيقته شاة واحـدة               : وجه التعارض 
  .وفي حديث عائشة الثاني يذبح عن الذكر شاتان 

وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب         ... :" التعارض قال الطجاوي دافعاً هذا   
أولى الأشياء أن نستعمله، لأنّ فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه، فيكون مـا                 
أمرنا به الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملاً ويكون أبداً على ما أمرنا به في                  

ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخاً بما في الفـصل الأول            الفصل الأول، وأن لا نجعل      
  .)1(" حتىّ نقف على أنّه في الحقيقة كذلك

فدفع الطّحاوي التعارض بين الحديثين بالجمع بينهما بالأخذ بالزيادة، وهو وجه من أوجه             
ا النسخ  الجمع بين الأحاديث كما سيأتي في أوجه الجمع، وقدّم هذا الوجه على النسخ لأنّ هذ              

محتمل، وإنمّا ذكر الطّحاوي إمكانية واحتمال نسخ حديث أنس وحديث ابن عباس لحـديث              
عائشة، لأنّ في الأولين التخفيف وفي حديث عائشة التغليظ، ومن طرق النسخ عند الطّحاوي              

نسخ الأخف للأغلظ، لكنّه تركه لأنّ الجمع مقدّم عليه، ثم ذكر أنه لو كان حقيقـة نـسخ                      
وأن لا نجعل ما في الفصل الثـاني        ... :" لقدّمه وذلك في العبارة السابقة     -نسخ صريح    أي   -

، يعـني بمفهـوم     "من الزيادة منسوخاً بما في الفصل الأول حتىّ نقف أنّه في الحقيقة كذلك            
العكس أنّه لو وقف على أنّه نسخ في الحقيقة لقدمه على هذا الوجه الذي هو الجمع، وهـذا                  

  . الصريح على الجمع فلا أحد يقول بخلافهالتقديم للنسخ 
والنسخ حقيقة لا يتحقق إلاّ بالنص من الشارع بأنّ هذا          :"يقول أبو الحسنات اللكنوي     

ناسخ لهذا، أو بما يدل دلالة واضحة أو بما قام مقام نص الشارع إقامة ظاهرة، وفيما سوى                 
ق الجمـع بينـها     ذلك لا يتجاسر على القول بنسخ النصوص الشرعية، بل يطلب طـر           

  .)2(" بالإشارات الشرعية 
 ـ ويزيد هذا الكلام وضوحاً ما جاء في مسألة استقبال القبلة في قـضاء الحاجـة،يقول في    3
  .)3( "  باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول":"شرح معاني الآثار"

                                                           

  ).3/71( مشكل الآثار )1(
  ).193ص( الأجوبة الفاضلة )2(
  ).4/232( شرح معاني الآثار )3(
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  : ثم أورد الأحاديث المتعارضة في هذه المسألة الفقهية منها 
لا تـستقبلوا   :" εقال رسـول االله     :   قال    -رضي االله عنه  - أبي أيوب الأنصاري    حديث -أ  

، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحـو   "القبلة لغائط ولا لبول ولكن شرّقوا أو غرّبوا         
  .)1( " القبلة فننحرف عنها ونستغفر االله

 ظهـر بيـت      لقد رقيت على   …:" قال   -رضي االله عنهما  - حديث عبد االله بن عمر       -ب    
  .)2(" قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ρ فرأيت النبي 

  .)4( " يبول مستقبل القبلة ε أنه رأى رسول االله:" )3( وحديث أبي قتادة -ج 
قد نهانا أن نـستقبل      ε كان رسول االله  :" -رضي االله عنهما  - حديث جابر بن عبد االله       -د  

  .)5( " ل ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلةالقبلة ونستدبرها بفروجنا للبو
ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة فإذا ابـن عمـر            :" قال الطّحاوي بعد هذه الأحاديث      

، فاحتمل أن يكـون ذلـك علـى         "على ظهر بيت مستقبل القبلة       εرأيتُ النبي   : " يقول
  .البيوت إباحته الاستدبار القبلة للغائط أو البول في الصحاري و

واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة، فكان أراد به فيما روي               
  .عنه في النهي على الصحاري خاصة 

فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائداً على الأحاديث الأوّل، غير مخالف لها، فيكـون               
ثم ...  بن أنس    هذا على البيوت وتلك الأحاديث الأُوَل على الصحاري، وهذا قول مالك          

  ". يبول مستقبل القبلةε أنّه رأى النبي:" رجعنا إلى حديث أبي قتادة ففيه 

                                                           

  ).101ص(تقدم تخريجه ) 1(
  ).102ص(تقدّم تخريجه ) 2(
           فـارس   ومـا بعـدها يقـال لـه         شهد أحداً  ،بو قتادة بن ربعي الأنصاري المشهور أن اسمه الحارث        أهو   )3(

  .هـ وقيل غير ذلك 40 توفي بالكوفة في خلافة علي رضي االله عنه سنة ρرسول االله 
  .)4/161(الاستيعاب ) 4/157( الإصابة ،)2/449( السير :انظر 

 كتاب الطهارة باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول، قال الـشيخ                 )10(رواه الترمذي    )4(
  ".وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف):"7/124(الأرنؤوط في جامع الأصول عبد القادر 

  ).102ص( تقدّم تخريجه )5(
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فقد يكون رآه حيث رآه ابن عمر فيكون معنى حديثه وحديث ابـن عمـر سـواء،                      
أو يكون رآه في صحراء فيخالف حديث ابن عمر وينسخ الأحاديث الأُوَل فهو عندنا غير               

ويحتمل أن يكـون أراد بـذلك        :"ثم قال بعد أسطر   ،  )1("أنه قد نسخها  ناسخ لها يعلم يقيناً     
نسخ النهي الأوّل في الأماكن كلِّها لأنَّ النهي كان قد وقع في الآثار الأُوَل عن ذلك فليس                 
فيه دليل أيضاً على النسخ ولا غيره، فلمّا كان حكم هذه الآثار كذلك، كان أولى بنـا أن                  

ا فيه النهي منها على الصحراء، وما فيه الإباحة على البيوت حتى            نُصحّحُها كلَّها، فنجعل م   
  .)2(" لا يتضادّ منها شيء 

فالطّحاوي قدَّم الجمع على النسخ المحتمل وأنه نصَّ على أنّه لو كان نسخاً يقيناً لقال بـه                 
تمل وقدّمه على هذا الجمع الذي ارتضاه توفيقاً بين الأحاديث المتعارضة، ووجه هذا النسخ المح             

 باستقبال القبلة ببول أو غائط ثم هو رآه بعد ذلـك            εهو أنّ ابن عمر كان قد علم بنهي النبي          
 فاحتمل النسخ، لكنّ الطّحاوي لم يقل بـه         εيستقبلها في قضاء حاجته، فتأخر فعله عن قوله         

  .لأنّه محتمل للنسخ غير مجزوم به وقدّم الجمع عليه 
  

  :يح تقديم النسخ على الترج: ثالثاً 
  : ويتبين ذلك بما يلي 

فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأوّل ومعها من التواتر ما لـيس            :"  يقول الطّحاوي    - 1
  .)3(" معه فأردنا أن ننظر هل في شيء من هذه الآثار ما يدل على نسخ أحد الأمرين بالآخر

الركـوع   فلمّا أردت    )1(صليتُ مع سعد    : " قال   )4(ثم أسند حديث مصعب بن سعد       
فقد ثبت بما    :"وقال الطّحاوي بعده  ،  )3(كنّا نفعله حتى نُهي عنه    :  فنهاني عنه وقال   )2(طبَّقت  

                                                           

  ).236-4/235( شرح معاني الآثار )1(
  ). 236-4/235( نفس المصدر السابق )2(
  ).1/230( شرح معاني الآثار )3(
يه وعلي وطلحة وابـن عمـر       مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري أبو زرارة المدني روى عن أب              )4(

  . هـ103وغيرهم،  كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 
  ).10/145(، تهذيب التهذيب )4/350(السير : انظر
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 مـن وضـع اليـدين علـى         ε ذكرنا نسخ التطبيق وأنّه كان متقدماً لما فعله رسول االله         
  .)4("الركبتين

في الركـوع   ويتبيّن من هذا النقل عنه أنّه دفع التعارض بين الأحاديث المثبتـة للتطبيـق               
 أي  -والأحاديث النافية له بالنسخ، ورغم تواتر الآثار الدالة على النفي لم يقـل بـالترجيح                

 - وهو وجه من وجوه الترجيح التي استعملها الطّحاوي كـثيراً          -بترجيح المتواتر على الآحاد     
  .ولكن قال بالنسخ 

دّاً بل كان تعزيراً،  في ذلك لم يكن ح    εوإذا كان من رسول االله      :" يقول الطّحاوي    - 2
وفيه تجاوز العَشَرَة إلى ما فوقها مما ذكر في تلك الأحاديث وفيها عن علي ما كان منـه في                   

 ε، وفي ذلك ما قد تجاوز العشرة، وفيما ذكرنا عن رسـول االله              )5(النجاشي تعزير العشرين  
يتجاوزها إليه، وفي   ما قد دلّ على أن للإمام أن يتجاوز العشرة في التعزير إلى ما فوقها مما                

 وفي معارضته إيّاه ما قد تكافأ الحديثان،        )6(ذلك ما قد عارض حديث أبي بردة الذي ذكرنا        
إذ لا نعلم المنسوخ منهما من الناسخ، فإذا تكافآ اتّسع النظر للمختلفين في ذلك وطلـب                

قد كان مـن    الأَوْلَى من ذينك المعنيين، فوسعهم بذلك ترك حديث أبي بردة إلى خلافه ممّا              

                                                                                                                                                                               

وهو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقـاص أحـد العـشرة                     )1(
 وهو أحد الستة أهل     ،وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله         كثيراً ε  روى عن النبي   المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً   

  .هـ وقيل غير ذلك 51الشورى مات سنة 
  .)2/18( الاستيعاب ،)2/30(الإصابة  ،)1/92( السير :انظر

 التطبيق في الركوع هو الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين، والتطبيق منـسوخ                 )2(
  .دل عليه حديث مصعب بن سعد، إلا ما يُروى عن ابن مسعود وبعض أصحابه عند أهل العلم كما 

  ).3/85(، نيل الأوطار )2/273(فتح الباري لابن حجر : انظر 

  .كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وضع الأيدي على الركب في الركوع)18-5/17( رواه مسلم )3(
  ).1/230( شرح معاني الآثار )4(
  . إسناده الأرنؤوط، وكذلك الألباني، وحسّن )6/238(في مشكل الآثار رواه الطّحاوي  )5(

  ).8/57(إرواء الغليل :  انظر
رواه البخـاري   ".  لا يجلد فوق عشر جلدات إلاّ في حـد مـن حـدود االله عـز وجـل                   :"ρ وهو قوله    )6(
أسـواط  كتاب الحدود باب قـدر      )11/221(كتاب الحدود باب كم التعزير والأدب؟، ومسلم        )12/182(

  .التعزير
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إنّه أولى من حديث أبي بـردة       :  من العقوبة في شرب الخمر، بل لو قال قائل           εرسول االله   
"  نسأله التوفيق  Υ من بعده به فكان غير معنّف في ذلك، واالله           εلعمل أصحاب رسول االله     

)1(.  
ويتّضح من هذا النص عن الطّحاوي كذلك تقديمه للنسخ على الترجيح، وإنما ترك النسخ              

ال بالترجيح لتعذّر النسخ، وذلك لعدم ثبوت دليل عليه، وأنّه لو ثبت لقال به وقدّمه علـى                 وق
الترجيح، و لو كان الترجيح مقدم على النسخ لما ذكر سبب عدم القول به ولرجّح ابتداءً من                 

  .غير ذكر للسبب 
  

  :التساقط عند تعذر الترجيح : رابعاً 
 بين الحديثين المتعارضين فإنّ الطّحاوي يرى بتساقط  عند تعذّر الجمع أو النسخ أو الترجيح      

  . الدليلين والرجوع للقياس وهو مذهب الحنفية،إذ قالوا بعد التساقط يرجع إلى الأدنى 
 مرتبة فإن تعارضت آيتان يرجـع إلى        - أي أدنى المتعارضين     -و معنى الرجوع إلى الأدنى      

رجع إلى أدناهما مرتبة وهو القياس أو أقـوال         أدناهما مرتبة وهي السنة، وإذا تعارضت سنّتان ي       
  . الصحابة

وإذا كان هذا الاختلاف في هذا الحديث كما ذكرنا أن يحمل مـا             :" يقول الطّحاوي    - 1
رواه اثنان أولى بالصحة مما رواه واحد عليه، وإن كان رواته جميعاً عدولاً أئمة حفّاظاً أثباتاً،                

ن واحدة منهما أولى من الأخرى وكانت لم تـضادّتا          وإن جعلت الروايتان متكافئتان لم تك     
ارتفعتا، وصار ما فيه هذا الاختلاف من الأرواث من الأشياء المأكولـة لحومهـا كمـا لا                

  .     )2(" حديث فيه
ثم بعدها ذهب إلى القياس وترك العمل بالحديثين، فبيّن قبل ذلك أنّه يمكن الترجيح بـين                

 ولا يمكـن    - أي تعارضها وتساويهما في ذلـك        -نا تكافؤها   الحديثين بكثرة الرواة ولو فرض    
  .ترجيح أحدهما على الآخر ارتفع الحديثان، أي بمعنى تساقطا كأنهّما غير موجودين

                                                           

  ).6/247( مشكل الآثار )1(
  ).10/108( نفس المصدر السابق )2(
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وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان والقاسم بن          :" قال الطّحاوي في موضع آخر       - 2
ارتفعتا، وإذا ارتفعتـا كـان لا       محمد عن صالح بن خوان، وإذا تكافأت الروايتان في ذلك           

حجّة في واحدة منهما، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في شيء مما رويناه في هذا الباب مـا                   
 -يدلّ على أنه يكون لأحد أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يستأنفه لها          

  .)1(" وباالله التوفيق
ترجيح يحكم بتساقط الحديثين ويرجع إلى      وفي كلام الطّحاوي هذا أنه عند عدم إمكان ال        

  .   )2(تقرير الأصل، ومعناه عند الحنفية هو الرجوع إلى حكم المسألة قبل ورود الحديثين
  : الخلاصة 
قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الطّحاوي يوافق جمهور العلماء من محـدثين وأصـوليين ويـدفع                  

 فالنسخ وإن تعذّر فالترجيح، وخالف بذلك       التعارض بين الأدلة الشرعية بالجمع والتوفيق وإلاّ      
  .جمهور الحنفية و إنّما يوافقهم في جعل التساقط الطريق الأخير من طرق دفع التعارض 

  

  
  
  
  
  

 

                                                           

  ). 10/415( نفس المصدر السابق )1(
  ).3/3( انظر التقرير والتحبير )2(
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  الفصل الثاني
 

آيفية دفع التعارض بين 
الأدلة الشرعية عند 

  الطّحاوي
  :في آتابيه 

شرح "و" مشكل الآثار"
  ".معاني الآثار
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  :تمهيد

ذكر العلماء أنّ التعارض بين الأدلة الشرعية يدفع إمّا بـالجمع والتوفيـق، أو              
بالنسخ،   أو بالترجيح، وقد اختلفوا في ترتيبها، والطّحاوي كسائر العلماء نهج هـذا           
المنهج، وسلك هذه الطريقة، فإذا تعارض دليلان عنده أو حديثان بحث عـن وجـه               

 المتأخر منهما والمتقدم، ليكون المتـأخر ناسـخاً         للجمع والتوفيق، فإن لم يجد نظر في      
للمتقدم، فإن لم يجد ذلك رجّح بينهما بوجه من أوجه الترجيح، وقد بيّنتُ ترتيـب               
هذه الطرق عند الطّحاوي، وأنّه يرتبها على هذا النحو الذي ذكرتُ، كما هو مذهب  

  :جمهور العلماء، فلذلك قسّمتُ هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
  
  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالجمع والتوفيق: بحث الأول الم

  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالنسخ: المبحث الثاني 
  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالترجيح: المبحث الثالث 
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ة عنѧѧد الطّحѧѧاوي بѧѧالجمع   دفѧѧع التعѧѧارض بѧѧين الأدلѧѧة الѧѧشرعي    : المبحѧѧث الأول 
  :والتوفيق

  

 إنّ أول طريق ومسلك يقوم به المجتهد لدفع التعارض هو الجمع والتوفيق بين الأدلة :تمهيد 
المتعارضة، وذلك أنّ إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدها، وقد استعمله الإمام الطّحاوي كثيراً، 

  :د قسّمتُه إلى مطلبينوتعددت أوجهُه عنده كما سأبينُه في هذا المبحث، وق
  

  .تعريف الجمع وشروطه: المطلب الأول 
  . أوجه الجمع والتوفيق عند الطّحاوي: المطلب الثاني 
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  :تعريف الجمع والتوفيق وشروطه : المطلب الأول 
وفي هذا المطلب أعرّف الجمع، وأذكر شروطه عند العلماء وأقارنُها بصنيع الطّحـاوي             

  :عية، ويكون هذا المطلب في فرعينفي الجمع بين الأدلة الشر
  

  .تعريف الجمع والتوفيق لغة واصطلاحاً: الفرع الأول 
  .شروط الجمع و التوفيق : الفرع الثاني 

  
  :تعریف الجمع والتوفيق لغة واصطلاحاً : الفرع الأول 
  :تعريف الجمع والتوفيق لغة : الفقرة الأولى 

  :تعريف الجمع لغة : أولاً 
د به ضم الشيء بتقريب بعضه إلى بعض، يقال جمعته فاجتمع، ويقال جمـع               الجمع ويرا  - 1

   .)1(الشيء عن تفرقة يجمعه، وجمَّعه وأجمعه فاجتمع
، كأنّه جمع نفسه ويقال أيضاً  أجمـع         )2(أي عزم عليه  :  جمع بمعنى  عزم، يقال جمع أمره         - 2

  .أمرك ولا تدعه منتشراً 
  

  :تعريف التوفيق لغة : ثانياً 
   .)3(فتقول وفّقه االله للخير أي ألهمه:  الإلهام – 1
  .)4(تقول وفق الشيء ما لاءَمه: الملائمة  – 2
   .)5(يقال اتّفقا أي تقاربا : المقاربة – 3

                                                           

  ).5/309(، تاج العروس )8/53(، لسان العرب )3/14( القاموس المحيط )1(
  ). 5/309(، تاج العروس )8/58( لسان العرب )2(
  ).7/91(، تاج العروس )10/383( العرب  لسان)3(
  ).10/382( لسان العرب )4(
  ).7/91(، تاج العروس )3/290( القاموس المحيط )5(
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  :تعريف الجمع والتوفيق اصطلاحاً : الفقرة الثانية 
  :معنى الجمع والتوفيق عند العلماء : أولاً 

دلة الشرعية يذكره العلماء الأصوليون في مبحث حكم        إنَّ مسلك الجمع والتوفيق بين الأ     
 يعني مسلك –التعارض، أي ماذا يجب على المجتهد أن يفعل إذا وقع التعارض؟ ويذكره كذلك           

 المحدّثون في كتب مصطلح الحديث في مبحث مختلـف الحـديث، أي إذا تعـارض                –الجمع  
لجمع أو النـسخ أو التـرجيح،       واختلف حديثان فدفع هذا التعارض وهذا الاختلاف يكون با        

لكنّهم لم يذكروا تعريفاً محدّداً للجمع والتوفيق كما فعلوا في النسخ والترجيح، كأنهّم اكتفـوا               
  .         )1(بوضوح معناه اللغوي

رفع الاختلاف عن الدليلين المتعارضين ظاهراً وبيان تآلفهمـا         : ويَعْنُون بالجمع والتوفيق    
  .جميعا، وهو مأخوذ من كلام الأصوليين والمحدّثين واتّفاقهما ليعمل بهما 
ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين علـى وُجوهِهِمـا مـا وجـدوا              :"يقول الشافعي   

لإمضائهما وجهاً، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن              
  .)2("  واحد بأوجب من الآخريمضيا معاً، أو وُجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما

ولا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً، إنمّـا             :"وقال كذلك   
المختلف ما لم يُمضى إلاّ بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحلّه                

  .)3(" وهذا يحرّمه
تعارضين نجد معنى رفـع الاخـتلاف       ففي كلام الشافعي هذا عن الجمع بين الحديثين الم        

  .عنهما وإمضاؤهما معاً 
وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيـب           :"وقال الخطابي   

أحدهما على الآخر أن لا يحمل على المنافاة ولا يضرب بعضه ببعض، لكن يستعمل كـل                
  .)4(" ...واحد منهما في موضعه

                                                           

  ).141( منهج التوفيق والترجيح )1(
  ).924فقرة -341ص( الرسالة )2(
  ).925فقرة -342ص( نفس المصدر السابق )3(
  ).3/80( معالم السنن )4(
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 هذا أنّ هذا الاختلاف هو اختلاف في الظاهر فلا يحمـلان  علـى               ويُبيّن كلام الخطابي  
  .المنـافاة والاخـتلاف، ولكن يـحملان على التوفيق ويستعملان جميعاً أي يعمل بهما جميعا

أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعيّن ويجب العمل       : ثم المختلف قسمان     :")1(وقال النووي   
 كلام الشارع على وجه يكون أعمّ للفائدة تعين المـصير           بالحديثين جميعاً، ومهما أمكن حمل    

  .)2(" إليه
فإن أمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر وجب الجمـع           :"ويقول الشيرازي   

  .)3(" واستعمال الخبرين
  .وفي هذه النصوص عن الشيرازي والخطابي والنووي معنى الجمع وهو العمل بالحديثين 

هو بيان التآلف بين ما ظاهره التعارض مـن         : "لسوسوة فقال   الدكتور ا  وعرّف الجمع 
   .)4(" الأحاديث وذلك بالجمع بينها ليعمل بها

هو بيان التوافق و الائتلاف بين الأدلّة الشرعية سواء          : "وعرّفه الدكتور البرزنجي فقال   
   .)5(" كانت عقلية أو نقلية وإظهار أنّ الاختلاف غير موجود بينها حقيقةً

   :ألفاظ ومعاني الجمع عند الطّحاوي: اً ثاني
ويستخلص معنى الجمع بين الأدلة المتعارضة أو بين الحديثين المتعارضين ظاهراً من كلامه             
عند تطبيقاته لقواعد الجمع وأوجهه، فهو يستعمل عبارات مختلفة تدلّ على الجمع والتوفيـق              

  :ومن هذه العبارات ما يلي 

                                                           

فقـه  لي بن حسن الحزامي النووي الشافعي أبو زكريا يلقب بمحي الدين علامـة با       هو يحي بن شرف بن مر      )1(
     هـ وتـوفي بهـا سـنة        631 له ولد بنوا سنة       لمذهب الشافعي ومحققاً   والحديث له تصانيف مفيدة كان منقحاً     

  . المجموع شرح المهذب وشرح على مسلم ورياض الصالحين :هـ من مؤلفاته 676
  .)185-9/184( الأعلام ،)7/618(شذرات الذهب ، )4/1470(ظ تذكرة الحفا: انظر

  ).198-2/197( تدريب الراوي شرح تقريب النووي )2(
  ).2/391( شرح اللمع )3(
  ).142ص( منهج التوفيق والترجيح )4(

  ).1/212( التعارض والترجيح )5(
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ولا ينبغي أن نحمل شيئاً من هذه الآثـار علـى          :"طّحاوي  قال ال  : التوافق والاتفاق  -1
التضادّ والاختـلاف الذي يدفـع بعضه بعضاً، وإنمّا  نحملهما على الاتفاق الذي            

  .)1 ("يصدق بعضه بعضاً
وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحـديث ليوافـق مـا روي عـن                        : "وقال أيضاً   

  . )2(" يضادّهلا سواه و  -رضي االله عنه- عمر 
فهذا يعارض الحديث   : "يقول   : رفع الاختلاف ودفع التضاد والتعارض عن الحديثين       - 2

الأوّل إذا كان معناه على حمله عليه أهل المقالة الأولى، ولكنّا لا نحمله على المعارضة ونجعل                
علين الحديثين صحيحين فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في الن             

لئلاّ ينجس القبور كما نهى أن يتغوط عليها أو يبال، وحديث أبي هريرة يدلّ على إباحـة                 
  .)3(" المشي بالنعال التي لا قذر فيها 

  .فهذا الحمل على المعارضة هو الجمع والتوفيق
والأَوْلى بنا في هذه الآثار لمّا جاءت هذا المجيء أن نحملها ونخرّج وجوهها على              :"وقال  

  .)4(" اق لا على الخلاف والتضاد الاتف
  .فهذا الاتفاق الذي هو الجمع بين الأحاديث هو الذي يدفع الخلاف والتضاد ويرفعهما 

فلماّ لم يعلم نسخ    :" يقول الطّحاوي في هذا المعنى       : العمل بالحديثين واستعمالهما جميعاً    - 3
 وأوجبنـا العمـل بهمـا       τ حديث علي بعدما علمنا ثبوته جعلناه ثابتاً مع حديث الـبراء          

  .)5("جميعاً
 فظهر من هذه النصوص عن الطّحاوي أنّ الجمع بين الحـديثين المتعارضـين              :الخلاصة  

ظاهـراً هو دفع الاختلاف والتضـاد عنها والتوفيق بينهما فيصدق بعضها بعضاً و يعمل بهما              
  .جميعاً

                                                           
  ).2/308( أحكام القرآن للطحاوي )1(
  ).1/84( شرح معاني الآثار )2(
  ). 1/510(فس المصدر السابق  ن)3(
  ).1/192( نفس المصدر السابق ) 4(
  ).4/170( نفس المصدر السابق )5(
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  :شروط الجمع  : الفرع الثاني
  . عند العلماءشروط الجمع: الفقرة الأولى 

وضع علماء الأصول والحديث شروطاً للجمع، لا يكون معتبراً إلاّ بها، بعضها متفق عليه              
والبعض الآخر مختلف فيه، وأغلبها هي شروط للتأويل، لأنّ الجمع بين المتعارضين يكون بنوع              

  .من أنواع التأويل، أي تأويل أحد المتعارضين ليتوافق مع الآخر 
  :)1( وهذه شروط الجمع

  )2(ثبوت الحجية في المتعارضين: الشرط الأول 
وذلك أن يكونا من الأحاديث المقبولة بصحة السند والمتن، فإن فقد أحدهما الحجيـة أي               
كان من الأحاديث المردودة لم يصح التمسك به، وبالتالي لم يصح أن يعارض بـه الحـديث                 

ون الحديث ضعيفاً أو شاذاً أو متروكـاً        المقبول، إذ الحديث المردود في حكم المعدوم، كأنْ يك        
بالجملة فالنّصان إمّا ألاّ : "فلا حاجة حينها إلى الجمع بينهما إذ ليس ثمة تعارض، يقول الطوفي           

  .)3(" يصح سندهما فلا اعتبار بهما، أو يصح سند أحدهما فقط فلا اعتبار بالآخر فلا تعارض
   )4( تساوي الدليلين: الشرط الثاني 
ذا الشرط أن يكون الدليلان اللذان يجمع بينهما في درجة واحدة مـن حيـث               ويُقصد به 

القوة، فإن ظهرت في أحدهما مزية وزيادة قوة رُجِّح على الآخر ولم يجمع بينهما، وهذا الشرط                
مبني على قاعدة من يقدم الترجيح على الجمع كما هو مذهب جمهور الحنفيـة، لأنّـه إذا لم                  

 هناك تعارض، ويقدم الأقوى منهما، لكـن جمهـور العلمـاء مـن           يكونا متساويين لم يكن   
الأصوليين والمحدثين يقدمون الجمع على الترجيح كما سبق، وهو الصواب إن شاء االله، وعلى              

  .هذا فلا يشترطون المساواة بين الدليلين المتعارضين ويكتفون عند الجمع بوجود أصل الحجية 
                                                           

ومـا بعـدها،    ) 1/380(تفسير النصوص للدكتور أديب صـالح       :  انظر هذه الشروط، وشروط أخرى في      )1(
ها، التعـارض   وما بعـد  ) 143ص(وما بعدها، منهج التوفيق والترجيح    ) 1/218(التعارض والترجيح للبرزنجي    

  .وما بعدها) 264ص(والترجيح للحفناوي 
، منـهج التوفيـق والتـرجيح       )1/219(، التعارض والترجيح للبرزنجـي      )3/677( شرح مختصر الروضة     )2(
  ).264ص(، التعارض والترجيح للحفناوي )143ص(
  ).3/688( شرح مختصر الروضة )3(
، منـهج التوفيـق والتـرجيح       )266ص(نـاوي   ، وكذلك للحف  )1/222( التعارض والترجيح للبرزنجي     )4(
  ).144ص(
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وخلفاً يخالف هذا الـشرط فنجـدهم يجمعـون بـين           إضافة إلى أنّ صنيع العلماء سلفاً       
الأحاديث المتعارضة من غير وجود التساوي بينهما مع وجود مزيد قوة في أحدهما، كجمعهم              
بين الحديث المتواتر والآحاد، والعام والخاص وبين حديث ظهر فقه راويه على راوي الحديث              

  .الآخر،وبين حديث رواته أكثر من رواة الحديث الآخر
د سبق كلام العلماء في تقديمهم الجمع على الترجيح وتقديمهم لإعمال المتعارضين على             وق

  .إهمال أحدهما
 فإذا عُلم ذلك كان المتـأخر        :أن لا يُعلم تأخر أحد المتعارضين عن الآخر       : الشرط الثالث   

نفيـة  ناسخاً للمتقدم، وعليه فلا داعي للجمع بينهما، وهذا الشرط كسابقه قال به جمهور الح             
القائلين بتقديم النسخ على الجمع، فهم يبحثون عن التاريخ وتأخر أحدهما عن الآخـر قبـل                

  .الجمع، فإن ثبت قالوا بالنسخ، وقدّموه على الجمع، وقد سبقت نصوصهم في ذلك 
  . )2(" الجمع بين الحديثين أولى ما لم يُعلم التاريخ : ")1(قال القسطلاني 

 بتقديم الجمع على النسخ لا يشترطون هذا الشرط في الجمـع            لكن جمهور العلماء القائلين   
بين المتعارضين، وتقدم أحدهما عن الآخر لا يكفي في إثبـات النـسخ، فالنـسخ لا يثبـت                  

وكذلك سبيل ما يختلف، إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمـل علـى             : "بالاحتمال؛ قال الخطابي  
  .)3(" النسخ ولم يبطل العمل به

لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لأنّ في النسخ إخـراج أحـد              و:"وقال النووي   
  .)4(" الحديثين عن كونه ممّا يُعمل به

إنّ الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلاّ            : "ويقول الشاطبي   
 بمعلـوم  بأمر محقق، لأنّ ثبوتها على المكلف أولاً محقق  فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلاّ               

فاقتضى أنّ ما كان من الأحكام المكية يدّعى نسخه لا ينبغي قبول تلـك              :"، ثمّ قال    "محقق
                                                           

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث،                   ) 1(
  . هـ923إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، توفي سنة : من مؤلفاته  

  ).1/232(، الأعلام )10/169(شذرات الذهب : انظر
  ).6/70(شاد الساري  إر)2(
  ).3/80( معالم السنن )3(
  ).13/195( شرح مسلم للنووي )4(
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الدعوى فيه إلاّ مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعـوى الإحكـام                 
  .)1(" فيهما

م بالتأويل لأحد   وذلك أنّ الجمع بين الدليلين يت     : )2(أن يكون التأويل صحيحاً   : الشرط الرابع   
  .الدليلين حتى يوافق الدليل الآخر، كحمل العام على الخاص 

صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجـوح         : " والتأويل في اصطلاح الأصوليين     
  .)3("...به لاعتضاده بدليل

    ويتمثل التأويل في صرف اللفظ الخاص عن حقيقته إلى مجازه لدلالة الدليل علـى ذلـك،                  
وصرف اللفظ العام عن عمومه لورود دليل يخصصه، وصرف اللفظ المطلق عن إطلاقه لـورود               
دليل يقيده، وصرف الأمر عن الوجوب لورود دليل يجعله الندب، وصرف النهي عن التحـريم               

  .)4(لورود دليل يجعله للكراهة 
 لـيس كـل     و للتأويل الصحيح شروط إن لم تكتمل كان هذا التأويل غير صحيح، لأنّه            

  .تأويل يقبل ولو كان العكس لكانت كل الأدلة المتعارضة تقبل الجمع
  :) 5(وشروط التأويل ما يلي 

 والظاهر عند الجمهور لأنّ -عند الحنفية- ـ أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل كالظاهر والنص  1
  .)6(المفسّر والمحكم عند الحنفية لا يقبلان التأويل، والنص عند الجمهور كذلك 

                                                           

  ).106-3/105( الموافقات )1(
  ). 1/381(، تفسير النصوص )148ص ( منهج التوفيق والترجيح )2(
، الإحكام للآمـدي    )1/387(المستصفى  : ، وانظر تعاريف أخرى للتأويل في     )31-2/30( روضة الناظر    )3(
  . ، وما بعدها)1/366(تفسير النصوص ، )3/50(
  ).1/381(، تفسير النصوص )148ص ( منهج التوفيق والترجيح )4(
) 1/380(، تفسير النـصوص     )156ص(، إرشاد الفحول    )5/44(البحر المحيط   :  انظر شروط التأويل في      )5(

  . وما بعدها) 149ص (وما بعدها، منهج التوفيق والترجيح 
فاظ باعتبار وضوحها في الدلالة على معناها إلى أقسام فالحنفية قسموا اللفظ بهذا الاعتبار  قسم الأصوليون الأل)6(

و الجمهور .الظاهر و النص و المفسر و المحكم ، فأوضحها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر: إلى أربعة أقسام 
الظاهر و النص، و النص أوضح من : من غير الحنفية يقسمون اللفظ باعتبار وضوحه على دلالته إلى قسمين 

الظاهر، والظاهر والنص عند الحنفية والظاهر عند الجمهور تقبل التأويل بخلاف المفسر و المحكم عند الحنفية فلا 
  :=وهذه تعريفات الحنفية لتلك الأقسام .تقبل التأويل و كذلك النص عند الجمهور
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 ـ أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو اصطلاح الشرع، وذلك بأن  2
  .يكون المعنى الذي أُوِّلَ إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه

 ـ أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن ظـاهره إلى غـيره، وأن    3
  .اللفظ في مدلوله يكون أقوى من ظهور دلالة 

كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره               : " يقول الإمام الشافعي    
 يدل علـى أنـه أريـد        -بأبي هو وأمي  -و عمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله          
  .)1(" بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض

 فإن أدّى الجمـع     :)2(ين الأدلة إلى بطلان نص شرعي     أن لا يؤدى الجمع ب    : الشرط الخامس   
  .إلى بطلان نص شرعي فلا اعتبار به 

  .)3(" قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل: "قال الغزالي 
فلا يقبل   : )4(أن يكون من يقوم بالجمع بين الأدلة المتعارضة أهلاً لذلك         : الشرط السادس   

 أحد، بل يجب على الناظر فيه و القائم به أن يكون ذا بـاع طويـل في علـوم     الجمع من أي  
                                                                                                                                                                               

 غير توقف على قرينة خارجية  و ليس هو المقصود الأصلي هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من:"فالظاهر=
  ".من الكلام و يحتمل التأويل و النسخ 

هو اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود أصالة من الكلام و لا يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي، :"والنص
  ".لنسخ في عهد الرسالة ويحتمل التخصيص و التأويل ، احتمالا أضعف من احتمال الظاهر مع قبول ا

هو اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود أصالة من الكلام دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال التأويل  :"والمفسر
  "أو التخصيص ، و لكنه مما يقبل النسخ في عهد الرسالة 

 و لا تخصيصاً و لا نسخاً هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلاً:" والمحكم 
  ".في عهد الرسالة 

-149ص(، منهج التوفيق والترجيح )171إلى1/143(، تفسير النصوص )1/164(أصول السرخسي : انظر
150.(  

  ).341ص ( الرسالة للشافعي )1(
، )268ص(، التعارض والترجيح للحفناوي     )1/234(، التعارض و الترجيح للبرزنجي      )1/349( المستصفى   )2(
  ). 154ص(نهج التوفيق و الترجيح م
  ).1/349( المستصفى )3(
، )1/237(، التعارض والتـرجيح للبرزنجـي       )153(، منهج التوفيق والترجيح     )1/380( تفسير النصوص    )4(

  ).270ص(وللحفناوي 
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الحديث و الفقه و أصوله والتفسير، متضلعاً في علوم اللغة العربية عارفاً بـدلالات ألفاظهـا                     
ودقائق معانيها، لأنّ الجمع بين الأدلة المتعارضة اجتهاد، والاجتهاد لا يقوم به إلا أهلـه ممّـن                 

  .فيه هذه الأوصافتوفرت 
الأئمة الجامعون بـين    ) أي مختلف الحديث  (وإنّما يكمل للقيام به     : " قال ابن الصلاح    

  .)1(" صناعتي الحديث و الفقه الغواصون على المعاني الدقيقة
  .)2(أن لا يكون الحكم الثابت بالمتعارضين متضادين: الشرط السابع 

ضاد، بأن يتعلق كل منهما بما يتعلق به الآخر         فإن تعارض دليلان على سبيل التناقض أو الت       
فلا يمكن الجمع بينهما، وهذا الشرط مستفاد من كلام الأصوليين أنّ المتضادين ممّا لا يمكـن                
الجمع بينهما، لذلك كان شرطاً في التعارض عندهم أي اشتراط عـدم إمكانيـة الجمـع في                 

  .التعارض
ارضة أن يكون الحكم الـذي يثبتـه أحـد         لأنَّ شرط المع  : " قال عبد العزيز البخاري     

الدليلين عين ما ينفيه الآخر، بتحقيق التدافع و التمانع فإذا اختلف الحكم عند التحقيق بأن               
ينفي أحدهما غير ما يثبته الآخر لا يثبت التدافع لامكان الجمـع بينـهما فـلا يتحقـق                  

  .)3("التعارض
 تكون عنـدما لا يكـون التـضاد         فهذا النص من البخاري يدل على أن إمكانية الجمع        

  .والتدافع والتمانع، أي عندما ينفي أحدهما غير ما يثبته الآخر
 اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحـدهما كـذب              : "وقال الغزالي   

وخطر وإباحة فـالجمع    , والكذب محال على االله ورسوله وإن كان في حكمين من أمر ونهي           
  .)4(" ...تكليف محال

لكن قد سبق أنّ هذا الشرط في التعارض بمعنى التناقض وهو غير موجود في الواقع ونفس                
  .الأمر

                                                           

  ).244ص(التقييد والإيضاح )1(
  ).1/227( التعارض والترجيح للبرزنجي )2(
  ).3/137( كشف الأسرار )3(
  ).2/395( المستصفى )4(
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و الذي يظهر لي عدم اشتراط ذلك لأنهّم إن أرادوا التضاد           : "يقول الدكتور البرزنجي    
بعد الجمع فهو مناف له ولم يقل به أحد، بل ولا يعقل التضاد بعد الجمع لأنّ الجمع لرفـع                   

ن أرادوا التضاد قبل الجمع فلا مانع منه، لأنّه يرفع التضاد بينهما بالجمع، على أنّ               ذلك، وإ 
الكلام في التضاد الصوري الظاهري دون الواقعي وما في نفس الأمر، لأنّ الموجـود بـين                
الأدلة هو التضاد الصوري فقط، و أما التضاد الـواقعي فغـير وموجـود بـين الأدلـة                  

  .)1("الشرعية
  

  :شروط الجمع عند الطّحاوي : ثانيةالفقرة ال
ولا أقصد بهذا العنوان أن الطّحاوي نصَّ على هذه الشروط، و إنمّا استخلـصت هـذه                
الشروط من محاولته الجمع والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، مقارنة مع ما اشترطه العلماء في              

 ـ            د تتبّـع كلامـه في ذلـك        الجمع و مدى اعتباره لها كما سبق بيانه في الفقرة السابقة، وبع
  :استنتجت ما يلي 

 أمّا فيما يخص الشرط الأول وهو ثبوت الحجية للمتعارضين، فالمنهج الذي سار عليـه                :أولاً
الطّحاوي هو الجمع في أوّل مرحلة لدفع التعارض الظاهري، لكن إذا ظهر أنّ أحد الحـديثين                

ذكر علته وفقط دون التعرض إلى      ضعيف فلا يحتاج إلى الجمع بينهما، بل يضعف الحديث و ي          
  .رفع الاختلاف بينهما بالجمع كما يفعل بين الحديثين الصحيحين

إنّ الاختلاف في مثل هذا إنما يكون بعد تكافؤ الأسانيد فيه و ثبوت             : "يقول الطّحاوي   
الروايات له فأمّا إذا كان بخلاف ذلك فلا يكون كما ذكرت، و بعض رواة الحـديث في                 

 ليس ممن يحتج به فيها، ولا ممّن يجوز أن يعارض بما روى ما رواه الذي ذكرتـه       هذه الرواية 
  .)2(" عن عائشة، فإنّما هو من حديث مندل و ليس من أهل الثبت

  .فرفع الاختلاف بتضعيف أحد المعارضين دون اللجوء إلى الجمع بينهما
 إسناد هذا الحديث    فوقفنا على أنّ منصور بن المعتمر قد زاد في        : "وقال في موضع آخر     

على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلاً مجهولاً بينه وبين ابن عمر                
                                                           

  ).1/227( التعارض والترجيح للبرزنجي )1(
  ).3/389( مشكل الآثار )2(
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في هذا الحديث، ففسد بذلك إسناده غير أنّا ذكرنا في تأويله ما إن صحّ كان تأويله الذي                 
  .)1(" تأولناه عليه ما ذكرناه فيه

ولكنّه افترض لو أنّ الحديث صـحيح،       فهو يضعّف أحد الحديثين لدفع التعارض بينهما،        
يكون هذا التأويل ثابتـاً     : فذكر التأويل الذي يجمع بينهما ويرتفع الاختلاف به، وكأنّه يقول           

ويُحتاج إليه إذا صحّ الحديث، أي إذا كان حجة يصح أن يعارض به الحديث الصحيح الذي                
  .يماثله في الحجية

مع، وهو وجود التساوي بين المتعارضين، فقد سبق أنّ          أمّا الشرط الثاني من شروط الج       :ثانياً
المشترطين لذلك هم جمهور الحنفية الذين قالوا بتقديم الترجيح على الجمع، لأنّه إذا زاد أحـد                
المتعارضين على الآخر قوة لم يساوه ورُجِّح عليه ولم يُجمع بينهما، وقد دلّلت بالنصوص عن               

ى الترجيح رغم وجود مزية في أحد الدليلين قد يترجح بها           الطّحاوي أنّ مذهبه تقديم الجمع عل     
  .على الآخر، لكنّه حاول الجمع وقدّمه على الترجيح، كجمعه بين المتواتر والآحاد 

أمّا الشرط الثالث للجمع وهو أن لا يُعلم تأخر أحد المتعارضين عن الآخر فـإذا عُلـم                  : ثالثاً
ر أنّ الراجح عدم اشتراطه، لأنّ جمهـور العلمـاء          ذلك كان المتأخر ناسخاً للمتقدم، وقد ظه      

  .يقدمون الجمع على النسخ، لأنّ تأخر أحد المتعارضين عن الآخر لا يدل يقيناً على النسخ
وكذلك فعل الطّحاوي فإنّه قدّم الجمع على النسخ كما سبق في مبحث ترتيب طرق دفع               

ومنها مـا أورده مـن الأحاديـث        التعارض، وقد نقلتُ هناك النصوص عنه التي تبيّنُ ذلك،          
المتعارضة في باب النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقد روى ابن عمر وجـابر عـن                    

 تأخّر فعله باستقبالها في قضاء حاجته عن قوله بالنهي عن ذلك، ومع هـذا لم يقـل                  ρالنّبي  
صحاري، وفعله على   على ال  ρالطّحاوي بالنسخ بل جمع بين الأحاديث المتعارضة فحمل نهيه          

يعني [ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول         :"جواز ذلك في البنيان، قال الطّحاوي       
 في الأماكن كلها لأنّ النهي كان قد وقع في الآثار الأول عـن ذلـك،                ]حديث أبي أيوب  

بنا فليس فيه دليل أيضاً على النسخ ولا غيره، فلمّا كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى                 

                                                           

  ).2/300( نفس المصدر السابق )1(
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أن نصحِّحَها كلها فنجعل ما فيه النهي منها على الصحراء، وما فيه الإباحة على البيـوت                
  .)1(" حتى لا يتضاد منها شيء

فرغم تأخّر أحد الحديثين المتعارضين عن الآخر لم يقل الطّحاوي بالنسخ، بل ذهـب إلى               
  .عن الآخر في الجمع الجمع بينهما، فهذا يدل عنده على عدم اشتراط تأخر أحد المتعارضين 

  : أمّا الشرط الرابع و هو أن يكون التأويل صحيحاً، فشروط التأويل عند الأصوليين  :رابعاً
  . ـ أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل1
  . ـ أن يكون التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو اصطلاح الشرع2
  . ـ أن يقوم على التأويل دليلٌ صحيح3ٌ

اوي عند جمعه بين الأحاديث المتعارضة ظاهراً يذكر الدليل على الجمـع وعلـى              فالطّح
التأويل الذي ذهب إليه من كتاب أو سنة أو إجماع إلى غيرها من الأدلة، فهذا يدل على اعتبار                  

  .الدليل في صحة التأويل
  ".والدليل على صحة هذا التأويل: "فهو كثيراً ما يقول 

: يل يجب أن يقوم على اعتباره دليل صحيح، وقـال  كـذلك               فهذا يدلّ على أنّ التأو    
وكان من القرآن ما قد يخرج عن المعنى الذي يكون ظاهر المعنى ويكون باطنه معنى آخـر                 "

وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، وإن كان باطنه قد  يحتمل خلاف ذلك لأنّا                
  .)2(" إنّما خوطبنا ليبين لنا، ولم نُخاطب به لغير ذلك

وفي وجوب حمل   : "فالأصل  ألاّ يخرج اللفظ عن ظاهره ويؤوَّل إلاّ بدليل، ثمّ قال بعدها              
هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها، وإن كان بعض النّاس قد ذهـب إلى                
أنّ العام في ذلك أولى بها من الخاص، إلاّ بدليل آخر يدل عليه، إمّا من كتاب وإمّا من سنة                   

ا من إجماع، فإنّا لا نقول في ذلك مثل ما قال، ولكنّا نذهب إلى أنّ العام في ذلـك أولى                    وإمّ
ثبت بما ذكرنا أنّ الذي عليهم في ذلك استعمالها على عمومها، وأنّه أولى             ... بها من الخاص    

  .)2(" بها من استعمالها على خصوصها حتى يُعلم أنّ االله عز وجل أراد بها سوى ذلك

                                                           

  ).4/236( مشكل الآثار )1(
  ).65-1/64( أحكام القرآن للطحاوي )2(
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فما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء واحتملت من التأويـل مـا               … : "وقال أيضاً 
ذهب إليه كل واحد من الفريقين، لم يكن ما تأوّل أحد الفريقين أولى منها، مما تأوّل الآخر                 

  .)1(" إلاّ بحجة يقيمها على مخالفه، إمّا من كتاب، وإمّا من سنة، وإمّا من إجماع
 من شروط الجمع، هو أن لا يُؤدي الجمع بـين الأدلـة إلى              أمّا عن الشرط الخامس   : ً  خامسا

بطلان نص شرعي، فقد ردّ الطّحاوي الجمع إذا صادم نصاً شرعياً صحيحاً، من ذلك أنّـه لم                 
يرتض الجمع بين الأحاديث المتعارضة في صحة صوم الجنب وعدم صحة صومه، وقال بالنسخ              

  .لأنّ هذا الجمع عارض نصاً صحيحاً
  ρ  ما روينا من هذه الآثار ما ذكره فيها عن الفضل بن عباس رسول االله               ففي: " قال  

. في منعه من الصوم من أصبح جنباً، وفيها إخبار عائشة وأمّ سلمة ممَّا يُخالف ذلك في منعه                
من أين اتسع لكم أن تميلوا في هذه الآثار إلى ما روته عائشة وأمّ سلمة عـن                  : فقال قائل   

 ممّا يخالفـه دون     ρ  وتتركوا ما رواه أبو هريرة عن الفضل عن رسول االله          النّبي عليه السلام  
أن تصححوهما جميعاً، فتجعلون حديث عائشة وأمّ سلمة عنه عليه إخباراً منهما عن حكمه              
كان في ذلك في نفسه، وتجعلون حديث الفضل عنه في حكم غيره من أمّته حتى لا يُـضاد                  

  .)2(" خر منهماواحد من هذين المعنيين المعنى الآ
:          -رضـي االله عنـهما    -فهذا جمع بين الحديثين المتعارضين؛ حديث أمّ سلمة وعائـشة         

فيـدل علـى    ،  )3("  كان يدركه الفجر و هو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم           ρ أنّ النّبي "
 عـن  -رضي االله عنهم-وحديث أبي هريرة عن الفضل ابن عباس    ،  صحة صيام من أصبح جنباً    

   .)4(" من أدركه الفجر جنباً فلا يصم :"ρالنّبي 
ووجه الجمع الذي اعترض به على الطّحاوي أن يحمل حديث المنع على عموم الأمة لأنّه               

 وينـدفع   ρقول، ويحمل حديث أمّ سلمة وعائشة في جواز ذلك على خصوصية ذلك للنّبي                
  . بذلك التعارض والاختلاف

                                                           

  ).1/455( شرح معاني الآثار )1(
  ).2/17(مشكل الآثار ) 2(
  ).143ص( تقدّم تخريجه )3(
  ).143ص(تقدّم تخريجه ) 4(
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 وسـائر   ρيعارض نصاً صحيحاً يدل على أنّ النّبي        فردّ الطّحاوي هذا الجمع وأبطله لأنّه       
فكان جوابنا في ذلك أنّا قد      : "الأمّة سواء في ذلك، أي في جواز الصوم لمن أصبح جنباً، فقال             

، )1(" وجدنا عنه ما دلّ على أنّ حكمه في نفسه كان في ذلك كحكم سائر أمّته فيه وذلك                
:  وهو واقف على الباب وأنـا أسمـع        ρل االله   ثمّ روى بإسناده عن عائشة أنّ رجلاً قال لرسو        

وأنا أُصبح جنباً وأنا أُريد :   ρيارسول االله إنّي أصبح جنباً وأنا أريد الصوم، فقال رسول االله 
إنّك لستَ مثلنا، قد غفر االله لك ما تقدّم من ذنبـك            : ، فقال الرجل    الصوم فأغتسل وأصوم  

ي لأرجو أن أكـون أخـشاكم الله تعـالى          واالله إنّ :  وقال   ρوما تأخر، فغضب رسول االله      
  .)2(" وأعلمكم بما أتقي

فدلنا هذا أنّ الطّحاوي يشترط في الجمع أن لا يؤدي إلى بطلان نص شرعي ويـصطدم                
  .معه، فهذا ما وجدناه عند الطّحاوي فيما يتعلّق بشروط الجمع

  

                                                           

  ).2/18(مشكل الآثار ) 1(
  ).151ص(تقدم تخريجه  )2(
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  أوجه الجمع والتوفيق بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي : المطلب الثاني
وفي هذا المطلب أبيّن أوجه الجمع و التوفيق التي استخرجتُها عند الطّحاوي، وهي كثيرة              

  :ومتعددة فقسمتُها إلى فروع 
  

  .الجمع بتخصيص العام: الفرع الأول 
  .الجمع بتقييد المطلق: الفرع الثاني 

  .الجمع بحمل الأمر على الندب: لثالث الفرع ا
  .الجمع بحمل النّهي على الكراهة: الفرع الرابع 

  .الجمع بالأخذ بالزيادة: الفرع الخامس 
  .الجمع بالحمل على المجاز: الفرع السادس 
  .الجمع بالتنويع أو التبعيض: الفرع السابع 
  .الجمع بالحمل على الإضمار: الفرع الثامن 
  .الجمع بالحمل على التقديم والتأخير: الفرع التاسع 
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  .الجمع  بتخصيص العام عند الطحاوي: الفرع الأول 
  :تمهيد 

 هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدّلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد على               :تعريف العام   
  .)1 (سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمّية معينة أو عدد معين

قصر العام علـى بعـض      :  هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، وقيل        :خصيصتعريف الت 
   .)2(أجزائه 

والجمع بالتخصيص هو عندما يتعارض العامُ والخاصُ في موضع واحد، ويختلف الحكم فيهما،             
فيُجمع بينهما بحمل العام على الخاص، وأنّ المراد بالعام بعض أفراده، وأنّ حكمـه يجـري في      

  .تي دلّ عليها اللفظ ماعدا الحالة التي نصّ عليهاالحالات ال
وأنواع التخصيص كثيرة، منها المختلف فيها ومنها المتفق عليها بحسب نوع المخـصِّص مـن               
جهة وبحسب نوع العام الذي لحقه التخصيص من جهة، والمقصود في هـذا البحـث هـو                 

اج أنواع التخصيص عنـده     استخراج أوجه الجمع بين المتعارضين عند الطحاوي، ومنه استخر        
  .ممّا هو موجود في الكتابين المذكورين آنفا

  :وقد قسمتُ هذا الفرع إلى فقرتين 
  

  .أنواع تخصيص الكتاب: الفقرة الأولى 
  .أنواع تخصيص السنة: الفقرة الثانية 

                                                           

، )1/125(أصـول السرخـسي     : ، وقد عُرّف بتعاريف أخرى تراجـع في         )10-2/9( تفسير النصوص    )1(
، )2/120(، روضة النـاظر     )38ص(، شرح تنقيح الفصول     )2/413(، الإحكام للآمدي    )2/32(المستصفى  

  ).3/101(، شرح الكوكب المنير )4/5(البحر المحيط 
، البحر المحـيط  )3/267(، شرح الكوكب المنير )51ص(، شرح تنقيح الفصول )261ص( المغني للخبازي    )2(
  ).125ص(، إرشاد الفحول )4/325(
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  .تخصيص الكتاب: الفقرة الأولى 
   .)1( تخصيص الكتاب بالكتاب: النوع الأول 

والتخصيص فلا يكون إلاّ بآية مسطورة أو سنة مأثورة أو بإجماع من            ... ":يقول الطحاوي   
أهل العلم على ذلك، وإذا لم يكن ذلك موجوداً كانت على عمومها إلاّ ما أجمع عليه مـن                  

   .)2(" الخصوص منها
ولا يجوز أن يخرج مما قد عمه االله عز وجل بمثل هذا الشيء إلا بمـا يجـب                  :"و قال كذلك  
  ".نه من آية مسطورة أو من سنة مأثورة أو من إجماع من الأمةإخراجه به م

 يكون بالقرآن وبالسنة وبالإجماع عند )3(فهذان النصان يدلاّن على أن تخصيص القرآن   
 ثم حرّم نكاح المـشركات بمـا ذكرنـا          :"الطحاوي وذكر مثال ذلك في موضع آخر فقال         

بعد ذلك ما أعلمه به من أجله له ρ له فحرّمنّ أيضاً بذلك، و أنزل االله عز وجل على رسو
 اليѧَوْمَ أُحѧِلَّ لَكѧُم الطَيِّبѧَاتُ وَطَعѧَامُ الѧذِّينَ              [ و لأمته من النسوة الكافرات و هو قوله عز وجل         

ينَ أُوتѧُوا الكِتѧَاَب حѧѧِلٌّ لَكѧُمْ وَ طَعѧَامُكُمْ حѧѧِلٌّ لَهѧُمْ وَالمُحѧѧْصَنَاتُ مѧِنَ المُؤْمِنѧَاتِ وَالمُحѧѧْصَنَاتُ مѧِنَ الѧѧذِّ        
فأعلمه عز وجل من أباحه له و لأمته من الكافرات وبقي من           ،  ) 4 (] أَوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ     

  .)5("سواهن على تحريمه من حرم عليه و عليهم  من المشركات في الآية التي تلوناها في ذلك
، )6(]تѧَّى يѧُؤْمِنَّ  وَلاَ تَنْكِحѧُوا المѧُشْرِآَاتِ ح  [: وآية تحريم المشركات هي قوله عز وجـل    

فهي عامة في جميع المشركات ثم خصصتها آية المائدة السابقة الذكر، فأخرجت منها نساء أهل               
  .الكتاب وبقيت سائر المشركات سواهن على التحريم 

                                                           

، الفقيـه و المتفقـه      )202ص(، شرح تنقيح الفصول     )2/520(، الإحكام للآمدي    )2/102( المستصفى   )1(
، فواتح الرحمـوت    )3/359(، شرح الكوكب المنير     )2/161(، روضة الناضر    )1/309(للخطيب البغدادي   

  ).138ص(، إرشاد الفحول )1/345(
  ).9/117(والنص الذي بعده فيه أيضاً ) 15/339( مشكل الآثار )2(
 وهو قول جمهور الأمة ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية القائلين بأنّ المخصِّص بيان للمراد باللفظ فيمتنع                   )3(

  ).4/478(البحرالمحيط ).  لتبين للناس ما نزل إليهم (أن يكون بيانه إلا من السنة لقوله تعالى 
  ].5: المائدة  [)4(
  ).6/69(مشكل الآثار  )5(

  ].221: البقرة  [)6(
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  :تخصيص الكتاب بالسنة : النوع الثاني 
نة القولية  ، لكن الحنفية وبعض المتكلمين يشترطون في الس       )1(وهو قول جمهور العلماء     

المخصصة للكتاب أن تكون متواترة أو مشهورة، وبالتالي لا يجوِّزون تخصيص عموم الكتـاب              
  .  )2(بخبر الواحد

أما جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء فعلى جواز ذلك، ومن بـاب أولى جـواز               
  .لمتواترةتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وليس هذا محل خلاف أي تخصيص الكتاب بالسنة ا

ولا يجوز أن يخرج مما قد عمّه االله عز وجل بمثل هذا الشيء             :" أما الطحاوي فيقول    
  . )3(" إلاّ بما يجب إخراجه به منه من آية مسطورة أو من سنة مأثورة أو من إجماع من الأمة

  .فهذا واضح في تجويزه تخصيص الكتاب بالسنة
 أن الطحاوي يجوّزه، ودليل ذلك أنّه في        أما خبر الواحد أو سنة الآحاد فيمكن أن نقول        

النقل السابق عنه وهو موضع بيان مخصصات كتاب االله لم يذكر وصف التواتر في السنة، فدلّ                
  .هذا على عدم اعتباره و االله أعلم

  :ومن أمثلة تخصيص القرآن بالسنة القولية عند الطحاوي ما يلي
رق بالأحاديث الدالة على المقدار الـذي        خصّص الطحاوي آية قطع يد السا       :المثال الأول -

 في أقل مـن     ρلم تقطع يد سارق في عهد رسول االله          :" ρيجب فيه القطع، منها حديث النبي     
: ،  ومما يدل على أن هذا المثال من أمثلة تخصيص العام قول الطحاوي بعـده                 )4( " ثمن المجنّ 

قُ وَالѧسَّارِقَةُ فѧَاقْطَعُوا أَيѧْدِيَهُمَا جѧَزَاءً          وَالѧسَّارِ  [ :ورجعنا إلى أن االله عز وجل قال في كتابه          "

فأجمعوا أنّ االله عز وجل لم يَعْنِ بذلك كل سارق، وأنّه إنمّا عنى              )5( ] بِمѧَا آѧَسَبَا نَكѧَالاً مѧِنَ االلهِ        
                                                           

، شـرح   )1/260(، الوصول إلى الأصول لابن برهان       )2/525(، الإحكام للآمدي    )2/102( المستصفى   )1(
 ـ     )2/161(، روضة الناظر    )206ص(تنقيح الفصول    ، البحـر المحـيط     )3/359(نير  ، شـرح الكوكـب الم

  ).1/310(، الفقيه والمتفقه )4/479(

  ).1/349( فواتح الرحموت )2(
  ).9/117( مشكل الآثار )3(
، ومـسلم   )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   (كتاب الحدود باب قول االله تعالى     )12/99( رواه البخاري    )4(
  .ئشةكتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها عن عا)11/183(
  ].38: المائدة  [)5(
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به خاصاً من السرّاق لمقدار من المال معلوم، فلا يدخل فيما أجمعوا عليه أنّ تعالى عنى بـه                  
 ثم رجَّح الأحاديث الدالة على أن ثمن المجـن هـو            )1("  أجمعوا أنّ االله تعالى عناه     خاصّاً إلا ما  

  .)2(عشرة دراهم 
: "  من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنّة القولية عند الطّحاوي،ما جاء في قولـه                 :المثال الثاني -

، )3( ] لبѧَرِّ مѧَا دُمѧْتُمْ حُرُمѧاً    وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صѧَيْدُ ا  [ :إنّا قد وجدنا االله عز وجل قد قال في كتابه    
فكان ظاهر هذه الآية على دخول صيد البر كلِّه وعلى أنهّا قد عمَّته كلًّه  بـالتحريم    في                     
حال الإحرام، ولا يجوز أن يخرج مما قد عمَّه االله عز وجل بمثل هذا شـيء إلاّ بمـا يجـب                     

اع من الأمة أن االله عز وجل لم       إخراجه به منه من آية مسطورة أو من سنة مأثورة أو من إجم            
يرد بما قد عمَّه ذلك الشيء وإنما أراد ما سواه، وإذا عدمنا ذلك لم نخرج مما حرّمه االله عز                   
وجل بتلك الآية إلاّ ما قد أجمع على خروجه منه وهي الخمس التي في الحديث الذي احتج                 

  . )4(" به ابن أبي عمران لا ما سواه
:  قال   ρ عن النبي    -رضي االله عنهما  - رواه عبد االله بن عمر     والحديث المخصِّص هو ما   

الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلـب      : خمس من الدواب يقتلن في الحرم والإحرام      "
   . ) 5( " العقور

وكان الخطاب في هذه    :" من تخصيص الكتاب بالسنّة القولية، يقول الطحاوي         :المثال الثالث   
 فكان ظاهر ذلك على العموم وعلى كل        )6( ]  الذِّينَ آمَنُوا إِذَا نѧُودِيَ لِلѧصَّلاَةِ       يَا أَيُّهَا  [  الآية

                                                           

  ).3/167( شرح معاني الآثار )1(

الأوّل قول جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة        :  اختلف العلماء في مسألة نصاب السرقة أهمها اثنان          )2(
 : أنّ نصاب السرقة ثلاثة دراهم ورجّحوا الأحاديث في ذلك على ما خالفها كونها في الصحيحين والقول الثـاني       

  .وهو قول الحنفية وبعض المالكية أنّ نصاب السرقة عشرة دراهم وقالوا إنّ الأحاديث في ذلك أحوط
   ).12/106 (جر، فتح الباري لابن ح)10/242(قدامة المغني لابن : انظر

  ].96: المائدة  [)3(

  ).9/117( مشكل الآثار )4(

كتاب الحج باب ما يندب     )8/115(ب، ومسلم   كتاب الحج باب ما يقتل من الدوا      )4/42( رواه البخاري    )5(
  .للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

  ].9: الجمعة  [)6(
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مؤمن ومؤمنة ثم بيّنت السنة أنّ المراد بذلك خاص من المؤمنين و أنّ النساء الأحرار والعبيد          
والإماء والمسافرين وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشي وذوي الأمراض الذين            

 غير داخلين فيمن خوطب بهذه الآية، وهذا ممّا لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيمـا                 كذلك
  .)1(" علمناه

  
  :تخصيص الكتاب بالإجماع: النوع الثالث

والقول بجواز التخصيص بالإجماع قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا القليـل،              
لجمهور هو أنّ الإجماع دليل قاطع      ودليل ا  ،)2(وقد حكى الإجماع على جوازه بعض الأصوليين      

أي يدل دلالة قطعية، والعام يتطرق إليه الاحتمال فإجماعهم على الحكم في بعض صور العـام                
على خلاف موجب العموم لا يكون إلاّ عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به                  

  .)3(العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم 
:   )4(ص بالإجماع تخصيص بدليله ومستنده لا بنفس الإجماع، قال الـشوكاني          والتخصي

  .)5(" وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع"
أنّه : وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أنّ الإجماع مخصّص للنص       :" يقول الدكتور عبد الكريم النملة      

  .)6(" هو المخصِّصمعرِّف للدليل المخصِّص لا أنَّه في نفسه 

                                                           

  ).1/147( أحكام القرآن للطحاوي )1(

، شـرح تنقـيح الفـصول       )2/161(، روضة الناظر    )2/528(، الإحكام للآمدي    )2/102( المستصفى   )2(
، إرشـاد   )1/352(، فواتح الرحموت    )1/310(قيه والمتفقه   ، الف )3/369(، شرح الكوكب المنير     )202ص(

  ).141ص(الفحول 

  ).2/161( روضة الناظر )3(

 1250هـ وتوفي بصنعاء سـنة       1173 هو محمد بن علي الشوكاني فقيه مجتهد من علماء اليمن ولد سنة            )4(
  . وإرشاد الفحول في الأصول، فتح القدير في التفسير:هـ له مصنفات منها

  .)7/298( الأعلام: انظر
  ).1/352(وكذلك بقول صاحب فواتح الرحموت ) 141ص( إرشاد الفحول )5(

  ).6/223( إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم النملة )6(
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أمّا الإمام الطحاوي فيرى جواز التخصيص بالإجماع كما هو مذهب الجمهور يقـول             
ولا يجوز أن يخرج مما قد عمَّه االله عز وجل بمثل هذا الشيء إلاّ بما يجب إخراجه                 :" في ذلك 

  .)1(" به منه، من آية مسطورة أو من سنة مأثورة أو من إجماع من الأمة
وَإِذَا ضѧَرَبْتُمْ   [  :تأويل قوله تعالى    :"  كما جاء في كتابه أحكام القرآن قال       ومثال ذلك عنده  

 )2( ] افِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الذِّينَ    آَفѧَرُو                  
اه من الكتاب ومن السنة فأما قوله عـز         فكان هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سو        

 وأجمع المسلمون   … فالمراد بالضرب في الأرض؛ السفر     ]وَإِذَا ضѧَرَبْتُمْ فѧِي الأَرْضِ       [: وجل  
  .)3("على أنّ المراد بالأسفار من هذا خاص منها

فلمّا أجمعوا تأويل الآية ليس على العموم الذي كان هو أولى بظاهرها           :" ثم قال بعدها بأسطر   
أنهّا على خاص من الأسفار خرجت بذلك عـن حكـم العمـوم ودخلـت في حكـم                  و

  . )4("الخصوص
  

  :تخصيص الكتاب بالقياس: النوع الرابع
جمهور العلماء من الأصوليين و الفقهاء على القول بجواز التخصيص بالقياس سواء كـان              

لآخر إلى عدم جـواز     العموم كتاباً أو سنة، سواء أكان القياس جلياً أم خفياً وذهب البعض ا            
التخصيص به، وفصّل آخرون بين القياس الجلي والخفي فقالوا بجواز التخصيص بـالجلي دون              

  .)5(الخفي
والحق الحقيق بالقول أنّه يخصص بالقياس الجلي لأنّه معمول به لقـوة            :"يقول الشوكاني 

صة     دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما إذا كانت علتـه منـصو              
                                                           

  ).9/117( مشكل الآثار )1(
  ].101: النساء   [)2(
  ).1/190( أحكام القرآن للطحاوي )3(
  ).1/191( نفس المصدر السابق )4(
، الأحكـام للآمـدي     )123-2/122(المستـصفى   : انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المراجع الآتيـة           )5(
-2/169(، روضـة النـاظر      )200ص(، كتاب الإشارة للباجي     )203ص(شرح تنقيح الفصول    ) 2/536(

  ).140ص (، إرشاد الفحول)1/357(وما بعدها، فواتح الرحموت ) 3/377(، شرح الكوكب المنير )170
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أو مجمعاً عليها، أمّا العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص، وأمّا  العلـة المجمـع                  
عليها فلكون ذلك الإجماع قد دلّ على دليل مجمع عليه وماعدا هذه الثلاثة أنـواع مـن                 

  .)1(" القياس فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله
ولمـا  : " أنه يجوِّز التخصيص بالقياس يقول     أما الطحاوي فقد وجدت له عبارة تدل على       

كان ما خوطبنا به في القرآن من الزكوات لم يرد به وجوبها في كل الأموال، وإنما أريد بـه                   
من وجوبها في خاص من الأموال، وجب ألا يدخل فيما أجمعوا على أنّ المراد به الخاص إلاّ                 

  .)2(" سنة قائمة أو قياس صحيحما قد أجمعوا على دخوله فيه وما دلّ إلى دخوله فيه 
  

  :تخصيص الكتاب بقول الصحابي: النوع الخامس
  :خلاف العلماء في هذا النوع من التخصيص: أولاً 

وقد اختلف العلماء في تخصيص العموم بقول الصحابي سواء كان هذا العموم من الكتاب              
  .أو السنة

 ρلحجة في قول الرسـول      مذهب الجمهور وهو عدم التخصيص به لأنّ ا       : المذهب الأول 
   .)3(دون قول أحد 

 مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم  وهو جواز التخصيص به لأنّ الصحابي            :المذهب الثاني 
  . )4(لا يترك العموم إلا لدليل 

 مذهب أبو إسحاق الشيرازي وهو الجواز إذا كان ما ذهب إليه الصحابي             :المذهب الثالث 
  .)5(منتشراً ولم يعرف له مخالف

  وهذا الخلاف مبني على الخلاف هل قول الصحابي ومذهبه حجّة أم لا ؟

                                                           

  ).140ص( إرشاد الفحول )1(
  ).1/294( أحكام القرآن للطحاوي )2(
، شـرح تنقـيح     )205ص(، كتاب الإشارة للباجي     )2/533(، الأحكام للآمدي    )2/113( المستصفى   )3(

  ).219ص(الفصول 
  ).3/375(، شرح الكوكب المنير )2/168(، روضة الناظر )1/355( فواتح الرحموت )4(
  ).2/55( شرح اللمع )5(
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فمن ذهب إلى أنّه حجة قال بجواز تخصيص العموم به، ومن ذهب إلى أنه ليس بحجة قال                 
بعدم جوازه، وقد أجاب الجمهور عن دليل المجيزين بأنّه قد يترك  الصحابي العموم لدليل يظنه                

  .)1 (حجة باجتهاده وهو ليس كذلك
  : التخصيص بقول الصحابي عند الطحاوي:ثانياً

أما الطّحاوي فيرى جواز التخصيص بقول الصحابي لأنّه لا يترك العموم إلا لدليل عنـده         
فاستحال عندنا أن يكون عبد االله بن عمر مع فضله وورعه وعلمه يردّ ما              :" يقول في ذلك    

  .)2("  إلى خاصٍّ إلا بما يحب له به ردّهρ عمّه النبي
وعلى هذا يمكن أن نقول إنّ في المخصص الحقيقة هو الدليل الذي اعتمد عليه الصحابي لا أنّ                 

  . قوله هو المخصِّص
  :ويتضح القول بجواز تخصيص الكتاب بقول الصحابي عند الطحاوي بما يلي

:   إلى قولـه  ] جѧَسٌ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنѧُوا إِنَّمѧَا المѧُشْرِآُونَ نَ      [ :  -عز وجل -قال االله   :" يقول  
 فكان المشركون على ظاهر هذه الآية على كل من أشرك باالله ممّن له عهـد                )3 (]إِنْ شѧَاءَ  [

وذمة وانتحال كتاب وممّن لا عهد له ولا ذمة ولا انتحال كتاب، غير أنّ أهل العلم قـد                  
  ".تنازعوا في المراد بالمشركين من هم

يقول في هـذه    -رضي االله عنه  –نه سمع جابراً     أ )4(ثم روى بعدها بأسطر عن أبي الزبير      
 إلاّ أن يكون عبداً أو أحداً مـن         ]  فَلاَ يَقْرَبѧُوا المѧَسْجِدَ الحѧَرَامَ          إِنَّمَا المُشْرِآُونَ نَجَسٌ   [الآية

  .)5(" أهل الجزية

                                                           

  ).2/113( المستصفى )1(
  ).5/181( مشكل الآثار )2(
  ].28: التوبة  [)3(
 عائـشة وجـابر     وس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي روى عن العبادلة الأربعة           رُدْهو محمد بن مسلم بن تَ      )4(

    ." ه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين أنّصدوق إلاّ ": قال ابن حجر،وغيرهم
  .)2/207( تقريب التهذيب ،)9/390( تهذيب التهذيب ،)4/37(ميزان الاعتدال : انظر

و )6/108(، والطبري في تفسيره )2/285(، وابن خزيمة )19357(و)9982(الرزاق  رواه عبد )5(
     ). 1/132(الطحاوي في أحكام القرآن 



  186

فهذا محتمل أن يكون من التلاوة من قراءة جـابر ومحتمـل أن             :" ثم قال الطّحاوي    
كنّه يعني المراد فيها،وعلى أي المعنيين كان ذلك فإنّ أهل الجزية والعبيد            يكون ليس منها ول   

من أهل الكفار عنده غير داخلين في هذه الآية، ولا نعلم أحداً من الصحابة خالف جـابراً                 
    .)1(" في مذهبه هذا وهو الوجه عندنا 

                                                           

  ).1/132( أحكام القرآن للطحاوي )1(
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  :تخصيص السنة: الفقرة الثانية
   :)1(تخصيص السّنة بالكتاب: النوع الأول

 بذلك القـول إلا بمـا       ρ ولم يجز لأحد أن يخرج مما قد عمّه رسول        :" قال الطّحاوي 
  .)2(" يوجب له إخراجه به من آية مسطورة ومن سنة مأثورة ومن إجماع أهل العلم عليه

 عند الطحاوي يجوز تخصيصه بالكتاب والسنة والإجماع        ρفهذا واضح أنّ حديث النبي      
.  

ما قطع من البهيمة من     : (من قوله  ρ  مشكل ما روي عن رسول     باب بيان :" قال الطحاوي   
  .)3(" )حي فهو ميت

 المدينة والناس يجبون أسـنام الإبـل        ρقدم  النبي    : ثم روى بإسناده عن أبي واقد الليثي قال       
  . )4("ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة: "ويقطعون أليات الغنم، فقال

سئل عن جبات أسنمة الإبل      ρ   أنّ رسول االله   -رضي االله عنه  – )5(وعن أبي سعيد الخدري     
  .)6(" ما قطع من حي فهو ميت : " فقال. وأليات الغنم

 وفيه ما يوجب أنّ ما قطع مـن   ρكيف تقبلون هذا عن رسول االله : فقال قائل:" ثم قال
الله عز  البهيمة من شعر أو صوف وهي حية أنّه ميّت وكتاب االله عز وجل يدفع ذلك، قال ا                

 فأعلمنا االله عز وجل     )7( ]وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعѧاً إِلѧَى حѧِين           [ :وجل

                                                           

، روضـة النـاظر     )200ص  (، كتاب الإشارة للباجي     )2/524(مدي  ، الأحكام للآ  )2/19( شرح اللمع    )1(
  ).3/359(، شرح الكوكب المنير )1/310(، الفقيه والمتفقه )2/161(

  ).8/295( مشكل الآثار )2(
  ).4/237( نفس المصدر السابق )3(
  ).69ص(تقدّم تخريجه ) 4(
ان من علماء الصحابة وشهد مع النبي       هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري ك            )5(
ε هـ 74 بيعة الرضوان واثنتي عشرة غزوة كان من المكثرين من الرواية توفي سنة.  

  .)2/32( الإصابة ،)4/89(الاستيعاب ، )3/168(السير : انظر
  .ووافقه الذهبي" صحيح على شرط الشيخين: "وقال) 4/239( رواه الحاكم )6(
  ].80: النحل  [)7(
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أنه قد جعل لنا الأصواف والأوبار والأشعار متاعاً فكيف يجوز أن تكون ميتة، وقد جعـل                
  .االله لنا متاعاً

أنّ الذي في الحديثين اللذين رويناهمـا       : ه  فكان جوابُنا له بتوفيق االله عز وجل وعون       
في هذا الباب لا يخالف ما في الآية التي تلوناها فيه، لأنّ الذي في ذينك الحديثين إنمّـا هـو                
على أسنام الإبل وعلى آليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء مما لو ماتت قبل ذلك ماتت                

ست كذلك لأنهّا لا تموت بموتهـا، ولأنّ        تلك الأشياء بموتها، والشعر والصوف والأوبار لي      
الأسنمة والآليات تُرى فيها صفات الموت بموت من هي منه من فسادها وتغيُّر روائحهـا،               
والصوف والشعر والأوبار ليست كذلك لأنّ ذلك كلّه معدوم فيها، فما كان ممّا يحـدث               

 حكم مـا في هـذين   صفات الموت فيه بحدوثه فيما هو منه من   الأسنمة ومن الآليات فله   
الحديثين، وما لا يحدث فيه من صفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجاً من ذلـك                  

  .)1(" وداخلاً في الآية التي تلونا
أي خارجاً عن عموم الحديث، أخرجه خصوص الآية،        ) كان خارجاً من ذلك   : (فقوله

اً ما يستعملها الطّحـاوي،     غالب) خارجاً عن الحديث  (أو  ) خارجاً من ذلك  (لأن هذه الصيغة    
  .وهو يعني بذلك تخصيص العموم 

وهذا المثال قد ذكره الأصوليون في التمثيل لتخصيص السنة بالكتاب وذكر الزركشي            
  . )2(أنّ أمثلة تخصيص السنة بالكتاب عزيزة

                                                           

  ).240-4/239(كل الآثار  مش)1(
  ).3/502( البحر المحيط )2(
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  : )1(تخصيص السنة بالسنة القولية: النوع الثاني
صات السنة؛ وهي الكتاب والـسنة والإجمـاع؛          قد مرّ في النوع السابق ذكر الطحاوي لمخص       

المـسلمون عنـد     :"ρ وليس كل شرط يشترطه المسلمون يدخل في قول الـنبي         :"يقول  
 لأنّه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما الـنبي           )2(" شروطهم

ρ        فهو باطل، إن    كل شرط ليس في كتاب االله     :"ولكان هذا الحديث معارضاً لذلك ولقوله 
  .)3(" كان مائة شرط

فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقـد وقفنـا                 
أنهّم عنـد تلـك     " المسلمون عند شروطهم  :"  بقوله ρعليها وعرفناها فأعلمنا رسول االله      

  .)4(" الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى يجب لمن هي لهم عليه نقضها
  . بسنته القوليةρالمثال يوضح تخصيص سنة النبي فهذا 

  .)5(تخصيص السنة بالسنة الفعلية: النوع الثالث
  . الخلاف بين العلماء في هذه المسألة:أولاً

  هل يكون مخصصاً للعموم أم لا ؟  ρ وقد اختلف الأصوليون في فعل الرسول
الكتاب و السنة وذلك بناءً على فالجمهور من الأصوليين و الفقهاء على أنّه يخصّص العموم من    

  .  شرع لأمتهρأنّ فعله 
                                                           

، )2/161(، روضة الناظر    )1/310(، الفقيه والمتفقه    )2/523(، الإحكام للآمدي    )2/20( شرح اللمع      )1(
  ).1/349(، فواتح الرحموت )3/359(شرح الكوكب المنير 

كتاب الأحكام باب ما ذكر عن      )1376(كتاب الأقضية باب في الصلح، والترمذي       )3594( رواه أبو داود     )2(
  . في الصلح بين الناس، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وكذلك الألبانيρرسول االله 

  ).5/142(، إرواء الغليل )3/23(التلخيص الحبير : انظر
كتاب الصلاة باب ذكر البيـع والـشراء علـى المنـبر في المـسجد، ومـسلم                 )1/655( رواه البخاري    )3(
  .عتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة رضي االله عنهاكتاب ال)10/144(
  ).4/90( شرح معاني الآثار )4(
الأحكام للآمدي ) 1/264(، الوصول إلى الأصول لابن برهان      )2/52(، شرح اللمع    )2/106(المستصفى  ) 5(
لفـصول  ، شـرح تنقـيح ا     )2/167(، روضة النـاظر     )202ص(، كتاب الإشارة للباجي     )2/530-531(
، إتحاف  )310 /1(، الفقيه والمتفقه    )1/354(، فواتح الرحموت    )3/371(، شرح الكوكب المنير     )210ص(

  ).251-6/250(ذوي البصائر 
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 كقوله في الدلالة، ولهذا يجوز أن تثبت بـه الأحكـام   ρودليل المجيزين لذلك أن فعله     
  .ابتداءً فكانا في التخصيص سواء 

  .ρ وذهب آخرون وهم بعض الشافعية إلى أنّه لا يجوز تخصيص العموم  بفعله
 إليه الاحتمال حيث يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذا الفعل،          ودليل هؤلاء أنّ هذا يتطرق    

ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيه، وإذا تطرق الاحتمال أن يكون هو أمته سواء فيه بطـل                  
  . )1(الاستدلال به، وعليه فلا يجوز أن يخصص بهذا الفعل المشكوك فيه العموم الذي تيقنّا منه

 إلاّ أن يدل عليه     ρ ل لا يكون مخصوصاً به النبي     والراجح قول الجمهور وذلك أنّ الفع     
  . دليل على تخصيصه، وإلاّ فالظاهر أنّه هو أمته سواء في الفعل

  .تخصيص السنّة بالسنّة الفعلية عند الطحاوي: ثانياً 
 لا تثبت إلاّ بدليل وأنّ فعله شرع لأمته يقول  ρأما الطّحاوي فيرى أنّ الخصوصية له

الك بن أنس، ومحمد بن الحسن يذهبان في ذلك إلى أنّ لا يَؤُمَّ قاعد              وقد كان م  :"الطحاوي  
في تلك الصلاة خاصـاً   ρ ويذهب إلى أنّ الذي كان من رسول االله        ρقائماً بعد رسول االله     

إلاّ بمـا    ρليس لأحد من أمته ذلك سواه، وليس لأحد أن يخص شيئاً كان من رسول االله                
  .  )2("الناس عليه وباالله التوفيق ρيوجب له من توقيف من رسول االله 

 ليس خاصاً به إلا بـدليل منـه، وإذ لم           ρ فهذا يدل أنّ الطحاوي يرى أنّ فعل النبي         
  .يكن كذلك ففعله هو عام لأمته وشرع لها

  : ما يليρ ومن الأمثلة عند الطحاوي الدالة على تخصيص عموم السنة بفعل النبي 
  

  .ة الفعليةلتخصيص السنة بالسن :المثال الأول 
 في الشرب   ρباب بيـان مشكـل ما روي عن رسـول االله: " قال الطّحـاوي 

في آنية الذهب وفي آنية الفضـة وهل يدخل في ذلك الأواني من الخشب المضبّبة بالفضة أم 
  .   )3( "لا؟

                                                           

  ). 251-6/250( إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )1(
  ).14/331( مشكل الآثار )2(
  ).4/40( نفس المصدر السابق )3(
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  .)1("  فيه فضة أو شد بفضةρ رأيت عند أنس قدح النبي: ثم روى عن حميد قال 
 فيه  ρفاحتمل أن يكون ذلك كما كان مما فعله رسول االله           :" اوي بعده   ثم قال الطّح  

  .)2("  …فإن كان بعده ذلك كذلك كان مما فيه أعظم الحجة في إباحته
 فجعل مكان الشعب    ρ انصدع قدح النبي    : "ثم روى بإسناده كذلك عن أنس قال        

  .)3(" سلسلة من فضة
 ρ قـد رويـتم عـن رسـول االله          كيف تقبلون هذا و   : قال قائل :" ثم قال بعده    

إنّ الذي يشرب في آنية الفضة إنما       : " قال ρ أن النبي    ρ عن أم سلمة زوج النبي    …فذكر
  )4(" يجرجر في بطنه نار جهنم

ثم رجح القول بجواز الشرب في الإناء الذي فيه الضبّة من الفضة وأنّ ذلك خارج عن                
 كما جاء في حديث ρ ا كان بفعل النبي  ، وهذا التخصيص لعموم النهي إنمّ      ρعموم نهي النبي    

  . جعل مكان الشعب سلسلة من فضةρأنس أنّه لما انصدع قدح النبي 
 قد نهى عن لباس الحرير وأخـرج مـن          ρ وقد وجدنا رسول االله     :" قال الطّحاوي 

ذلك أعلام الحرير التي في الثياب من عين الحرير من الكتان ومن القطن، فكان مثل ذلـك                 
الـتي فيهـا المـسامير     رب في آنية الفضة يخرج منه الشرب في آنية الخشبنهيه عن الش

  .)1(" والضبّات من الفضة
وقـد  : " هو المخصِّص لذلك العموم أنّه قال قبل ذلك          ρ وما يدل على أنّ فعل النبي     

 في هذا الباب ما يدل على أنّ الأولى من ذينك القولين ما قاله    ρ ذكرنا في قدح رسول االله      
  .)5("  مالك منهماأنس بن

                                                           

  ).82ص(تقدم تخريجه ) 1(
  ).4/40( مشكل الآثار )2(
  ).83ص(تقدم تخريجه ) 3(
  ).83ص(تقدم تخريجه  )4(
  ).4/40( مشكل الآثار )5(
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  : المثال الثاني-2
 بجواز اللّباس الذي    ρذكره الطّحاوي مع المثال السابق في نفس الباب مستدلاً بفعل النّبي            

 كان يلبسه، وأخرجه من عموم نهيه عن لبس الحريـر           ρفيه قليل من الحرير للرجال لأنّ النّبي        
  .)1(للرجال 

رأيتُ ابـن عمـر     : "ل   قا -رضي االله عنها  - مولى أسماء  )2(روى الطّحاوي عن أبي عمر      
بُؤساً لابـن   :  فذكرتُ ذلك لها، فقالت      )3(اشترى جُبّة فيها خيط أحمر فردّها، فأتيتُ أسماء       

، فأخرجت إلينا جُبّة مكفوفة الجيـب والكُمّـين         ρ عمر، يا جارية ناوليني جُبّة رسول االله      
  .)4(" والفرج بالديباج

لجُبّة التي ليست من حرير لخيط فيها       أفلا ترى أنّ ابن عمر قد كره ا       : " قال الطّحاوي   
من الحرير كما يكرهها لو كان كلُّها من الحرير، فكذلك كان مذهبُه في الإناء مـن غـير                  
الفضّة إذا كان فيه شيء من فضة يكرهه كما يكرهه لو كان كلُّه من فضة، وقد خالفتـه                  

كفوفة الجيب والكمين    التي ليست من ديباج، م     ρ أسماء في ذلك، وحاجّته بجُبّة رسول االله        

                                                           

 مالـك    جمهور العلماء على جواز لبس الثوب الذي فيه قليل من الحرير للحديث الوارد فيه، ونُقِل عن الإمام                 )1(
منعه وقد ردّه النووي، وإنّما اختلف المجيزون في قدر الحرير؛ فمنهم من أجاز قدر أربع أصابع وهو الأصحّ عنـد                    
الشافعية، ومنهم من أجاز أكثر من ذلك مطلقاً، ونُقل تحريم اللباس الذي فيه علم الحرير ولو كان قلـيلاً عـن                     

  . كما نقله عنه الطّحاوي الحسن البصري وابن سيرين وهو المشهور عن ابن عمر
  ).2/144(، نيل الأوطار )10/290(فتح الباري لابن حجر : انظر

 روى عنها   - رضي االله عنها   -هو عبد االله بن كيسان القرشي التيمي أبو عمر المدني مولى أسماء بنت أبي بكر               )2(
: قال أبو داود  .  جريج وغيرهم  بن دينار وابن   وعن ابن عمر وعنه صهره عطاء بن أبي رباح وهو من أقرانه وعمرو            

  ."عبد االله بن كيسان عن مولاته أسماء فحجة: "، وقال الذهبي"جلة التابعينمن ثبت وهو "
   .)5/325(تهذيب التهذيب ، )2/475(ميزان الاعتدال : انظر

جها الزبير بن  هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ووالدة عبد االله بن الزبير بن العوام، أسلمت قديماً بمكة و تزو)3(
  . هـ73، توفيت سنة العوام وهاجرت و هي حامل منه بولده عبد االله ،كانت تلقب بذات النطاقين

  ).12/426(، تهذيب التهذيب )4/295(، الإصابة )2/295(السير : انظر
أبـواب  ) 2/375(كتاب اللباس باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، وابن ماجه           )4054( رواه أبو داود     )4(
كتاب اللبـاس       ) 43-14/42(للباس باب الرخصة في العلم في الثوب، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم              ا

  .والزينة باب تحريم الذهب و الفضة على الرجال وإباحته للنساء
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والفرج بالديباج، ولم تكن رضوان االله عليها تُحاجُّه بذلك إلاّ وقد وقفت على اسـتعمال               
  .)1(" كان إيّاها بعد نهيه عن استعمال مثلها لو كانت كلُّها حريراρً رسول االله 

  
  .تخصيص السُّنة بالإجماع: النوع الرابع

ف في جواز تخصيص القرآن بالإجمـاع،      وفي جواز التخصيص به وعدمه خلاف، كالخلا      
  .)2(و الجواز قول جمهور العلماء 

ولم يجز  : "؛ يقول   -كما سبق -والإجماع من المخصّصات للكتاب والسنّة عند الطّحاوي        
 بذلك القول إلاّ بما يوجب له إخراجه به من آيـة   ρلأحدٍ أن يخرج ممّا قد عمّه رسول االله 

  .)3(" جماع أهل العلم عليهمسطورة ومن سنّة مأثورة ومن إ
  .فهذا نصٌّ منه واضحٌ أنّ عموم السنة يُخصَّصُ بالإجماع

  :ومن أمثلة ذلك عنده 
  :المثال الأوّل لتخصيص السنّة بالإجماع 

 في الخيل نفي الزكاة     ρ وقال قائل آخر فيما رويتُم لنا عن رسول االله        :"قال الطّحاوي   
أنّا وجـدنا   : ه في ذلك بتوفيق االله عز وجل وعونه         فكان جوابنا ل  . فيما إذا كانت للتجارة   

 إنّما  ρ أهل العلم جميعاً متفقين على إخراجها إذا كانت للتجارة من ذلك، وأنّ رسول االله             
أخرجها من الزكاة إذا كانت لغير التجارة، وإجماعهم حجة كالاستثناء لو استثناه لنا رسول              

  .)4(" في ذلك الحديثρ االله

                                                           

  ).4/48( مشكل الآثار)1(
اتح ، فـو  )3/369(، شرح الكوكب المـنير      )202ص(، شرح تنقيح الفصول     )2/102(المستصفى  :  انظر )2(

  ).1/352(الرحموت 
  ).8/295( مشكل الآثار )3(
  ).6/34( نفس المصدر السابق )4(
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، )1(" ليس على المسلم في فرسه ولا في عبـده صـدقة   :" ρول النّبيويقصد بالحديث ق
فهذا يدل بعُمُومه على نفي الزكاة في الخيل، والإجماع خصّص منه ما إذا كانت الخيل للتجارة                

  .)2(فتجب فيها الزكاة 
  :المثال الثاني لتخصيص السنّة بالإجماع  -2

 نوجبه قياساً وإنّما وجـدنا أصـحاب        إنّ خيار الرؤية لم   : قيل له   : " يقول الطّحاوي   
 أثبتوه، وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وإنّما جاء الاختلاف في ذلك  ρرسول االله

،وعلمنا أنّ )3("البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا :"ρ ممّن بعدهم، فجعلنا ذلك خارجاً مِنْ قول النّبي   
منه، كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنّه         لم يَعن ذلك، لإجماعهم على خروجه        ρالنّبي  

  .)4("  عن بيع ما ليس عندكρخارج من نهي النّبي 
 فيما ذكرنا من مزدلفة شـيئاً،       ρ ولم يبيّن رسول االله   : " " أحكام القرآن "وقال في كتابه  

خارج من ذلك، وأنّه في حكـم المـستثنى مـن           " بطن محسر "وأجمع أهل العلم جميعاً   أنّ        
وإن كان ذلك الاستثناء غير مذكور في هذه الآثار وأنّ ذلك كالـسلم المـستثنى                ة،مزدلف

  .) 5("  عن بيع ما ليس عندكρباتفاقهم من نهي النّبي 
ويتبيّن من هذين النقلين عن الطّحاوي أنّه يرى جواز تخصيص عموم السّنة بالإجماع، وقد              

  :مثّل لذلك بثلاثة أمثلة 

                                                           

كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس علـى المـسلم في   )3/383( رواه البخاري   )1(
  .كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه)7/55(ومسلم . عبده صدقة

ماء على أنّ الخيل تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة وأنّ عموم الحـديث الـسابق مخـصّص                   وجمهور العل  )2(
  .بالإجماع، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر

  ).2/126(، سبل السلام )3/327(فتح الباري لابن حجر :  انظر
باب ما يمحـق    )8/366(كتاب البيوع باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و         )4/362( رواه البخاري    )3(

باب إذا كان البائع بالخيار     )8/391(باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا و       )8/385(الكذب والكتمان في البيع و    
كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين من حديث حكيم بن حزام،            )10/173(ومسلم  . هل يجوز البيع  

  .-رضي االله عنه–كما روياه من حديث ابن عمر 
  ).4/9( شرح معاني الآثار )4(
  ).2/166 (أحكام القرآن للطحاوي) 5(
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 في نفي كل أنواع الخيار بعد التفرق بإجماع الصحابة ρلنّبي   تخصيص عموم قول ا    :الأول  
  .على جواز خيار الرؤية، وأنّه خارج عن ذلك العموم ومستثنى منه

 العام بظاهره لكل البيـوع الـتي لا   )1( عن بيع ما ليس عندك ρ عموم نهي النّبي :الثاني 
ــاع        ــصوص بإجم ــد، مخ ــال العق ــع ح ــشيء المبي ــا ال ــائع فيه ــك الب يمل

ــل ���������¿��ÂQЁ�أهـــــــــــــــــ

                                                           

  ).142ص(تقدم تخريجه ) 1(
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أبواب المناسـك بـاب     ) 2/237(كتاب المناسك باب الصلاة بجمع، وابن ماجه        ) 1937( رواه أبو داود     )1(
لأرنـؤوط  و صححه الألباني و قـال شـعيب ا        -رضي االله عنه  - عن جابر    )3/326(وأحمد  الموقف بعرفات،   

  ".إسناده حسن:"
  ).3/232(، ومشكل الآثار )2/172(صحيح سنن ابن ماجه : انظر
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لكنّه أضاف إلى هذا المخصّص مخصّصاً آخـر        ����������������

  .هو الإجماع
  

  .تخصيص السنّة بالقياس: النوع الخامس 
جمهور العلماء على جواز التخصيص به كما ذكرنا في تخصيص القرآن بالقياس، ومن منع              

  .)1(منه في القرآن منع في السنّة كذلك
نقول إنّه يقول بجواز تخـصيص      أمّا عن الطّحاوي فلم أجد له نصاً صريحاً، لكن يمكن أن            

السنّة بالقياس، لأنّه أولاً يقول بتخصيص القرآن بالقياس كما ذكرنا، وثانياً لأنّه يرى القيـاس              
  .حجّة فلا مانع من القول بجواز التخصيص به

ورغم عدم وجود نص صريح عنه، لكنيّ وجدتُ بعض الكلام في جمعه بـين النـصوص                
  . للسنّة بالقياس الشرعية يحتمل أن يكون تخصيصاً

  :ومن أمثلة ذلك عنده 
   : المثال الأوّل لتخصيص السنّة بالقياس- 1

، وبعد أن روى بإسناده عن أنس أنّ "أحكام القرآن "وهذا المثال ذكره الطّحاوي في كتابه       
هـذه  : "أبا بكر الصدّيق لمّا استُخْلِف وجّه أنسَ بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب              

 على المسلمين التي أمر االله عز وجل بها رسوله          ρ من الصدقة التي فرض رسول االله        فريضة
ρ          فمن سُئِلَها من المؤمنين على وجهها فليعطها؛ في أربع وعشرين من الإبل فمـا دونهـا ، 

الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثـين ففـيها ابنة مخاض،               
وصدقة الغنم في سـائمتها إذا كانـت        :ل، ثمّ ذكر صدقة الغنم، فقال       ثمّ ذكر فرائض الإب   

  .)2(" أربعين إلى عشرين ومائة، فذكر صدقتها
                                                           

، )170-2/169(، روضة الناظر    )200ص(، كتاب الإشارة للباجي     )123-2/122(المستصفى  :  انظر )1(
  ).1/357(، فواتح الرحموت )3/377(شرح الكوكب المنير 

بـاب  ) 3/371(بلغت عنده بنت مخاض وليست عنده، و      كتاب الزكاة باب من     )3/370( رواه البخاري    )2(
  . باب لا يجمع بين متفرق) 3/368(باب العرض في الزكاة، و) 3/365(زكاة الغنم، و
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وكان قد أطلق ذكر الإبل في أوّل الحديث، ثمّ قـصد في الغـنم إلى               : "قال الطّحاوي   
 السائمة في   السائمة منها فدلّ ذلك أنّ العاملة منها بخلاف السائمة، وأنّه لم يقصد الذكر إلى             

   .)1(" الصدقة إلاّ وحكمها خلاف ما سواها من المواشي غير السوائم منها
وقد أتى الطّحاوي بهذا الدليل ليستدل به على أنّ إخراج الزكـاة في الإبـل يكـون في                  

  .)2(السائمة دون العاملة
وأنّ والمنصوص عليه في الحديث السابق أنّ زكاة الغنم مخصوصة بالسائمة دون العاملـة،              

زكاة الإبل جاءت في الحديث على العموم أي الزكاة في السائمة وغير السائمة، واستدل على               
تخصيص هذا العموم بالقياس على زكاة الغنم المخصوصة بالسائمة، فتكون كذلك زكاة الإبل             
مخصوصة بالسائمة بجامع العلة بين الغنم والإبل، وهي أنّهما من صنف واحد في الزكاة، وهو               

  .ة الماشية، واالله أعلمزكا
  
  
  
  : وهذا أوضح من سابقه في بيان المراد: المثال الثاني لتخصيص السنّة بالقياس – 2

ثمّ ذكر أحاديث كثيرة عامّة في النّهي عن لبس         ،  )3(" باب لبس الحرير  : "قال الطّحاوي   
ن إلى أنّ مـا     فذهب ذاهبـو   : "، ثمّ قال  )4(الحرير، أي هي بظاهرها عامة في الرجال والنّساء         

                                                           

  ).1/294( أحكام القرآن )1(
 جمهور أهل العلم على أنّ الإبل إنّما تجب الزكاة في السائمة منها فقط أي الراعية، ولا تجـب في المعلوفـة                      )2(

  . إلاّ ما نُقل عن الإمام مالك وأهل المدينة أنّها تجب في السائمة والعاملة والعاملة
  ).2/122(، سبل السلام )2/441(المغني لابن قدامة : انظر

  ).4/243( شرح معاني الآثار )3(
يمـه   لباس الحرير مباح للنساء بجميع أنواعه، ونقل بعضهم إباحته للرجال و النساء، ونقل عن ابن الـزبير تحر                  )4(

  .عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء و تحريمه للرجال و حملوا الأحاديث في ذلك على تخصيص العام
   ).2/139(، نيل الأوطار )10/300(، فتح الباري لابن حجر )33-14/32(شرح مسلم للنووي :  انظر
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من  : "ρحُرّم من ذلك، فقد دخل فيه النّساء والرجال جميعاً، واحتجّوا في ذلك بقول النّبي               
  .، لم يخصّ في ذلك الرجال دون النّساء)1(" لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

قد رأينا آنية الذهب والفضة حُرّمت على المسلمين لأنّها آنيـات الكفـار،             :  قالوا  
ى في ذلك النّساء والرجال، فكذلك الحرير لمّا حُرّم على المسلمين لأنّه لباس الكفار              فاستو

  .)2(" استوى في الرجال والنّساء جميعاً
فهذا دليل من ذهب إلى عموم النّهي للرجال والنّساء، وقاس تحريم الحرير علـى تحـريم                

  .استعمال آنية الذهب والفضة لأنّه عام في الرجال والنّساء 
فكان من الحجة على من ذهب : " قال الطّحاوي مستدلاً لما يراه صواباً في هذه المسألة          ثمّ

  .)3(" إلى هذا القول أنّه قد نهى عن لباس الثياب المصبغات وقيل إنهّما من لباس الكفار
 رأى عليـه    ρ أنّ الـنّبي     -رضي االله عنه  –  )4(ثمّ روى عن عبد االله بن عمرو بن العاص          

  .)5(" هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها: "ن قال ثوبين معصفري
ففي هذا الحديث أنّ الثياب المصبغة ثياب الكفار، فنظرنـا في           : "قال الطّحاوي معقباً    

، ثمّ روى بإسناده عن أنـس ابـن         )6(" ذلك، هل حُرّم لبسها لهذه العلة على النّساء أم لا ؟          
لـو أنّ   : عليه ثوب معصفر، فقال له       و ρجاء رجل إلى النّبي     :" قال   -رضي االله عنه  -مالك

ثوبك هذا كان في تنُّور لكان خيراً لك، فذهب الرجل فجعله تحت القدر، أو في التنّـور،                 

                                                           

ر مـا يجـوز منـه، ومـسلم         كتاب اللباس باب في لبس الحرير للرجال وقـد        )10/295( رواه البخاري    )1(
كتاب اللباس باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء من حديث أنـس، وهـو في                 )14/51(

  .-رضي االله عنه–الصحيحين أيضاً من رواية عمر بن الخطاب 
  ).4/249( شرح معاني الآثار )2(
  . نفس المصدر السابق بالجزء والصفحة)3(
 بن العاص بن وائل بن هشام القرشي أبو محمد صحابي ابن صحابي أسلم قبـل أبيـه                   هو عبد االله بن عمرو    ) 4(

  . هـ63المتقدمة توفي سنة عمرو بن العاص وكان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب 
  ). 2/343(، الإصابة )3/49(، أسد الغابة )3/80(السير : انظر

  .لنهي عن لبس الرجل الثوب المعصفركتاب اللباس والزينة باب ا) 54-14/53( رواه مسلم )5(
  ).4/249( شرح معاني الآثار )6(
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ما :  ρصنعتُ به ما أمرتني، فقال رسول االله          : ما فعل ثوبك ؟، قال      : ، قال   ρفأتى النّبي   
  .)1(" بهذا أمرتُك أوَلا ألقيتَه على بعض نساءك

: ، ثمّ قال بعد أسطر      )2(" فكان ذلك التحريم على الرجال دون النّساء      : "ي  قال الطّحاو 
فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك فيكون لبسه مكروهاً للرجال غير مكروه للنّـساء،              "

فَلِمَ تُشبِّهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الـذهب             : فإن قالوا لنا    
 الثياب المصبغة هي من اللباس، وكذلك ثياب الحرير والـديباج           لأنّ: والفضة ؟، قيل لهم     

  ".والذهب والفضة هما من الأواني واللباس بعضه من بعض أشبه منه بالآنية
فبيّن وجه الشبه بين الثياب المصبغة وثياب الحرير لأنّها من اللباس، فلمّا كانت أحاديـث               

فكذلك النّساء ثمّ خصّت منها النّساء بالنص،       النّهي عن لباس الثياب المصبغة عامة في الرجال و        
مخصوصة خرجت النّساءُ من النهي العام قياساً بجامع العلّة بين          أحاديث النهي عن لباس الحرير      

  .الثياب المصبغة وثياب الحرير؛ أي كونها من اللباس والثياب
  

  .تخصيص السّنة بقول الصحابي :النوع السادس 
نّة بقول الصحابي هو نفسه الذي ذكرتُـه في تخـصيص           والخلاف في جواز تخصيص الس    

  :وذكرتُ أنّ الطّحاوي يقول به، ويتضح ذلك بالنصوص الآتية.)3(الكتاب بقول الصحابي
فاستحال عندنا أنّ يكون عبد االله بن عمر مع فضله وورعـه  : " ـ يقول الطّحاوي  1

  .)4(" ه إلى خاصّ إلاّ بما يجب له به ردρّوعلمه يردّ ما عمّه النّبي 
، إنّما هو على "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : "ρفلمّا كان قوله : " ـ وقال  2

ليس فيما دون خمـسة ذود      : "خاص من الأوسق قد فهمه المخاطبون به، كان كذلك قوله           
                                                           

كتاب اللباس  ) 378-2/377(كتاب اللباس باب في الحمرة، وابن ماجه        )4068-4066( رواه أبو داود     )1(
  .و حسنه الألباني والأرنؤوط ).2/196(باب كراهية المعصفر للرجال، وأحمد 

  ).12/24(رح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرنؤوط ، ش)2/767(صحيح سنن أبي داود : انظر
  ).4/250( شرح معاني الآثار )2(
، فـواتح الرحمـوت     )3/375(، شرح الكوكب المنير     )205ص(، الإشارة للباجي    )2/113( المستصفى   )3(
)1/355.(  
  ).5/181( مشكل الآثار )4(
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رضي –على خاص من الأذواد قد علمه المخاطبون به، ولمّا كان علي بن أبي طالب               " صدقة
 -رضي االله عنه  –عن  علي    ...وى عنه فرائض الإبل على ما حدثنا بكّار          ممّن قد ر   -االله عنه 

في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شـياه،            : "أنّه قال في صدقة الإبل      
: وذكر فرائض الإبل، وأخرج على العموم، وقد كان من قوله           ... وفي عشرين أربع شياه   

ما قد رويناه عند في هذا الباب دلّ ذلك أنّ مراده           ، على   )1(" ألاّ صدقة على العوامل منها    "
  .)1(" الإبل السائمة لا الإبل العاملة

                                                           

كتــــاب الزكــــاة بــــاب في زكــــاة    )1573-1572( رواه أبــــو داود )1(
ــسائمة ���������¿��ÂQЁ�الـــــــــــــــــــــــ
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فجعل الطّحاوي أحاديث زكاة الإبل العامة بظاهرها للسائمة والعاملة مخصَّـصة بقـول             
 الذي جعلها خاصـة   τالصحابي، وهو أحد من روى فرائض الزكاة، وهو علي بن أبي طالب

  ".ألا صدقة على العوامل منها:"عن العموم العاملة، وهو قولهفي السائمة، وأخرج 
  
  
  
  
  
  

  .الجمع بتقييد المطلق عند الطّحاوي:  الفرع الثاني 
  .توضيح هذا الوجه عند العلماء: أولاً

، "هو اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه     : "المطلق عند الأصوليين  
  .)2("فظ الدال على مدلول شائع في جنسههو الل":وقيل في تعريفه كذلك 

فالمطلق يتناول عند دلالته على موضوعه واحداً غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه دون    
في " رقبـة "أن يكون هنالك ما يقيده من وصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها، فمثلاً                 

 لفظ خاص مطلق، إذ إنّه تناول واحـداً         )3( ]رَقَبѧَة     فѧَكُّ     وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَة        [: قوله تعالى   
  .غير معّين من جنس الرقاب لم يقيد بأي قيد يقلل من شيوعه في أفراده
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  .)1(هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه : المقيّدو
ن الخـاص المقيّـد،    م)2( ]فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنѧَةٍ   [ : في قوله تعالى " رقبة مؤمنة: "فلفظ 

  .فالمراد بتحرير رقبة موصوفة بالإيمان لا يجزئ غيرها للخروج من عهدة الامتثال
فإنّه إن أمكن الجمع فلا تعارض كالعام مع الخـاص والمطلـق مـع              : "قال الشاطبي   

   .)3("المقيد
حد والجمع بين المتعارضين بحمل المطلق على المقيد يكون عندما يرِدُ نصّان في موضوع وا             

ولكن حكمهما مختلف، حيث ورد الحكم في أحدهما مطلقاً، وفي الآخر مقيداً، أو كان سبب               
الحكم في أحدهما مطلقاً، وفي الآخر مقيّداً، فيجمع بين النّصين بحمل المطلق على المقيد، وبهذا               

وقد اتفـق   يتبيّنُ أنّ المراد بالمطلق هو المقيد، فيزول التعارض الظاهري، ويعمل بالنّصين معاً،             
العلماء على جواز حمل المطلق على المقيّد، وذلك لدفع التعارض بين الحكمين الذي يحدث فيما               
لو طـبّقنا كلا النّصين من غير حمل، وجعلوا معيار جواز الحمل وعدم جوازه هـو وجـود                 
 ـ                ا التعارض وعدم وجوده، فالحالة التي لا يوجد فيها تعارض بين المطلق والمقيّد لا يجـوز فيه

، والحالة التي يوجـد فيهـا       )4(الحمل، وإنّما يعمل بكل نصّ في موضعه بحسب دلالته الظاهرة         
تعارض بين المطلق والمقيّد يجب فيها الحمل ليدفع التعارض، ولكنّ العلماء عند تفصيلهم لهـذه               
الحالات اتّفقوا على بعضها واختلفوا في البعض الآخر، وتفصيل ذلك في مظانّه مـن كتـب                

، وليس هذا البحث موضع تفصيل ذلك، فقد تناوله الباحثون بكثرة، ولكن المقصود           )5(لالأصو

                                                           

، )3/5(الإحكام للآمـدي    : ، وانظر تعاريف أخرى في    )2/189(تفسير النصوص   :  يراجع هذا التعريف في    )1(
، إرشـاد الفحـول     )1/360(، فواتح الرحمـوت     )3/393(، شرح الكوكب المنير     )2/191(روضة الناظر   

  ).144ص(
  ].92: النساء  [)2(
  ).295-4/294(افقات  المو)3(
  ).163ص( منهج التوفيق والترجيح )4(
، فـواتح   )3/395(، شرح الكوكـب المـنير       )2/199(، روضة الناظر    )3/6(الإحكام للآمدي   :  انظر )5(

ومـا بعـدها،   ) 2/28(، التعارض والترجيح للبرزنجي  )146-145ص(، إرشاد الفحول    )1/361(الرحموت  
  .وما بعدها) 165ص( منهج التوفيق والترجيح وما بعدها،) 2/200(تفسير النصوص 
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إعطاء نظرة عن معنى حمل المطلق على المقيّد، وإيجاد أمثلة عند الطّحاوي تبيّنُ ذلك كوجه من                
  .أوجه الجمع بين المتعارضين 

  .الجمع بالتقييد عند الطّحاوي: ثانياً
  :رض عند الطّحاوي بحمل المطلق على المقيّدوهذه أمثلة توضّح دفع التعا

باب ما يلبس المحرم    :"فقال  " شرح معاني الآثار  "عقد الطّحاوي له باباً في كتابه       :  المثال الأول 
  .)1(" من الثياب

   :الأحاديث الدالّة على جواز لبس الخفّين مطلقاً من غير قطع لهما تحت الكعبين ـ 1
من :   " بعرفة يقول ρسمعتُ النّبي :  رضي االله عنهما يقول فروى الطّحاوي عن ابن عباس-أ 

  .)2(" لم يجد إزاراً لبس سراويلاً، ومن لم يجد نعلين لبس خُفين
من لم يجد النّعلين :"  ρقال رسول االله :   قال-رضي االله عنه- وروى كذلك عن جابر-ب 

  .)3(" فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويلاً
من لم يجد إزاراً وهو محرم لـبس        : فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا     :"قال الطّحاوي   ثمّ  

  .)4(" سراويلاً، ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه
  .)5(فذهب البعض إلى الأحاديث المطلقة وأجازوا لبس الخفين من غير قطع لها 

 السابقة المطلقة بجواز لبس الخفّـين للمحـرم   الأحاديث الدالّة على تقييد الأحاديث ـ  2
  :تحت الكعبين

                                                           

  ).2/133( شرح معاني الآثار )1(
-8/74(كتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ومـسلم              )4/69( رواه البخاري    )2(

  .كتاب الحج باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة)75
  .لبسه للمحرم بحج أو عمرةكتاب الحج باب ما يباح )8/76( رواه مسلم )3(
  ).2/134( شرح معاني الآثار )4(
 و هم الحنابلة لحديث ابن عباس وجابر، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك واشترطوا للبس الخفين في )5(

 أي حديث ابن عباس وحديث جابر -الإحرام لمن لم يجد نعلين أن تقطع أسفل الكعبين وقيدوا الحديثين السابقين 
  .يث ابن عمر الذي جاء مقيداً بالقطع  بحد–

  ).2/191(سبل السلام ، )3/403( لابن حجرفتح الباري : انظر
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من لم يجد نعلين :"ρ وقد يحتمل أيضا قوله     :"قال الطّحاوي معلقاً على الاستدلال السابق       
  .)1(" على أن يقطعهما من تحت الكعبين فيلبسهما كما يلبس النعلين" فليلبس خفّين

   :الحديث المقيّد
رضـي االله   -قييد للأحاديث المطلقة السابقة، فروى عن ابن عمر         ثمّ بيّن الطّحاوي هذا الت    

لا تلبـسوا الـسراويلات ولا      :" ما نلبس إذا أحرمنا، فقال     : ρ أنّ رجلاً سأل النّبي      -عنهما
العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلاّ أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسـفل                

  .)2(" الكعبين
 بلبس الخفين الذي أباحه للمحـرم       ρ يخبر عن النّبي     τبن عمر   فهذا ا :"قال الطّحاوي   

كيف هو، وأنّه بخلاف ما يلبسه الحلال، ولم يبين ابن عباس رضي االله عنهما في حديثه مـن                
  .)3(" ذلك شيئاً، فحديث ابن عمر أولاهما

فحديث ابن عباس المطلق مقيد بحديث ابن عمر الذي قيّد إباحة لبس الخفاف للمحرم أن               
  .كون تحت الكعبين كي يتوافق الحديثان ولا يتعارضانت

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني        : " لذلك قال الطّحاوي بعد هذا الجمع       
  .)4(" الآثار

وقد بيّنتُ في مباحث ترتيب طرق دفع التعارض هذا، أنّ هذه العبارة يستعملها الطّحاوي              
  .في الجمع بين الأحاديث 

ــى أنّ  ــدليل علـــــ ���������¿��ÂQЁ�الـــــ

                                                           

  ).2/134( شرح معاني الآثار )1(
  .كتاب جزاء الصيد باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة) 4/63( رواه البخاري )2(
  ).2/135(شرح معاني الآثار ) 3(
  .)2/134( شرح معاني الآثار )4(
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، وكان ما في حديث ابن      ]يعني حديث ابن عمر   [ ما في حديثه هذا      ��������

عباس الذي ذكره عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب كان منه بعرفة، وهو يخطب النّـاس                 
 مطلقاً بلا وصف منه للخفـاف بمـا وصـفها في            ρبها، فاحتمل أن يكون  كان ذلك منه         

ان منه في حديث ابن عمر الخفاف التي        حديث ابن عمر الخفاف لعلمه أنّهم قد علموا بما ك         
أُطلق لبسها في الإحرام، أيّ خفاف هي ؟، فغني بذلك عن وصفها لهم في خطبته علـيهم                 
بذلك بعرفة، وكان ذلك مثل قوله عز وجل في آية الدَّيْن في وصف الـشهود بالرضـا في                  

ر الشهداء في آيٍ سوى هذه الآية       ، ثمّ ذك  )1( ]مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مѧِنَ الѧشُّهَدَاءِ       [ :الشهادة بقوله   
، فلم يصفهم بما وصفهم     )2( ]لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيѧْهِ بِأَرْبَعѧَةِ شѧُهَدَاء        [:  في كتابه، منها قوله تعالى      

بمثله في آية الدّين، لأنّ الذين وصفهم به في آية الدّين يغني عن ذلـك ويعقلـون بـه أنّ                    
 المذكورون في آية الدّين ، فكان مثـل ذلـك        الشهود المذكورين في هذه الآية هم الشهود      

الخفاف الموصوفة في حديث ابن عمر بما وصف به فيه، وغنيَ بذلك عن وصفها في حديث                
   .)3(" ابن عباس

، وبيّن أنّـه    "مطلق"فبيّن الطّحاوي أنّ حديث ابن عباس جاء مطلقاً، وقد استعمل لفظ            
  ".الوصف"مقيد بحديث ابن عمر، وأطلق على هذا القيد لفظ 

                                                           

  ].282: البقرة  [)1(
  ].13: النور  [)2(
  ).14/55( مشكل الآثار )3(
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 فقد ذكر كذلك مثالاً آخر من أمثلة تقييد المطلق، وهو آية القذف جاءت مطلقة  :المثال الثاني
في ذكر الشهود من غير تقييد بكونهم عدولاً وكان الشهود في آية الدين مقيّـدين بكـونهم                 

  . )1(عدولاً، فقيّد الطّحاوي آية النور المطلقة بآية البقرة 
  

  . بحمل الأمر على الندب عند الطحاويالجمع: الفرع الثالث
  .توضيح هذا الوجه عند العلماء :أولاً

الجمع بحمل الأمر على الندب نوع من أنواع التأويل، لأنّ الأصل في الأمر الوجوب، وهو               
، فإذا أُخرِج وصُرِف عن معناه الظاهر إلى معنى آخـر وهـو             )2(حقيقة فيه على القول الراجح    

 لهذا الأمر، والجمع بحمل الأمر على الندب يُصار إليه كطريقـة لرفـع              الندب كان هذا تأويلاً   
ودفع التعارض بين الأدلّة الشرعية المتعارضة، وذلك إذا ورد مثلاً حديثان أحدهما يوجب فعل              
شيء بصيغة الأمر، والآخر يدل على أنّ فعل ذلك الشيء مباح أو مندوب إليه، كأن يدل قول                 

 فعله فيتعارض الحديثان، فيُصار إلى الجمـع  ρ إليه، أو أن يترك النّبي   على أنّه مندوبρالنّبي   
بينهما بحمل الأمر في الحديث الأوّل على الندب، لأنّ الأمر يحتمله، فالأمر حقيقة في الوجوب               
مجاز في غيره كما ذكر الأصوليون، فصرف الأمر عن معناه الظاهر الحقيقي إلى معناه المجـازي                

  .)3(نوع من التأويل الذي به يتوافق الحديثان ويجتمعان ولا يتعارضانالذي يحتمله هو 
الأمر في حالة كونه مجرداً عن قرينة حقيقة في الوجوب عند جمهور            : "يقول ابن النجار  

  .)4(" العلماء من أرباب المذاهب الأربعة
رض في  فالقرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره هي في الحقيقة دليل معـا              

  .الظاهر للدليل الذي فيه الأمر بالشيء

                                                           

  ).14/55 (مشكل الآثار) 1(
.  قد اختلف الأصوليون في الأمر المجرد عن القرينة، هل حقيقة في الوجوب أم لا؟، والراجح أنّـه للوجـوب                   )2(

، شرح  )2/70(ا، روضة الناظر    وما بعده ) 2/369(وما بعدها، الإحكام للآمدي     ) 1/420(المستصفى  : انظر
، )1/15(، أصول السرخـسي     )1/171(، شرح اللمع    )166ص  (، كتاب الإشارة    )3/39(الكوكب المنير   
  ).2/241(، تفسير النصوص )83ص(إرشاد الفحول 

  ).175ص( منهج التوفيق والترجيح )3(
  ).3/39( شرح الكوكب المنير )4(



  

  210

يدل علـى   "-)1( ]فَلْيَحْذَرِ الذِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمѧْرِه   [ :  في قوله تعالى -قال ابن قدامة 
  ).2(" أنّ الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى المندوب بدليل

 الأحاديث المتعارضة، كما هو واضح في كتـب         وقد استعمله العلماء كثيراً في الجمع بين      
، وابن حجر   "شرح مسلم "، والنووي في  "معالم السنن "شروح الأحاديث، كما فعله الخطابي في       

  ".فتح الباري"في 
  :وقد استعمله الطّحاوي كذلك، وهذه بعض الأمثلة تبيّنُ هذا الوجه من الجمع 

  :وي المثال الأول للجمع بالحمل على الندب عند الطّحا
  .)3(" باب غسل يوم الجمعة:"قال الطّحاوي

  : ثمّ روى الأحاديث الدالة على الوجوب منها :الأحاديث الدالة على الوجوبـ  1
اغتـسلوا يـوم   : " قـال  ρذكروا أنّ النّبيّ : قلتُ لابن عباس :  قال)4(أ ـ حديث طاوس  

أمّا : "فقال ابن عباس    ،  "الجمعة، اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب         
  .)5("الغسل فنعم، وأمّا الطيب فلا أعلمه

الغسل واجب على كـل  :"  ρ عن النّبي -رضي االله عنهما–ب ـ حديث جابر بن عبد االله  
  .)6("مسلم في كل أسبوع يوماً، وهو يوم الجمعة 

 محتلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل : " ρ عن النّبي τج ـ حديث أبي سعيد الخدري  
 ")7(.  

                                                           

  ].63: النور [)1(
  ).1/116( روضة الناظر )2(
  ).1/115( شرح معاني الآثار )3(
 أخذ العلم عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة          الإمام،سان اليماني الجندي    يهو أبو عبد الرحمن طاوس بن ك       )4(

  .هـ  106 توفي بمكة سنة، كان شيخ أهل اليمن ومفتيهم
  ).2/40(، شذرات الذهب )5/38( السير، )73ص(طبقات الفقهاء : انظر

  .كتاب الجمعة)133-6/132(كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، ومسلم )2/431(لبخاري  رواه ا)5(
  ).3/304(كتاب الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وأحمد )2/104( رواه النسائي )6(
  كتاب الجمعة)6/132(كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم )2/415( رواه البخاري )7(
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فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة، واحتجوا في ذلك          : " ثمّ قال الطّحاوي بعدها     
ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنّه ممّـا        : بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا      

  .)1("  لمعان قد كانت ρقد أمر به رسول االله 
  
  : الندبالأدلة الصارفة للأمر من الوجوب إلى - 2
   :إجماع الصحابة:  الدليل الأول-

ثمّ روى الآثـار عن الصحابـة الدالّة على أنّ الأمر في الأحاديث الأولى لـيس علـى                
  :الوجوب، منها 

دخـل  ] وفي رواية أنّه عثمان بن عفان     [أنّ رجلاً من المهاجرين الأولين       τ عن ابن عمر     -
. ما كان إلاّ الوضوء ثمّ الإقبال     :  ؟، فقال  أية ساعة هذه  : المسجد وعمر يخطب فناداه عمر      

  .)2( " والوضوء أيضاً ؟ وقد علمتَ أنّا كنّا نؤمر بالغسل: فقال عمر 
فـإنّ  : ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل، أمّا أحدهما           : "ثمّ قال الطّحاوي    

 كان يأمرنا   ρقد علمت أنّ رسول االله      :"عثمان لم يغتسل، واكتفى بالوضوء، وقد قال عمر       
  .) 3(" بالغسل

   :وجه الدلالة من الحديث
 إيّاه بالغسل، ففي ذلك   ρ ولم يأمره عمر أيضاً بالرجوع لأمر رسول االله       :"قال الطّحاوي 

 على الوجوب، ولولا ذلك مـا       - عندهما   -دليل على أنّ الغسل الذي كان أمر به لم يكن           
لرجوع حتى يغتسل، وذلـك بحـضرة        عن أمره إيّاه با    τ، ولمَا سكت عمر      τتركه عثمان   

 كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي ρ الذين قد سمعوا ذلك عن النّبي  ρأصحاب رسول االله
أراده فلم ينكروا من ذلك شيئاً، ولم يأمروا بخلافه، ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب                

  .)4(" الغسل
  

                                                           

  ).1/116(ثار  شرح معاني الآ)1(
  .كتاب الجمعة)6/131(كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم )2/415( رواه البخاري )2(
  ).1/118( شرح معاني الآثار )3(
  . المصدر السابق بالجزء والصفحة)4(
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  : الدليل الثاني -
وجبة للغسل يوم الجمعة، وهي الأحاديث التي تـدل         ثمّ ذكر الدليل المعارض للأحاديث الم     

  .على الندب، وبذلك يُصرف الوجوب إلى الاستحباب
 ما يدلُّ على أنّ ذلك كان من طريق الاختيـار           ρوقد رُوي عن النّبي     :"قال الطّحاوي 

  .)1(" وإصابة الفضل
ا من توضأ يـوم الجمعـة فبـه        : "ρقال رسول االله    :  وغيره قال    τثمّ روى عن أنس     

  .)2(" فالغسل أفضل: "وفي رواية  ،"ونعمت، ومن اغتسل فالغسل حسن
فهذا الحديث يدل على أنّ الغسل يوم الجمعة مندوب إليه، فهو يصرف الأحاديث الأولى              

  .)3(عن ظاهرها من الوجوب إلى الندب
  

  الاستجمار بأكثر من ثلاثة أحجار وتراً هل هو للوجوب أم لا؟ : المثال الثاني
، ثمّ روى الأحاديث التي تدل على وجوب الـوتر          "باب الاستجمار : "لطّحاوي  قال ا    

  :في الاستجمار، منها 
   :الأحاديث الدّالة بصيغة الأمر على وجوب الاستجمار بأكثر من ثلاثة أحجار وتراً - 1
  .)4("من استجمر فليوتر :"ρقال رسول االله  :  حديث أبي هريرة قال-أ 

                                                           
  ).1/118(شرح معاني الآثار ) 1(
كتـاب  )497(سل يوم الجمعة، والترمذي     كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغ       )354( رواه أبو داود     )2(

كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم        )2/105(الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والنسائي          
وكذلك قال البغوي و النـووي ، وضـعف         ".حديث حسن : " قال الترمذي  -رضي االله عنه  -الجمعة عن سمرة    

  " .حديث جيد قوي:"رنؤوطالحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث، و قال الأ
  ).2/164(شرح السنة للبغوي ). 6/123(، شرح مسلم للنووي )2/67(التلخيص الحبير : انظر

 ذهب جمهور العلماء إلى استحباب غسل الجمعة وحملوا الأحاديث الآمرة بذلك على الندب وذهـب أهـل                  )3(
  .لى ظاهرهالظاهر وهو مروي عن بعض الصحابة إلى وجوبه وحملوا الأمر بذلك ع

  ).1/87(، سبل السلام للصنعاني )2/358(فتح الباري لابن حجر : انظر
كتاب الطهارة باب الايتار    )3/126(كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً، ومسلم       )1/316( رواه البخاري    )4(

  .في الاستنثار والاستجمار
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 يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار        ρكان رسول االله    : " قال كذلك أنّه    τ وعنه   -ب  
 ")1(.  

فذهب قوم إلى أنّ الاستجمار لا يجزىء بأقل مـن ثلاثـة أحجـار،            :" قال الطّحاوي   
   .)2(" واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من الآثار

   :الأدلة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب - 2
ما استجمر به منها فأنقى به الأذى؛ : في ذلك آخرون فقالوا وخالفهم :"قال الطّحاوي 

ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وتراً كانت أو غير وتر كان ذلك طهره، وكان من الحجة                  
 في هذا بالوتر يحتمل أنّ يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر  ρلهم في ذلك أنّ أمر النّبي

   .)3(" لا على أنّ ما كان غير وتر لا يطهّر
  :ثمّ أتى بالأحاديث الدالة على صرف هذا الأمر إلى الاستحباب منها 

  : الدليل الأول -
من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحـسن،        :" ρقال رسول االله    :  قال τ حديث أبي هريرة     -

ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن                 
ن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليـه،               تخلل فليلفظ وم  

ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلاّ كثيباً يجمعه فليستتر به، فإنّ الـشيطان يتلاعـب                 
  .)4("بمقاعد بني آدم

  

                                                           

كتـاب  )1/41( قضاء الحاجة، والنسائي     كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند      )8( رواه أبو داود     )1(
كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة     )132-1/131(الطهارة باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجه         

  .، وصححه الألباني"وإسناده حسن:"والنهي عن الروث والرمة، وصححه البغوي، و قال شعيب الأرنؤوط
  ).1/57(، صحيح سنن ابن ماجه )1/356(رنؤوط شرح السنة للبغوي تحقيق شعيب الأ: انظر

  ).1/121( شرح معاني الآثار )2(
  .المصدر السابق بالجزء والصفحة) 3(
كتاب الطهـارة   ) 141-1/140(كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء وابن ماجه         )35( رواه أبو داود     )4(

  . فه الألبانيوسننها باب الارتياد للغائط والبول،وحسن إسناده ابن حجر وضعّ
  ).29ص(، ضعيف سنن ابن ماجه )1/257(فتح الباري لابن حجر : انظر
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   :وجه الدلالة من الحديث على الاستحباب والندب
 إنّما أمر بالوتر في الآثار الأُول استحباباً    فدلّ ذلك أنّ رسول االله    : "قال الطّحاوي بعده    

   .)1(" للوتر،لا أنّ ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزىء إلاّ هو
فحمل الطّحاوي الأمر بالوتر بثلاثة أحجار فأكثر في الاستجمار في الأحاديث الأولى على             

 السابق الـذي    الندب والاستحباب، وكانت القرينة الصارفة لهذا الأمر هو حديث أبي هريرة          
جاء فيه أنّ الوتر في الاستجمار على الندب، فيحمل الأمر الأول عليه، فالقرينة الصارفة للأمر               

  .عن ظاهره هو الدليل المعارض الدال على أن الأمر للندب
 وقد استدل الطّحاوي كذلك بحديث آخر يُبيّن أنّ الأمر الأوّل للاستحباب            : الدليل الثاني    -

  :وهو
ايتني بثلاثة أحجـار،    :" فأتى الغائط فقال   ρكنتُ مع النّبي    :  قال   τ )2( مسعود    حديث ابن  -

  .)3("إنّها ركس: فالتمستُ فلم أجد إلاّ حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال 
  :وجه الدلالة من الحديث 
 ليس   قعد للغائط وفي مكان    ρففي هذا الحديث ما يدل أنّ النّبي        : "قال الطّحاوي بعده    

، ولوكان بحضرته من ذلك شيء، لما احتاج        "ناولني ثلاثة أحجار  "فيه أحجار لقوله لعبد االله      
إلى أن يناوله من غير ذلك المكان، فلمّا أتاه عبد االله بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخـذ                 
ا الحجرين، دلّ ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنّه قد رأى أنّ الاستجمار بهما يجزىء ممّ              

يجزىء منه الاستجمار بالثلاث، لأنّه لو كان لا يجزىء الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى               
بالحجرين، ولأمر عبد االله أن يبغيه ثالثاً، ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين، فهذا               

  .)4(" وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار
  

                                                           

  ).1/122( شرح معاني الآثار )1(
 الإمام أحد السابقين الأولين كان من كبار فقهاء         ،بن أم عبد   ا هو الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود الهذلي       ) 2(

  .هـ 32ة  توفي سنεالصحابة وعلمائهم شهد المشاهد مع النبي 
  .)2/360( الإصابة ،)2/308(الاستيعاب  ،)1/461(السير : انظر

  .كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث)1/308( رواه البخاري )3(
  ).1/122( شرح معاني الآثار )4(
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الاستجمار بالوتر بأكثر من ثلاثة أحجار من       فالطّحاوي استدل على صرف الأمر الوارد ب      
 استجمر بأقل مـن ثلاثـة       ρالوجوب إلى الاستحباب بحديث ابن مسعود، الذي فيه أنّ النّبي           

 وخالف الأمر الأول فدلّ هذا علـى أنّـه          ρأحجار أي بحجرين فقط وليس بالوتر، فقد ترك         
  .)ρ )1 للاستحباب لا للوجوب، لأنّه لو كان واجباً لما تركه النّبي

  
   :الخلاصة

من المثالين السابقين يتّضح أنّ الطّحاوي دفع التعارض بين الأحاديـث بـالجمع بينـها،               
بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وذلك بتأويل الأمر وإخراجه عن ظاهره، ويستنتج من              

اب،  هذه الأمثلة التي ذكرتها أنواع من القرائن التي تصرف الأمر من الوجـوب إلى الاسـتحب               
  :وهي 

فإذا عارض دليل في الأمر بفعل الـشيء إجمـاع          :  دلالة الإجماع على أنّ الأمر للندب        - 1
  الصحـابة،  يدل على أنّ الشيء مندوب إليه أو جائز تركه، فإنّ الأمر يصرف من الوجوب

  . إلى الاستحباب 
  . دلالة الحديث المعارض للأمر أنّ ذلك الأمر للندب - 2
  . لذلك الأمر ومخالفته، فهذا يدل على صرفه من الوجوب إلى الندب ρ  ترك النّبي- 3
  

                                                           

و أخذ بهـذا الـشافعي و أحمـد                  "":و لايستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار      " قال ابن حجر عن حديث       )1(
عن ثلاثة أحجار مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بهـا  ) أي الاستجمار(ب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص    و أصحا 

و ليس بواجب لزيادة في أبي داود حـسنة         ) من استجمر فليوتر  : (فيزاد حتى ينقي و يستحب حينئذ الايتار لقوله       
  ." هذا البابو بهذا يحصل الجمع بين الروايات في) و من لا فلا حرج عليه:(الإسناد

اسـتدل بـه    ) وألقى الروثة (في قوله   ":و تعقب ابن حجر الطحاوي فيما ذهب إليه في حديث ابن مسعود فقال            
 عمـا   -رحمه االله -كذا قال و غفل     " لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثاً     :"الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال     

: قمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فـإن فيـه          أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عل           
و استدلال الطحاوي فيه    ": ثم قال بعد ذلك   ."و رجاله ثقات  أثبات    ) إنها ركس ائتني بحجر   : فألقى الروثة و قال   (

نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأنّ                   
  " . أن يمسح بها ثلاث مسحات و ذلك حاصل و لو بواحدالمقصود بالثلاثة

  ).1/133(، نيل الأوطار )1/257(فتح الباري لابن حجر : انظر 
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  :الجمع بحمل النّهي على الكراهة عند الطحاوي : الفرع الرابع
  .توضيح هذا الوجه عند العلماء: أولاً 

وهو نوع من أنواع التأويل كذلك كما سبق في الجمع بحمل الأمر على الندب ، و وجه                 
بين الأدلة الشرعية، وهو أن يرد مثلاً حديثان متعارضان ظاهراً، فيدل           من أوجه دفع التعارض     

أحدهما بصيغة النّهي على تحريم فعل شيء ما، و يدل الحديث الآخر على جواز فعـل ذلـك                  
 أو يقرّه، فيُحمل النّهي على غير التحريم الذي هو ظاهره إلى معـنى              ρالشيء، بأن يفعله النّبي     

ــة  ــة، أي كراهــ ــر كالكراهــ ���������¿��ÂQЁ�آخــ

                                                           

  ).177ص(منهج التوفيق والترجيح ) 1(
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 صيغة الأمر قد ترد لمعان كثيرة منها الندب و الإرشاد، وكذلك صيغة النـهي تـرد لمعان،منـها الكراهـة                     )1(
  . الإرشاد أنه يرجع إلى مصالح الدنيا بخلاف الندب و الكراهة فيرجعان إلى مصالح الآخرةوالإرشاد، والضابط في

  ).3/20(، شرح الكوكب المنير )1/419(المستصفى : انظر
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  .)2(" زاً ���������������

فهذا الحمل على الكراهة أو الإرشاد وسيلة لدفع التعارض بين الأحاديث، لأنّه لو حُمـل          
على معناه الحقيقي بقي التعارض، ولو حُمل على غير التحريم اتفقت الأحاديث ولم تتعارض،              
وقد استعمله العلماء كثيراً كما هو بيّنٌ واضحٌ في كتبهم، خاصة كتب شروح الحديث كمـا                

  .ذكرنا في الجمع بحمل الأمر على الندب
قال النووي جامعاً بين الأحاديث المتعارضة في حكم الشرب قائماً، فبعضها ينهى عـن              

والصواب فيها أنّ النّهي محمول     : "  شرب قائماً، فقال   ρذلك، والبعض الآخر فيها أنّ النّبي       
لا إشكال ولا تعارض،  وهـذا   قائماً فلبيان الجواز، ف ρعلى كراهة التنـزيه، وأمّا شربه

الذي ذكرناه  يتعيّنُ المصير إليه، وأمَّا من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطـاً فاحـشاً،                  
  .)3(" وكيف يُصار إلى النّسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث 

فقد تبيّن من كلام النووي هذا أنّ هذا الحمل وهذا الوجه هو وجه من أوجـه الجمـع                  
  .لوجود التعارض 

  :توضيح هذا الوجه عند الطّحاوي: ثانياً 
والإمام الطّحاوي كسائر علماء الفقه والحديث استعمل هذا الوجه، كمسلك من مسالك            

  :دفع الاختلاف والتعارض الظاهري بين الأحاديث، ويتبيّنُ ذلك من هذه الأمثلة 
  .لبصل مسألة أكل الثوم وا:للجمع بحمل النّهي على الكراهة  : المثال الأول

                                                           

، كتاب الإشارة للبـاجي     )168ص(، شرح تنقيح الفصول     )2/306(الإحكام للآمدي   : انظر المسألة في  ) 1(
  ).1/396(، فواتح الرحموت )96ص( إرشاد الفحول ،)3/83(، شرح الكوكب المنير )180ص(
  ).96ص( إرشاد الفحول )2(
  ).7/195( شرح مسلم )3(
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روى الطّحاوي الأحاديث الدالّة على التحـريم        :  الأحاديث الدالة بالنهي على التحريم     -أ  
من أكل من هذه البقلة فلا يقربنّ المـسجد حـتى            :"ρمنها ما روى عن ابن عمر أنّ النّبي           

  .- يعني الثوم -)1(" يذهب ريحها
صلاً، واحتجوا في ذلـك  فكره قوم أكل البقول ذوات الريح أ     : "قال الطّحاوي بعدها    

  .) 2(" بهذه الآثار
   : الأدلة الصارفة للنّهي من التحريم إلى الكراهة-ب 

 عن أكلـها لا     ρإنّما نهى النّبي    : وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا    : "ثمّ قال الطّحاوي    
أنّها حرام، ولكن لئلا يؤذي بريحها من يحضر معه في المسجد، وقد جاء في ذلك آثار أُخَـر                  

  .) 3("  قد دلّ على ذلكما
يا أيها النّاس إنّكم لتأكلون من شجرتين : "  قال  τ ثمّ روى عن عمر : الدليل الأول-

 يوجد منه   ρخبيثتين؛ هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنتُ أرى الرجل على عهد رسول االله              
  .)4(" ريحه، فيؤخذ بيده فيُخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها فليمتهما طبخاً 

فهذا عمر قد أخبر بما كانوا يـصنعون        : "قال الطّحاوي بعده     :وجه الدلالة من الحديث   
، وقد أباح هو أكلها بعد أن يماتا طبخاً، فدلّ ذلك على            ρبمن أكلها على عهد رسول االله       

  .)5(" أنّ النّهي عنه لم يكن للتحريم
من أكل من هاتين :"  قال ρبي عن أبيه عن النّ)6(ثمّ روى عن معاوية بن قرة :  الدليل الثاني-

  .)1(" الشجرتين الخبيثتين، فلا يقربنّ مسجدنا، فإن كنتُم لابد آكليها فأميتوهما طبخاً 
                                                           

كتاب )5/48(كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النّيء والبصل والكراث، ومسلم            )2/394( رواه البخاري    )1(
  .المساجد باب نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما من حضور المسجد

  ).4/238( الآثار  شرح معاني)2(
  .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة) 3(
  .كتاب المساجد باب نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما من حضور المسجد)5/51( رواه مسلم )4(
  ).4/238( شرح معاني الآثار )5(
ري وعبـد االله     عن أبيه وأبي أيوب الأنصا     ىياس البصري رو  إاس بن هلال المزني أبو      إيهو معاوية بن قرة بن       )6(

ثقة عالم مات سـنة  ": قال ابن حجر عنه، وسماك بن حرب وشعبة وغيرهم  إياس  روى عنه ابنه    ، و بن مغفل وعدة  
  . "ثلاثة عشرة
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فهذا رسول االله قد أباح هو أكلهما بعـد         : " قال الطّحاوي    :وجه الدلالة من الحديث   
ّـما كـان لكـراهته ريـح            هما، لا  ذهاب ريحهما، فدلّ ذلك أنّ نهـيه عن أكـلهما إن

  .) 2(" أنّهما حرام في أنفسهما
فالطّحاوي صرف النّهي الأوّل الذي يدل بظاهره على تحريم أكـل الثــوم والبـصل              

  .)3( أكلهما بعد ذهاب رائحتهما  ρمطلقاً، صرفه إلى الكراهة أو إلى الإباحة، وهي إباحته
  :ماً مسألة الشرب قائ: للجمع بحمل النّهي على الإرشاد: المثال الثاني

قد جاءت في جوازه والنّهي عنه أحاديث متعارضة أوردها  الطّحاوي، ثمّ جمع بينها بحمل               
  .النّهي على الكراهة والإشفاق، لا على التحريم

   : الأحاديث التي وردت في النّهي عن الشرب قائماً- 1
هية عن  بدأ الطّحاوي بذكر أدلة من ذهب إلى تحريم الشرب قائماً وحملوا الأحاديث النا            

  .ذلك على ظاهرها
وروى كـذلك   . )4("  زجر عن الشرب قائماً      ρأنّ النّبي    " τفروى حديث الجارود    

  .)5(عن بعض الصحابة رضي االله عنهم أحاديث أخرى تدل على النهي
  .) 6(" فذهب قوم إلى كراهة الشرب قائماً واحتجوا في ذلك بهذه الآثار: "ثمّ قال 

   :هي عن الشرب قائماً من التحريم إلى الإرشاد الأحاديث الصارفة للنّ- 2
                                                                                                                                                                               

  .)2/261( تقريب التهذيب ،)10/195(تهذيب التهذيب ، )5/153(السير : انظر
  .،و جود الألباني إسناده)4/19(كتاب الأطعمة باب في أكل الثوم، وأحمد )3827( رواه أبو داود )1(

  ).2/726(، صحيح سنن أبي داود )8/157(إرواء الغليل : انظر
  ).4/238( شرح معاني الآثار )2(
 جمهور العلماء على أن أكل الثوم و البصل جائز إلا انه يكره لمن أكلها حضور المسجد و اختلفوا في الكراهية )3(

  .ى التحريمفالجمهور على التتريه و قال الظاهرية هو عل
  ).9/575(، فتح الباري لابن حجر )5/51(شرح مسلم للنووي : انظر

كتاب الأشربة باب ما جـاء في النـهي عـن الـشرب قائمـاً، قـال شـعيب                   )1881( رواه الترمذي    )4(
  . و صححه كذلك الشيخ الألباني"إسناده حسن:"الأرنؤوط

  ).177(لباني ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للأ)5/342(مشكل الآثار : انظر
  .فما بعدها كتاب الأشربة باب في الشرب قائماً) 13/194( وقد روى بعضها مسلم في صحيحه )5(
  ).4/273( شرح معاني الآثار )6(
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إنْ أشرب قائمـاً    :"  أنّه شرب قائماً، فقيل له في ذلك فقال          τ حديث علي بن أبي طالب       -أ  
 يفعـل   ρ يشرب قائماً، وإن أشرب جالساً فقد رأيتُ رسول االله           ρفقد رأيتُ رسول االله     

  .)1("ذلك 
 شرب وهو قـائم مـن   ρحدثته أنّ رسول االله     )3( أنّ أمّ سليم   )2( حديث البراء بن زيد    -ب  

  .)4(" قربة 
ففي هذه الآثار إباحة الـشرب قائمـاً وأولى         : "ثمّ قال الطّحاوي بعد هذه الأحاديث       

 فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما       ρالأشياء بنا إذا روي حديثان عن رسول االله         
 إباحـة الـشرب    ρذا الفصل عن رسولعلى الاتفاق لا على التضاد وكان ما روينا في ه

  .) 5(" قائماً، وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله النّهي عن ذلك
بذلك النّهي الإشفاق على  ρ فأراد رسول االله: " ثمّ قال جامعاً بين الأحاديث المتعارضة     

  .)6(" أمته، وأمره إياهم بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم 
:  قـال   ρبعد أن ساق حديث أبي هريرة أنّ النّبي " شكل الآثارم"وقال كذلك في كتابه

فوقفنا بما رويناه عن    : "، قال الطّحاوي    ) 7(" لو يعلم الذي يشرب قائماً ما في بطنه لاستقاء        "

                                                           

  .كتاب الأشربة باب الشرب قائماً)10/83( رواه البخاري )1(
د الكريم الجزري قال ابـن       ابن بنت أنس بن مالك روى عن جده لأمه وروى عنه عب            ،البراء بن زيد البصري    )2(

  . "ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم مجهول وذكره الذهبي في الميزان": حجر
  .)1/372(تهذيب التهذيب ، )1/301(ميزان الاعتدال : انظر

أسلمت مع السابقين من ρ    هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، وهي أم أنس خادم النبي )3(
  .ارالأنص
  ).4/437(، الاستيعاب )4/441(الإصابة ، )2/304(السير : انظر

  ).431-6/376( رواه أحمد )4(
  ).4/274( شرح معاني الآثار )5(
  ).4/274(شرح معاني الآثار ) 6(
كتاب الصداق باب ما جاء في الأكل       )460-7/459(، والبيهقي في السنن الكبرى      )2/283( رواه أحمد    )7(

كتاب الأشربة باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن هذا الفعـل، وقـال               )5324(بن حبان   والشرب قائماً، وا  
  ".حديث صحيح: "شعيب الأرنؤوط 

  ).5/346(، و مشكل الآثار )12/142(صحيح ابن حبان : انظر
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 عن الشرب قائماً،    ρ في هذا المعنى بالسبب الذي من أجله كان نهيه           ρأبي هريرة عن النّبي     
 ρلذي يحل بالنّاس في بطونهم من شربهم قياماً، فنهاهم عن ذلك            وأنَّ ذلك كان من الدّاء ا     

  .)1(" إشفاقاً عليهم ورأفة بهم وصلاحاً لأبدانهم

فكذلك ما ذكرنا   ": "شرح معاني الآثار  "وقال في آخر الباب الذي عقده لهذه المسألة في          
ن فاعلـه   عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائماً، ليس على التحريم الذي يكو              

  .)2(" عاصياً، ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك
أنَّ ذلك كان من الـدّاء      : "  بدليل قوله  )3(فالطّحاوي يرى أنّ النّهي نهي إرشاد لا تحريم         

  ".الذي يحل في بطونهم
  

                                                           

  ).5/347( مشكل الآثار )1(
  ).4/286( شرح معاني الآثار )2(
 جزم ابن حزم بالتحريم، ، و قد سلك العلمـاء في الجمـع بـين                 جمهور العلماء على جواز الشرب قائماً و       )3(

منها مسلك الترجيح بأنّ أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النـهي، ومنـها             : الأحاديث المتعارضة مسالك عدة   
مسلك النسخ، فقالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الـصحابة                   

ين بالجواز، ومنها مسلك الجمع بضرب من التأويل، وأحسنه من قال تحمل أحاديث النهي عـن الـشرب                  والتابع
 قائماً هو لبيان الجواز، و منهم من قال أنّ النهي هو من جهة الطـب                ρقائما على كراهة التتريه و شرب النبي        

  .مخافة وقوع الضرر و هو ما ذهب إليه الطحاوي
  ).  10/84(، فتح الباري لابن حجر )13/195(شرح مسلم للنووي : انظر
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  :الجمع  بالأخذ بالزيادة عند الطّحاوي: الفرع الخامس
  :توضيح هذا الوجه عند العلماء : أولاً 

ويكون هذا الوجه بين الأحاديث النبوية، وذلك إذا ورد حديثان في حكم واحد وكان              
  :في أحدهما زيادة لا توجد في الآخر ينظر في هذه الزيادة 

  . الحديثان ويصار إلى الترجيح بينهما إذا كانت منافية للمزيد عليه فيتعارض-
 إذا كانت الزيادة غير منافية للمزيد عليه فإن كانـت منافيـة             …":قال الشوكاني 

  .)1("فالترجيح
هذا كله إذا لم تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه، وأمَّا إن كانـت              " : )2(قال الآمدي 

  .)3("مخالفة له بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالظاهر التعارض 
 إذا لم تكن منافية للمزيد عليه فيجمع بين الحديثين بقبول الزيادة ويعمل بهما فيمـا                -

التقيا فيه، وبالزيادة فيما دلّت عليه، لأنَّ في العمل بالحديث المشتمل عليها  يتضمن الحـديث                
همال الذي ليست فيه ،بينما لو عملنا بالحديث الذي ليس فيه الزيادة فسيحدث إلغاء الزيادة وإ              

  )4(.نص شرعي
  )5(: لكن لا بد من تمييز حالات في هذه الزيادة إذا لم تنافي المزيد عليه 

 يشرط في هذه الزيادة أن تكون مقبولة، أمّا إذا لم تكن كذلك فلا داعي للتـرجيح                 -أ
ولا الجمع، وتُرَدّ الزيادة لأنهّا ضعيفة ولا حجة في الضعيف، لأنَّ من شروط الجمع الحجّية في                

  .لمتعارضينا

                                                           
  ). 50ص(إرشاد الفحول  )1(
 مـد  مـن    آهـ ب  551ولي ومتكلم ولد سنة     ـاحث أص ـدي ب ـملآعلي بن محمد بن سالم سيف الدين ا       ) 2(

  هـ 631 توفي سنة .مالإحكام في أصول الأحكا: مؤلفاته
   .)4/332(  الأعلام،)7/252(  الذهب شذرات،)23/364(السير : انظر

  ). 2/338( الإحكام للآمدي )3(
  ).185ص( منهج التوفيق والترجيح )4(
، شرح تنقـيح    )1/315(، روضة الناظر    )337-2/336(، الإحكام للآمدي    )1/168(المستصفى  : انظر )5(

  ).50ص(، إرشاد الفحول )2/541(، شرح الكوكب المنير )381/382(الفصول 
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 إذا كان الخبر قد رواه جماعة، وانفرد واحد منهم بزيادة في الخبر لم يروها غيره،                -ب
وعلم اتحاد المجلس الذي سمع فيه الحديث، وكان هؤلاء الجماعة من الثقات لا يتصور في العادة                

الشاذ من  غفلة مثلهم عن سماع مثل تلك الزيادة، ففي هذه الحالة لا تقبل وتعتبر زيادة شاذة و               
  .أقسام الضعيف

 إذا لم يعلم اتحاد المجلس كأن يتعدد أو يكون مجهولاً هل اتحد أم تعدد، ففي هـذه                  -ج
 قال تلك الزيادة    ρالحالة تقبل الزيادة، وهو قول جمهور العلماء وذلك لاحتمال أن يكون النبي             

  .أو فعلها في مجلسين مختلفين
 حديثاً وانفرد واحد منهم في الحديث لا        إذا روى جماعة من الثقات    ": يقول الآمدي   

 فلا يخلو إمّا أن يكون مجلس الرواية مختلفاً بأن يكون المنفرد بالزيـادة              …تخالف المزيد عليه  
  : روايته عن مجلس غير مجلس الباقين أو أن مجلس الرواية متحد أو يجهل الأمران 

  ρلاحتمال أن يكون النبي فإن كان المجلس مختلفاً فلا نعرف خلافاً في قبول الزيادة 
 وأمّا إن جهل الحال أنّ الرواية في مجلـس          …قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر       

  .)1("واحد أو مجالس مختلفة فالحكم على ما سبق فيما اتحد المجلس وقبول الزيادة فيه أولى
 علـى مـا     كون رواية الفرد بزيادة فيه    ) يعني الحديث (ولا يضرّه   ":وقال الشوكاني   

رواه غيره إذا كان عدلاً، فقد يحفظ الفرد ما لا يحفظ الجماعة، وبه قال الجمهور إذا كانت                 
  ."الزيادة غير منافية للمزيد
  .)2("وأمّا إذا تعدد مجلس السماع فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق:"  ثم قال بعد ذلك

ن سماع مثل تلك الزيادة،      أمّا إذا كانت الجماعة التي تفرد الثقة عنهم يغفل مثلهم ع           -د
ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء فجماعة من الفقهاء والمتكلمين على وجوب قبولها خلافـاً               

  .)1( فقالوا بعدم قبولها)3(لجماعة من المحديثين وهي رواية عن الإمام أحمد
                                                           

  ).2/336(حكام للآمدي  الإ)1(
  ).  50ص( إرشاد الفحول )2(
اني المروزي ثم البغدادي شيخ الإسلام      يبهو أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الش               )3(

خرجت من بغداد فما    "هـ قال الشافعي     241هـ وتوفي سنة     164الإمام الحافظ الحجة ناصر السنة ولد سنة        
  . فضائله ومناقبه كثيرة مشهورة"  أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبللاًخلفت بها رج

  .)3/175( شذرات الذهب ،)1/431(، تذكرة الحفاظ )11/144(السير ، )91ص(طبقات الفقهاء : انظر 
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  :الجمع بقبول الزيادة عند الطّحاوي : ثانياً
الجمع أي بقبول الزيادة لدفع التعـارض بـين         ولقد استعمل الطّحاوي هذا النوع من       

  :الأحاديث، وهذه بعض الأمثلة يتضح بها على الوجه عنده 
 روى الطّحاوي الأحاديث المتعارضة في مسألة العقيقة عن المولود الذكر أهي             :المثال الأول  -

  :، منها )2(شاة أم شاتين 
عن حسن وحسين    ε  االله عقَّ رسول  : "-رضي االله عنه  - ما رواه عن أنس بن مالك      -
  عـقَّ عـن   εأنّ رسـول االله    :"  كذلك   -رضي االله عنهما  -، وعن ابن عباس     )3(" بكبشين

  .)4("  الحسن كبشاً وعن الحسين كبشاً
 أن يعق عن    ρأمرنا رسول االله     ": أنَّها قالت    -رضي االله عنها    - وروى عن عائشة   -

  .)5( "الغلام شاتان وعن الجارية شاة 
 أنَّ حديث أنس وابن عباس ينصّان على أن المولود الذكر يذبح عنـه              :وجه التعارض   

شاة واحدة، أمَّا حديث عائشة فينصُّ على أنَّ المولود الذكر يذبح عنـه شـاتان فتتعـارض                 
  .الأحاديث 

والطّحاوي رفع التعارض بالجمع بينهما بالأخذ بالزيادة التي في حديث عائشة إعمـالاً       
  .ال بعضهاللأحاديث كلّها وعدم إهم

وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء           " :قال الطّحاوي بعدها    
لأنّ فيه الزيادة على ما رويناه  في الفـصل الأول           ) يعني حديث عائشةوغيره  (أن نستعمله   

                                                                                                                                                                               
  ).186ص(، ومنهج التوفيق والترجيح )2/336( الإحكام للآمدي )1(
ولود الذكر و الأنثى فقالوا شاتين عن الذكر و شاة عن الأنثى إلا مالـك                جمهور العلماء على التفرقة بين الم      )2(

فقال بالتسوية و أنّه شاة واحدة للذكر و الأنثى لحديث ابن عباس و أنس الآتيين و احتج الجمهور بحديث عائشة                    
 الأحاديث التي فيهـا     و أم كرز التي فيها أنه يعق عن الغلام شاتان و أخذوا بالزيادة جمعاً بين الأحاديث، و لأنّ                 

  .ذكر الشاتين قول والأخرى فعل فتقدم عليها
  ).6/215(، نيل الأوطار )9/592(فتح الباري لابن حجر : انظر

  .)153ص(تقدم تخريجه  )3(
  .)153ص(تقدم تخريجه  )4(
  .)153ص(تقدم تخريجه  )5(



  

  219

 منه، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملاً ويكون أبداً                
  .)1( "على ما أمرنا به في الفصل الأول 

فهذا واضح من أنّه جمع بين الأحاديث بالأخذ بالزيادة، وذكر الدليل على ذلك وهـو           
وجوب استعمال كل الأحاديث وعدم ترك بعضها، لأنّ في الأخذ بالزيادة عمل بالأحاديـث              

  .كلّها بما فيها الأحاديث التي لم تذكر الزيادة 
في قصة ماعز لما أقـرّ      -رضي االله عنه  – )2( روى الطّحاوي عن جابر بن سمرة      :المثال الثاني    -

  .)3(" ردَّه مرتين ثم أمر به فرجم  ρ أنّ النبي:" بالزنا 
أتـى  :  في قصة ماعز كذلك قـال        -رضي االله عنهما  –وروى كذلك عن ابن عباس      

فاعترف مرتين حتى   . "اذهبوا به ثم رُدّوه   " : ماعز بن مالك فاعترف مرتين فقال        ρ رسول  
    .)4( "اذهبوا به فارجموه "  :ρاعترف أربعاً فقال رسول االله 

 أنّ الحديث الأوّل عن جابر بن سمرة فيه أنّ الإقرار كان أقل من أربع               :وجه التعارض   
ثم رجم، والحديث الثاني عن ابن عباس أن الإقرار من ماعز كان أربع مرات ثم رجم، وذهب                 

قرار بالزنا يشترط فيه أن يكون أربعاً وذهب إلى الجمع بـين الحـديثين              الطّحاوي إلى أن الإ   
  .)5(بالعمل بالزيادة وإعمال كلا الحديثين

                                                           
  ).3/71( مشكل الآثار )1(
  . هـ 76صحابي وابن صحابي توفي بالكوفة سنة بو خالد أهو أبو عبد االله جابر بن سمرة بن جنادة  )2(

  .)1/213( الإصابة ،)1/229(الاستيعاب ، )3/186(السير  :انظر
  .كتاب الحدود باب حد الزنا)196- 11/195( رواه مسلم )3(
كتاب الحدود باب رجم ماعز، وسكت عنه الحافظ ابن حجر وحاول الجمع بـين              )4426( رواه أبو داود     )4(

  .ديـث والحديث السابق الذي عند مسلم فدل على تصحيحه له، وصححه كذلك الألبانيهذا الح
  ).3/837(، صحيح سنن أبي داود )12/123(فتح الباري لابن حجر : انظر

وهو قول الحنفية بأن يشترط في الاعتراف بالزنا الإقرار به أربع مرّات، وهو الراجح عند الحنابلـة وذلـك                   ) 5(
 على شهادة الزنا التي يشترط فيها أن تكون أربعاً، وقال غيرهم وهم جمهور العلماء يكفي في                 لحديث ماعز وقياساً  

  .الإقرار بالزنا مرة واحدة
، فتح الباري لابن حجر )193- 11/192(، شرح مسام للنووي )10/165(المغني لان قدامة : انظر

)12/125.(  
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أنَّه أقرّ مرتين ثم ذهبوا     ) يعني حديث ابن عباس   (ففي هذا الحديث     ":قال الطّحاوي   
رتين الآخرتين  به ثم ردّوه فأقرّ مرّتين، فيجوز أن يكون جابر بن سمرة رضي االله عنه حضر الم               

ولم يحضر ما كان منه قبل ذلك، وحضر ابن عباس رضي االله عنهما الإقرار كلَّه، وكـذلك                 
   .)1("من وافقه على أنَّه كان أربعاً 

  
  .الجمع بالحمل على المجاز عند الطّحاوي: الفرع السادس 

  :توضيح هذا الوجه عند العلماء: أولاً
 يتعارض دليلان خاصي الدلالة وردا في محـل         والجمع بالحمل على المجاز يكون عندما     

  :واحد بحكمين مختلفين، وكان أحد الدّليلين له معنيان 
 معنىً حقيقي يخالف المعنى الحقيقي للدليل الآخر ومعنى مجازي يوافق المعنى الحقيقـي             

قـي  للدليل الآخر، فيجمع بين الدليلين بحمل اللفظ على المعنى المجازي كي يوافق المعـنى الحقي             
للدليل الآخر، وهذا الجمع نوع من أنواع التأويل كما مرّ في التخصيص والتقييد، لأنَّه إخراجٌ               

   .)2(للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل
الحمل على المجاز،الاشـتراك، الإضـمار      : أنواع التأويل ثمانية      أنَّ )3(وذكر التلمساني 

   .)4(خير، التخصيص والتقييدالترادف، التأكيد، التقديم والتأ
 أو يحمل أحدهما على المجـاز       …": ويقول عبد العلي الأنصاري ذاكراً أوجه الجمع        

  .)5("وإبقاء الآخر على الحقيقة 
  

  .توضيح وتمثيل للجمع بالحمل على المجاز عند الطّحاوي: ثانياً

                                                           
  ).3/141( شرح معاني الآثار )1(
  ).183ص(رجيح منهج التوفيق والت )2(
هو محمد بن أحمد علي العلواني الحسني المشهور بالشريف التلمساني الفقيه المالكي الأصولي ولد سنة  )3(

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع : ،من مؤلفاتههـ من تلامذته ابن خلدون والشاطبي 771هـ وتوفي سنة 710
  .)5/327( الأعلام ،)234ص(شجرة النور الزكية : على الأصول انظر

  ).541إلىص515ص(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  )4(
  ).2/192(فواتح الرحموت  )5(
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  :أمثلة عن الجمع بين المتعارضين بحمل اللفظ على المجاز
  حكم التسمية عند الوضوء : ول المثال الأ-
 فروى الطّحاوي أحاديث تدل على وجوب التسمية عند الوضوء منها حديث أبي هريرة              - 1

لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسـم              ":  يقول ρيقول سمعت رسول االله     
  .)1( "االله عليه

وء الصلاة فلا يجزئـه     فذهب قوم إلى أنّ من لم يسمِّ على وض         ": ثم قال الطّحاوي    
  .)2 ("وضوؤه واحتجُّوا في ذلك بهذه الآثار

 ثم روى الطّحاوي الحديث المعارض للحديث الأوّل الذي يدل على صحة الوضوء مـن               - 2
 وهو يتوضأ فلم يـرد      ρغير ذكر التسمية، وحديث المهاجر بن قنفذ أنّه سلّم على رسول االله               

ه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلاّ أنيّ كرهت أن أذكر االله إلاَّ             إِنَّ ":عليه فلمّا فرغ من وضوئه قال       
  .)3( "على الطهارة 

  :وجه الدلالة من الحديث 
كره أن يذكر  ρ ففي هذا الحديث أنَّ رسول" :ثم قال بعده مبيناً وجه الاستدلال منه 

ل أنه قـد    االله إلا على طهارة وردّ السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهراً ففي ذلك دلي              
  .)4( "توضأ قبل أن يذكر اسم االله

   :وجه الجمع
ثم جمع بين الدليلين المتعارضين بحمل النفي في الحديث الأوَّل على نفي الكمال، لا على               
نفي الصحة لأنَّ النفي في اصطلاح الشرع يطلق ويراد به نفي الصحة، لكن حمله على نفـي                 

  .هاجر بن قنفذ الكمال ليتوافق حديث أبي هريرة مع حديث الم
 يحتمل أيضاً ما قاله أهل المقالة       -لا وضوء لمن لم يسم    -: وكان قوله ": قال الطّحاوي   

    .)1( " أي لا وضوء له متكاملاً في الثواب-لا وضوء له–الأولى ويحتمل 

                                                           
  ).98ص(تقدم تخريجه  )1(
  ). 1/27(شرح معاني الآثار )2(
  ).99ص(تقدم تخريجه  )3(
  ).1/27( شرح معاني الآثار)4(
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 لم يرد بذلك أنّه -لا وضوء لمن لم يسم-فكذلك قوله  " :ثم قال كذلك بعدها بأسطر      
 لم يخرج به من الحدث، ولكنّه أراد أنّه ليس بمتوضئ وضوءً كـاملاً في            ليس بمتوضئ وضوءً  

  .أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب 
فلمّا احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا، ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحـد              

   .)2( "التأويلين على الآخر، وجب أن يجعل معناه موافقاً لمعاني حديث المهاجر كي لا يتضادّا
فالحمل على المجاز عند الطّحاوي جمع بين الحديثين كي تتفق معانيهما ولا تتعـارض،              

  .لأنَّه لو حمل الحديث الأول على معناه الحقيقي عارض الحديث الثاني في معناه الحقيقي 
  
مسألة الصيام والفطر في الـسفر       : للجمع بالحمل على المجاز عند الطّحاوي     :  المثال الثاني    -
  )3(هُما أفضل ؟أيّ

  :روى الطّحاوي الأحاديث المتعارضة في ذلك، منها 
ليس من الـبر    " : ρقال رسول االله    :  قال   -رضي االله عنهما  - حديث جابر بن عبد االله       - 1

   .)4( "الصوم في السفر
فذهب قوم إلى الإفطار في شهر رمضان في السفر وزعموا أنّـه            ": ثم قال الطّحاوي    

  .)5( "حتجُّوا في ذلك هذه الآثارأفضل من الصيام وا
إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يفضِّلوا        : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا    " :ثم قال   

  ، )1(" في ذلك فطراً على صوم، ولا صوماً على فطر

                                                                                                                                                                               
  .  نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة)1(
  ). 1/28(بق  نفس المصدر السا)2(
جمهور العلماء منهم  أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنّ الصوم أفضل في السفر لمن قوي عليه ولم يجد مشقة           ) 3(

فيه، وقال آخرون الفطر أفضل عملاً بالرخصة وهو قول الأوزاعي و أحمد و إسحاق، و منهم من قال هو مخيّـر                     
  .هو قول عمر بن عبد العزيز و ابن المنذرمطلقاً، وذهب بعضهم إلى أنّ أفضلهما أيسرهما و

    ).4/183(، فتح الباري لابن حجر )7/229(شرح مسلم للنووي : انظر 
ليس من البر الصوم في     :  لمن ظلل عليه واشتد الحر     ρكتاب الصوم باب قول النّبي      )4/216( رواه  البخاري     )4(

  .  شهر رمضان للمسافركتاب الصوم باب جواز الصوم والفطر في)7/232(السفر، ومسلم 
  ).2/63( شرح معاني الآثار )5(



  

  223

  : صام في السفر منهاρوقد عارض هذا الحديث أحاديث أخرى تدل على أنّ النبي 
 خرج عام الفتح في رمضان      ρ رسول االله    أنّ " : -همارضي االله عن  - حديث ابن عباس     - 2

 بقدح من لـبن     ρفصام حتى بلغ الكديد، فبلغه أنَّ الناس شق عليهم الصيام فدعا رسول             
 فـأفطر   ρ ثم شرب رسـول االله         الناس وهو على راحلته حوله،    فأمسكه في يده حتى رآه      

   .)2( "أفطر في السفر وρفناوله رجلاً إلى جنبه فشرب، فصام رسول االله 
  :الجمع بينهما عند الطّحاوي بالحمل على المجاز

يحتمل ليس من الـبر     :") ليس من البر الصوم في السفر     : (قال الطّحاوي عن حديث   
  الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفر، وإن كان الصـوم  في السفر براً

  .)3( " إلاّ أنّ غيره من البر أبرّ منه
 ليس ذلـك علـى معـنى        -ليس من البر الصوم في السفر     –قوله   ":لك  ثم قال كذ  

ليس من البر الذي هو أبر البر       (إخراج الصوم في السفر من أن يكون براً، ولكنّه على معنى            
لأنّه قد يكون الإفطار هناك أبر منه إذا كان على التقوّي للقاء العدو وما              ) الصوم في السفر  

   .)4( "أشبه ذلك
على معناها المجازي، وحملها على     " ليس من البر  " هذا الجمع حمل جملة        فالطّحاوي في 

نفي الكمال ونفي الأفضل، ولم يحملها على معناها الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن؛ وهو نفي               
ليس ذلك على معنى إخراج الصوم في السفر        : " ، لذلك قال    )5(جنس البر الذي يقابله الإثم      

يحمل على نفي البر عن الصوم في السفر، وذلك كي يتفق الحديثان ولا             فلا  ،  "من أن يكون براً   
  .يتعارضان 

                                                                                                                                                                               
   .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة) 1(
كتاب )232- 7/231(كتاب الصوم باب من أفطر في السفر ليراه النّاس، ومسلم )4/220(رواه البخاري  )2(

  . الصوم باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
  ).2/63( شرح معاني الآثار )3(
  ).2/64( نفس المصدر السابق )4(
  ).4/183(فتح الباري لان حجر :  انظر)5(
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 فهذا معنى صحيح وهو أولى ما حمـل         " :لذلك قال بعد إيراده هذا الوجه من الجمع         
     .)1( "عليه معنى هذه الآثار حتى لا تتضاد هي و غيرها

  :الجمع بالتنويع أو التبعيض عند الطحاوي:  الفرع السابع 
  .توضيح هذا الوجه من الجمع: أولاً

، أمّا الجمع بـاختلاف     )2(و يُسمّىكذلك الجمع ببيان اختلاف الحال أو اختلاف المحل        
المحل أو بالتنويع يكون بين حديثين عامَّي الدّلالة وردا في شيء واحد بحكمين مختلفين، فيـدفع            

ص أو المعـاني، ويُحمـل      التعارض بينهما بحمل أحدهما على بعض الأنواع أو بعض الأشخا         
  .)3(الحديث الآخر على البعض الآخر من الأنواع أو الأشخاص أو المعاني

 ثم الجمع في العامّين المتعارضين بالتنويع بأن يخـصّ          :"قال صاحب فواتح الرحموت     
  .)4(" حكم أحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر

  .)5(" على حالين أو زمانين أو يمكن الجمع بينهما بالتنـزيل :" وقال ابن قدامة 
اعلم أنَّ التعارض هو التناقض، فإن كان في خبرين، فـإن أمكـن             : " وقال الغزالي   

أراد : الجمع بينهما بالتنـزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي، فنقـول               
درة أو في زمن دون     بالأوّل المكلّفين، وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو في حالتي العجز والق          

  .)6(" زمن
  في شيء واحـد      - غالباً -والجمع باختلاف الحال هو أن يرد حديثان خاصّي الدلالة        

بحكمين مختلفين فيتعارضان فيحمل أحدهما على حال والآخر على حال أخرى مختلفـة عـن               

                                                           
  ).2/64( شرح معاني الآثار )1(
، )2/18(، أصول السرخسي    )2/30(، شرح اللمع    )2/457(، روضة الناظر    )2/395(المستصفى  : انظر )2(

، كشف الأسـرار    )227(قه للخبازي   ، المغني في أصول الف    )2/194(، فواتح الرحموت    )3/4(التقرير والتحبير   
، مختلـف الحـديث     )1/248(، التعارض والترجيح للبرزنجي     )184ص(، منهج التوفيق والترجيح     )3/140(

  ).215ص(للخياط 
  ).184ص(منهج التوفيق والترجيح  )3(
  ).2/194(التقرير والتحبير  )4(
  ).2/457( روضة الناظر )5(
  ).2/395( المستصفى )6(
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أو …": الحال الأولى ويعمل بكل دليل في موضعه، وقد ذكره الغزالي في كلامه السابق قـال                
  ."في زمن دون زمن

وفي الخاصين  …ثم الجمع بين العامين المتعارضين بالتنويع     " :قال عبد العلي الأنصاري     
   .)1( "بالتبعيض بأن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال 

والجمع باختلاف المحل متدخلان، حتىّ يكادا      " : يقول الدكتور عبد المجيد السوسوة      
 لأنّ مؤدّاهما إنزال كل واحد من الحديثين المتعارضـين موضـعاً            أن يكونا مسلكاً واحداً،   
    .)2( "يختلف عن موضع آخر 

والجمع باختلاف الحال أو اختلاف المحل هو تصرف في كلا الدليلين المتعارضين، لأنّ             
من أوجه الجمع ما يكون التصرف في أحد الطرفين كتخصيص العام وتقييد المطلق، ومنها ما                

  .ف في كلا الطرفين المتعارضين يكون بالتصر
المتعارضان اللذان يمكن الجمع بينـهما      : النوع الثالث   " : ويقول الدكتور البرزنجي    

  ."بالتصرف في كل من الطرفين
وذلك فيما إذا كان بين مفهوم الدليلين تباين         " :ثم قال شارحاً هذا النوع من الجمع        
مع بينهما بحمل كلِّ واحدٍ منهما علـى بعـض          كلّي، كما إذا كانا خاصَّين أو عامَّين فيج       

الأفراد في العامَّين وأما في الخاصَّين فبحمل أحد الطرفين على حالة والآخـر علـى حالـة                 
   .)3( "أخرى

  .توضيح هذا الوجه عند الطّحاوي: ثانياً
أما الطّحاوي فقد استعمل هذا النوع من أوجه الجمع كثيراً في دفع التعـارض بـين                

  :بين الأدلة الشرعية عموماً وهذه بعض الأمثلة على ذلك الأحاديث و
  ) :باختلاف الحال(عن الجمع بالتنويع :  المثال الأول -

  .)4( "باب الرجل يشك في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعاً" :قال الطّحاوي

                                                           
  ).2/194(حموت  فواتح الر)1(
  ).185ص( منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث )2(
  ).1/248( التعارض والترجيح للبرزنجي )3(
  ).1/431( شرح معاني الآثار )4(
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أن روى الطّحـاوي الأحاديث الدالة علـى        : الأحاديث الدالة على البناء على الأقل      - 1
  :من شك في صلاته في عدد الركعات يبني على الأقل منها

إذا ":  قـال    ρسمعت النبي   :  قال -رضي االله عنه  -) 1( حديث عبد الرحمن بن عوف     -
شكّ أحدُكم في صلاته، فشكَّ في الواحدة والثِّنتين فليجعلها واحدة، فإذا شك في الثلاث              

  .)2( "يادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّمأو الأربع فليجعلها ثلاثاً حتى يكون الوهم في الز
إذا صـلّى   " : قـال  ρ عن رسول االله     - رضي االله عنه   - وحديث أبي سعيد الخدري    -

أحدكم فلم يدْرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً فليبن على اليقين ويدع الشك، فإن كانـت صـلاته                 
ة كان مـا زاد     نقصت فقد أتمّها وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان، وإن كانت صلاته تام          

    .)3( "والسجدتان له نافلة
: فقـالوا   :"قال الطّحاوي ناقلاً عن من ذهب إلى أنّ الشاك في صلاته يبني على الأقل               

   .)4( "بل يبني على الأقل حتى يعلم أنّه قد أتى بما عليه يقيناً
  

   :الأحاديث الدالّة على وجوب التحري والبناء على غلبة الظن لمن كان له الظن - 2
الحكم في ذلك أن ينظر المصلّي إلى أكبر رأيـه في  : وقال آخرون   " : قال الطّحاوي   

ذلك فيعمل على ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن كان لا رأي له في ذلك                 
   .)1( "بني على الأقل حتىّ يعلم يقيناً أنّه قد صلّى ما عليه 

                                                           
هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي  )1(

 شهد ،كان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وكان من المهاجرين الأولين  سنينالزهري، ولد بعد الفيل بعشر
  .  هـ بالمدينة 31المشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى توفي سنة 

  ).3/141( أسد الغابة ،)2/408(الإصابة ، )1/68(السير : انظر
 الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، وابن ماجه كتاب)398( رواه الترمذي )2(
حديث حسن "كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، وقال الترمذي ) 1/365(

  . ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر بمجموع طرقه"غريب صحيح
  ).2/246(،و سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر )325-1/324(انظر المستدرك للحاكم 

  .كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له)5/60( رواه مسلم )3(
  ).1/432( شرح معاني الآثار )4(
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  :ثم روى الأحاديث الدالة على ذلك منها
إذا سهى أحـدكم في صـلاته،       "  :ρعن النبي   -رضي االله عنه  - ابن مسعود    حديث

  .)2( "فليتحرَّ وليسجد سجدتين 
إذا صلّى أحدكم فلـمْ يَـدْرِ       :"  ρقال رسول االله    :  قال   -رضي االله عنه  –وعنـه  

أثـلاثاً صلّى أم أربعـاً ؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليُتِمَّه، ثم ليسلم، ثم  ليـسجد                 
  .)3( " السهو ويسلم سجدتي

  .)4( "ففي هذا الحديث العمل بالتحرِّي" :قال الطّحاوي 
   :)باختلاف الحال( الجمع بين الأحاديث بالتنويع -3

وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة لأنَّ هذا المعـنى            " : قال الطّحاوي   
لعمل بـالتحرّي إذا    إن بطل ووجب أن يعمل بالتحري، انتفى هذا الحديث، وإن وجب ا           

له رأي استوى حديث عبد الرحمن بـن عـوف           له رأي والبناء على الأقل إذا لم يكن        كان
وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود رضي االله عنهما، فصار كل واحد منها قد               

  .جاء في معنى، غير المعنى الذي جاء فيه الآخر
ى الاتفاق، ما قدر علـى ذلـك ولا         وهكذا ينبغي أن يُخرَّج عليه الآثار ويحمل عل       

   .)5( "يحمل على التّضاد إلاّ أن لا يوجد لها وجه غيره 
فالطّحاوي جمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل كل حديث على معنى وعلـى حـال              
تخالف معنى وحال الحديث الآخر، لأنّ في ذلك إعمال لكل الأحاديث، وحمل الحديث الذي              

لم يكن للشاك في صلاته ترجيح ورأي يُغلّب فيه أحد الاحتمالين على            فيه البناء على الأقل إذا      
  . الآخر

                                                                                                                                                                               
  .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة )1(
كتاب المساجد )5/61(كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم )1/600( رواه البخاري )2(

  .باب السهو في الصلاة والسجود له
  . كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له)63- 5/62( رواه مسلم )3(
  ).1/434( شرح معاني الآثار )4(
  .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة )5(
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وحمل الحديث الذي فيه العمل بالتحرِّي والبناء على غلبة الظـن إذا كـان لـه رأي                 
  .وتغليب لأحد الاحتمالين على الآخر

  
   :عن الجمع ببيان اختلاف الحال:  المثال الثاني -

  عنه من سوم  الرجل عن سوم أخيه وخطبته علىبـاب ما نهي : "قال الطّحاوي 
  :، ثم روى الأحاديث المتعارضة في ذلك "خطبة أخيه

  :الأحاديث التي فيها النهي عن الخطبة على الخطبة والسّوم على السّوم  -1
  :أذكر منها

 لا يبـع    :" قال   ρ عن رسول االله       -رضي االله عنهما  - ما روى الطّحاوي عن ابن عمر        -   أ
  .)1(" لى بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيهالرجل ع

لايخطـب  :"   أنَّه قـال      ρ عن رسول االله     -رضي االله عنه  -وكذلك حديث أبي هريرة     -  ب
  .)2(" الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه

لا يحل لأحدٍ أن يساوم به غيره حـتى  : فذهب قوم إلى هذا وقالوا  :"          قال الطّحاوي   
  .تركه الذي قد ساوم بهي

فكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركهـا الخاطـب لـه،                 
  .)3(" واحتجوا في ذلك بهذه الآثار

  :الأحاديث الدالة على جواز أن يخطب الرجل على خطبة الرجل -2
 ρلما حللت أتيت رسول االله      :  قالت   )4(منها ما رواه الطّحاوي عن فاطمة بنت قيس         

أما أبو جهم    :" ρفقال رسول االله    . فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني         

                                                           
  .خيه وتحريم التصرية والنجشكتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أ)159- 10/158( رواه مسلم )1(
  .كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم التصرية والنجش)10/159( رواه مسلم )2(
  ).3/4( شرح معاني الآثار)3(
ل كانت وّ أخت الضحاك بن قيس كانت من المهاجرات الأَ،هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية )4(

  . وجت أسامة بن زيد وقصتها في ذلك مشهورةذات جمال وعقل وتز
  .)4/373( الإصابة ،)2/319(السير : انظر
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". فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيـد                
  .)1(فنكحته فجعل االله فيه خيراً واغتبطت به" انكحي أسامة: " فكرهته، ثم قال : قالت 

  :حاديث المتعارضة الجمع بين الأ -3
 لما خطـب     ":قال الطّحاوي جامعاً بين الأحاديث المتعارضة بالتنويع واختلاف الحال          

 فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي جهم إيّاها، كان ذلك دليـل               ρ رسول االله 
ل خـلاف   على أنّ تلك الحال يجوز للنّاس أن يخطبوا فيها، وثبت أنّ المنهي عنه بالآثار الأُوَ              

ذلك، فيكون ما تقدّم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب، وما ذكرنا بعـد                  
  .)2(" ذلك ما ليس فيه ركون الخاطب حتى تصح هذه الآثار، وتتفق معانيها ولا تضاد

فالطّحاوي حمل النهي عن الخطبة على الخطبة على معنى ركون المـرأة إلى الخاطـب،               
بنت قيس على جواز ذلك على معنى يخالف المعنى الأول وهو إذا لم يكن              وحمل حديث فاطمة    

  .)3(هناك ركون المرأة إلى الخاطب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الجمع بالحمل على الإضمار عند الطّحاوي : الفرع الثامن 
                                                           

  .كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها)10/94( رواه مسلم )1(
  ).3/6( شرح معاني الآثار )2(
طبة على  وقد دفع العلماء هذا التعارض باختلاف الحال كما فعل الطحاوي، فحملوا حديث النهي عن الخ)3(

الخطبة إذا ركنت المرأة و أبدت موافقتها ، و يحمل حديث فاطمة بنت قيس على جواز ذلك إن لم تركن و لم 
  .تبد موافقتها

،فتح الباري لابن حجر )9/198(، شرح مسلم للنووي )180ص(اختلاف الحديث للشافعي : انظر
)9/199  .(  



  

  230

  .)1(وهو نوع من أنواع التأويل كما سبق  ذكره عن  التلمساني في أنواع التأويل 
مع عند ورود نصّان شرعيان، فإن قُدِّر في أحـدهما لفـظ            ويكون هذا النوع من الج    

  .مضمر اتفق النصّان ولم يتعارضا، وإن لم يُقَدَّر اللفظ المضمر تعارضا واختلفا 
وقد استعملها الطّحاوي في الجمع بين النصوص الشرعية كمثل تعارض حديث فضالة              

ال له بعضنا ألم تصبح صائماً       بشراب فق  ρ دعا رسول االله  : " قال   -رضي االله عنه  –بن عبيد   
  .)2(" بلى ولكني قئت : يا رسول االله ؟ قال 

من ذرعه القـيء     : "ρقال رسول االله    :  قال   -رضي االله عنه  –مع حديث أبي هريرة     
  .)3(" وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض

هذا  : فقال قائل : "يقول الطّحاوي في جوابه على اعتراض ورد على الحديث الأول           
  .حديث العلماء جميعاً على خلافه لأنّه لا اختلاف بينهم أنّ من ذرعه القيء لم يكن مفطراً

أنّه لم يرد بهذه الآثار ما توهّمه، بـأنّ الكـلام           : فكان جوابنا له بتوفيق االله وعونه         
اطِبِهم الذي جاء به كلام عربي يقع فيه الكنايات لفهم المخاطَبين بما خوطبوا به منه وبمراد مخ               

 …أي قاء فضعف فأفطر وكنّى عـن ضـعفٍ          : به فيه، ومعنى الحديث الأول قاء فأفطر        
  )4(" .ولكني قئت فضعفتُ: ولكني قئت : وكذلك حديث فضالة بن عبيد 

  .)5(فقدّر في الحديث لفظ مضمر كي تتفق الأحاديث ولا تتعارض 

                                                           
  ) .528ص(مفتاح الوصول :  انظر )1(
  ).71ص(ه  سبق تخريج)2(
  ).131ص( سبق تخريجه )3(
  )4/381( مشكل الآثار )4(
و هذا التأويل الذي ذكره الطحاوي نقله الترمذي عن بعض أهل العلم، و ردّه ابن حجر و ذكر تأويلا آخر  )5(

  ".قاء فافطر أي استقاء عمداً: "جمعاً بين الحديثين، فقال
  ).4/175(فتح الباري لابن حجر : انظر
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  .الطّحاوي الجمع بالحمل على التقديم والتأخير عند : الفرع التاسع 
، ويكون هذا النوع من الجمع إذا ورد نـصّان          )1(وهو نوع من أنواع التأويل كذلك     

شرعيان أو حديثان فلو حُمِلَ كل واحد منهما على ترتيب ألفاظه الـتي ورد بهـا تعـارض                  
الحديثان أو النصّان ولو حُمِلَ أحدهما على التقديم والتأخير والآخـر علـى الترتيـب اتّفقـا             

  .واجتمعا
وقد استعمله الطّحاوي كوجه من أوجه الجمع بين النصوص الشرعية المتعارضة فروى              

 -رضي االله عنـه   –جئت عمر   :  حديثه في الاستئذان قال      -رضي االله عنه  – )2(عن أبي موسى  
السلام عليكم،  : السلام عليكم، أيدخل عبد االله بن قيس ؟ فلم يؤذن لي، فقلت             : فقلت  

السلام عليكم، أيدخل عبد االله بن قيس ؟ فلم         : ن لي، فقلت    أيدخل أبو موسى ؟ فلم يؤذ     
أنّـى  : عليّ أبا موسى، فأتى فقال      :  فقال   -رضي االله عنه  –يؤذن لي فرجعت، فانتبه عمر      

:  يقـول    ρاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، سمعـتُ رسـول االله            : ذهبت ؟ فقلت    
  )3(" .ه وإلاّ رجعليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثاً، فإن أذن ل"

ففي هذا الحديث تقديم السلام على الاستئذان وفي آية الاستئذان في سورة النور تأخير              
يѧَا أَيُّهѧَا الѧذِّينَ آمَنѧُوا لاَ تѧَدْخُلُوا بُيُوتѧاً غَيѧْرَ بُيѧُوتِكُمْ حَتѧَّى تَسْتَأْنѧِسُوا                       [: السلام وهي قوله تعالى     

  . ) 4(]وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ففي هذه الآية التي    : فقال قائل   : "قول الطّحاوي جامعاً بينهما ورافعاً هذا التعارض        ي

  .تلونا تقديم الاستئناس على السلام وفي حديث أبي موسى تقديم السلام على الاستئذان
أنّ الذي في الآية التي تلونـا       : فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله عز وجل وعونه             

مѧِنْ بَعѧْدِ وَصѧِيَّةٍ يُوصѧِي بِهѧَا أَوْ            [:  والتأخير كمثل ما في قوله عز وجل         عندهم على التقديم  

                                                           
  ). 523ص(لوصول  مفتاح ا)1(
 وكذلك عمر في ρهو الصحابي الجليل عبد االله بن قيس مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، استعمله النبي ) 2(

  . هـ42توفي سنة .خلافته، كان حسن الصوت بالقرآن
  ).2/363(، الاستيعاب )2/352(الإصابة : انظر

  .كتاب الآداب باب الاستئذان) 14/130( رواه مسلم )3(
  ].27: النور  [)4(
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يѧَا مѧَرْيَمُ اقْنُتѧِي لِرَبѧِّكِ وَاسѧْجُدِي          [:   على التقديم والتأخير وكمثل قوله عز وجـل         ) 1( ]دَيѧْنٍ 

ل الـسجود    على التقديم والتأخير، لأنّ الركوع في الصلوات قب        )2( ]وَارْآَعѧِي مѧَعَ الѧرَّاآِعِين     
  .)3("  …فيها 

فحمل الطّحاوي الآية على التقديم والـتأخير وحديث أبي موسى على الترتيب كـي             
  .يتّفقا في المعنى ولا يختلفا 

                                                           
  ].11: النساء  [ )1(
  ].43: آل عمران  [)2(
  ).4/249( مشكل الآثار )3(
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  .دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطّحاوي بالنسخ: المبحث الثاني
  

إذا تعذّر الجمع،   من الطرق التي سلكها العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية            
البحث عن المتقدم والمتأخر منها، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ورافعاً لحكمه، وبذلك يزول             

  .التعارض وينتفي 
وفي هذا المبحث أتعرّض، أولاً لتعريف النسخ وذكر شروطه عند العلماء، وأتعـرض             

سخ، وطرق معرفته عنده،    كذلك لماهيته ومعانيه وشروطه عند الطحاوي وثانياً أذكر أنواع الن         
  :فقسّمتُ هذا المبحث إلى مطلبين 

  
  .تعريف النسخ وشروطه : المطلب الأول 
  .أنواع النسخ وطرق معرفته عند الطّحاوي : المطلب الثاني  
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  :تعريف النسخ وشروطه : المطلب الأول
سخ قبل الشروع في توضيح طرق النسخ وأنواعه عند الطّحاوي لا بد من ذكر معنى الن              

  :وتعريفه وذكر شروطه التي لا يكون نسخاً إلاّ بها، فقسّمتُ هذا المطلب إلى فرعين
  .تعريف النسخ وماهيته: الفرع الأول 
  .شروط النسخ: الفرع الثاني 
  :تعريف النسخ وماهيته: الفرع الأول
  .تعريف النسخ عند العلماء: الفقرة الأولى 

   :تعريف النسخ لغة: أولاً 
  :لغة ويراد به أحد أمرين يطلق النسخ 

نسخ الشيب الشيب، إذا أزاله وحلّ مكانه، وهذه إزالة إلى بـدل،  : كقولهم: )1(الإزالة ـ  1
نسخت الريح الآثـار، أي     : وهناك إزالة إلى غير بدل، وهي إزالة بمعنى الرفع والإبطال، يُقال          

  .والإبطال والرفع والتغييرالإزالة : أبطلتها وأزالتها، فمعنى النسخ يجمع هذه المعاني كلها 
نسختُ الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، ومن معانيه كـذلك             : يُقال: )2(النقل - 2

  النسخ أن تحول ما في الخلية من: التحويل من مكان إلى مكان، مثل النقل، يُقال
  .العسل والنحل إلى أخرى

  :تعريف النسخ اصطلاحاً: ثانياً
  :)3(لفة منهاوقد عُرّف بتعريفات مخت

خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطـاب           : "تعريف الآمدي   -1
  .)4("شرعي سابق

                                                           
، تاج العروس )3/61(، لسان العرب )1/281(، القاموس المحيط )5/425(معجم مقاييس اللغة ) 1(
)2/282.(  
  ).2/282(، تاج العروس )3/61(، لسان العرب )425-5/424( معجم مقاييس اللغة )2(
، الوصول إلى الأصول    )1/107(المستصفى  :  هذه التعاريف وتعاريف أخرى والاعتراضات عليها في        تراجع )3(

، )3/125(، شرح الكوكب المـنير    )1/190(، روضة الناظر    )3/101(، الإحكام للآمدي    )2/7(لابن برهان   
  ).162ص(، إرشاد الفحول )5/197(، البحر المحيط )2/53(فواتح الرحموت 

  ).3/101(ول الأحكام  الإحكام في أص)4(
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وقد اعترض عليه بأنّ النسخ قد يكون بالفعل لا بالخطاب، واعترض عليه كذلك بأنّ              
  .الخطاب تعريف للناسخ وليس للنسخ

  .)1(" رفع الحكم الشرعي بخطاب:"وعرّفه الزركشي بأنّه -2
أنّه قد يكون بالفعل،    " الخطاب"وقد اعترض عليه كما اعترض على تعريف الآمدي في          

  .واعترض عليه كذلك أنّه أهمل تقييده بالتراخي، ولا يكون نسخاً إلاّ به
هو رفع حكم شرعي بمثلـه مـع        :"وعرّفه الشوكاني وهو التعريف المختار، فقال       -3

  .)2(" تراخيه عنه
  . نسخ ومعانيه عند الطحاويماهية ال: الفقرة الثانية 

وقد استعمل الطّحاوي النسخ كثيراً لدفع التعارض بين الأدلة، وقد استخرجتُ بعض            
  :معانيه عنده 

 من معاني النسخ عند الطحاوي رفع الحكم المتقدّم بالحكم المتأخر وبطلان العمل             – 1
ارتفع ذلك المعنى الذي    فأمّا إذا نسخ فنهى أن تصلّى فريضة مرّتين فقد          :" به قال الطحاوي    

  .)3( " له صلّى بكل ركعتين وبطل العمل به
 وكذلك من معانيه تغيير الحكم و إزالته إلى بدل، والإزالة مـن معـاني النـسخ                 - 2        

لأنّ النسخ  : " بدل هو الحكم الشرعي الناسخ، يوضحه قول الطّحاوي         اللغوي كما تقدّم، وال   
 ما كان حراماً إلى أن يجعله حلالاً، وما كان منها حراماً إلى             إنّما يلحق الشرائع فينسخ منها    

  .)4(" أن يجعله حراماً 
 ومن معاني النسخ كذلك عند الطّحاوي ترك العمل بالحكم ، وإخراجـه مـن               - 3        

: إنّ للنسخ وجهان أحدهما     : قال أهل العلم بالتأويل     : " قال الطّحاوي   الأحكام الشرعية،   
:  في الآي المنسوخة وإن كانت الآي المنسوخة قرآناً كما هـي، والآخـر             نسخ العمل بها  

  .)5(" إخراجها من القرآن وهي محفوظة في القلوب، أو خارجة من القلوب غير محفوظة 
                                                           

  ).5/197( البحر المحيط )1(
  ).162ص( إرشاد الفحول )2(
  ).1/316( شرح معاني الآثار )3(
  ).4/365( مشكل الآثار )4(
  ).5/270( مشكل الآثار )5(
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:  والناسخ حكم شرعي نسخ حكماً شرعياً عنده، والمتأخر هو الناسخ، قال الطّحـاوي             - 4
  .)1("  ينسخ ما تقدّم منه ρ  ن حكم رسول االلهفكان ذلك ناسخاً له، لأنّ ما تأخر م.."

         فقد ظهر من هذه النقول أن النسخ عند الطحاوي ينطبق على المعـنى الاصـطلاحي               
  .الذي أطلقه عليه العلماء في تعاريفهم 

  
  .شروط النسخ: الفرع الثاني
  .)2(شروط النسخ عند العلماء: الفقرة الأولى 

  :بها مستخلص من تعريف النسخ، وهي للنسخ شروط كي يتحقق، وأغل
، أمّـا إذا أمكـن      )3( تحقق التعارض بين الدليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما          :الشرط الأول 

  .الجمع فلا يُصار إلى النسخ، لأنّ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
في وقد تقدّم أنّ المذهب الراجح تقديم الجمع على النسخ، وسبقت نصوص العلمـاء              

  . ذلك
وأمّا من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط        :" قال النووي في معرض الجمع بين الأحاديث        

  .)4( " غلطاً فاحشاً وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع
  

البراءة ، فلا نسخ في الأحكام العقلية كرفع        )5(أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً     : الشرط الثاني 
   حكم عقلـي  بتداءً فإن  ذلك لا يسمى نسخاً، لأنّ البراءة الأصلية           الأصلية بشرعية العبادات ا   

  . شرعياًليست حكماًو

                                                           
  ).3/139( نفس المصدر السابق )1(
) 3/526(المنير ، شرح الكوكب )3/106(، الإحكام للآمدي )3/253(كشف الأسرار للبخاري :  انظر)2(

وما ) 1/312(، التعارض والترجيح للبرزنجي )5/210(، البحر المحيط )163ص(وما بعدها، إرشاد الفحول 
  .وما بعدها) 285ص(بعدها، منهج التوفيق والنرجيح 

  ).1/312(، التعارض والترجيح للبرزنجي )3/529(شرح الكوكب المنير :  انظر)3(
  ).7/195( شرح مسلم )4(
  ).163ص(، إرشاد الفحول )3/527(، شرح الكوكب المنير )3/106(كام للآمدي  الإح)5(
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، أو أقـوى    )1(أن يكون الناسخ مساوياً للمنسوخ في قوة ثبوتـه ودلالتـه           : الشرط الثالث 
منه،وعلى هذا لا يمكن نسخ الدليل المتواتر إلاّ بمتواتر مثله لتساويهما، وعلى هذا لا يمكن نسخ                

  .ساويها في الثبوتالمتواتر بالآحاد لعدم ت
  

  .)2(أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، ومتراخ ومنفصلاً عنه : الشرط الرابع
  

،كارتفاع التكليف بالجنون )3(أن يكون الناسخ خطاباً شرعياً أو دليلاً شرعياً        : الشرط الخامس 
  .أو الموت فلا يعتبر نسخاً لأنّه ارتفع بغير الخطاب الشرعي

  
ن يكون المنسوخ مما يمكن فيه النسخ كالأحكام العملية الفرعيـة، أمّـا             أ : الشرط السادس 

  .، لأنّ هذه الأحكام لا تقبل التغيير)4(أحكام العقيدة والأخبار فلا يدخلها النسخ
وأمّا الأخبار فلأنّ المعول فيها صدق الخبر وكذبه، فإن كان صادقاً قبلت، وإن كانت              

  . يتصور وقوعها خلاف ما أخبرت بهكذباً ردّت، وأخبار القرآن والسنة لا
  

فالنصوص التي تضمنت   )5(أن لا يكون المنسوخ حكماً مؤبداً ولا حكماً مؤقتاً         : الشرط السابع 
  . أحكاماً شرعية ودلت على التأبيد لا تقبل النسخ، لأنّ تأبيدها يمنع  نسخـها

  
  
  
  

                                                           
  ).163(، إرشاد الفحول )3/527( شرح الكوكب المنير )1(
  ).163ص(، إرشاد الفحول )3/527(، شرح الكوكب المنير )3/106( الإحكام للآمدي )2(
،إرشادالفحول )3/527(ير، شرح الكوكب المن)3/106(،الإحكام للآمدي )2/186( شرح اللمع )3(
  ).163ص(
  ).163ص(، إرشاد الفحول )3/543(، شرح الكوكب المنير )2/199( شرح اللمع )4(
  ).288ص(، منهج التوفيق الترجيح )1/313(، التعارض والترجيح للبرزنجي )3/106( الإحكام للآمدي )5(
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  .شروط النسخ عند الطّحاوي: الفقرة الثانية 

لجمع عند الطّحاوي فالمقصود هنا مقارنة صنيع الطّحاوي في         وكما ذكرتُ في شروط ا    
  :إثباته للنسخ بهذه الشروط، ومدى اعتباره لها 

 أمّا شرط كون الدليلين المتعارضين ممّا لا يمكن الجمع بينهما، فإنّ الطّحاوي كما سـبق                – 1
إلاّ بمخالفـة   يقدم الجمع على النسخ، فلا يصير إليه مع إمكان الجمع ولا يكون هنالك نسخ               

كان مثل ذلك إذا كان من      : " الناسخ للمنسوخ مخالفة لا يمكن معها الجمع، قال الطّحاوي          
  .)1(" بعد نزول القرآن ناسخاً لما أنزل قبل ذلك إذا كان يخالف حكمهρالرسول  

  . أي يخالف حكمه و يعارضه فلا يمكن الجمع بينهما، فيصار حينئذٍ إلى النسخ 
ون المنسوخ حكماً شرعياً، والشرط الآخر أن يكون الناسخ حكماً شرعياً            وأمّا شرط ك   - 2

فكان ذلك ناسخاً له لأنّ ما تأخر من حكم الرسـول           ..: "وخطاباً شرعياً فيقول الطّحاوي     
  .)2(" ينسخ ما تقدّم منه ρاالله 

، وهو داخل في الخطـاب الـشرعي،        ρفالناسخ حكم شرعي لأنّه منسوب إلى النّبي        
  . وهو كذلك حكم شرعي ρدّم هو المنسوخ، وهو حكم النّبي والذي تق

 ما تـأخر مـن      لأنّ: "  أمّا شرط تأخر وتراخي الناسخ عن المنسوخ، فيقول الطّحاوي           - 3
فأردنـا أن ننظـر أيّ هـذين    : "، وقال كذلك )2("  ينسخ ما تقدّم منه ρحكم رسول االله    

  .)3(" النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخاً له
 أمّا شرط كون المنسوخ ممّا يقبل النسخ، أي يكون حكماً شرعياً عملياً جزئياً، لا مـن                 - 4

  لأنّ النسخ إنّما يلحق الشرائع فينسخ منها ما : " أحـكام العقيدة، فيقـول الطّحاوي 
  .)4(" ..كان حراما إلى أن يجعله حلالاً وما كان حلالاً إلى أن يجعله حراماً

  .العملية بدليل أنّه مثّل لها بأحكام الحلال والحراموالشريعة هي الأحكام 

                                                           
  ).1/62(أحكام القرآن للطحاوي ) 1(
  ).3/139(شرح معاني الآثار ) 2(
  ).3/39( نفس المصدر السابق )3(
  ).4/365( مشكل الآثار )4(
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وهذا ممّا لا يلحقه نسخ،     : " وأمّا شرط عدم كون المنسوخ من الأخبار فيقول الطّحاوي           - 5
لأنّ النسخ لا يلحق بالإخبار بما يكون، وإنّما يلحق الشرائع التي تحُوَّل من تحريم إلى تحليل،                

ى ذلك ممّا قد أخبر عز وجل أنّه يكون ذلـك كائنـاً لا              أو من تحليل إلى تحريم، لا ما سو       
  .)1(" …محالة

 وأمّا شرط تساوي الدليلين المتعارضين، أي الناسخ والمنسوخ فقد يحتمل أنّ الطّحاوي لا              - 6
ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحريـر فاحتمـل أن            :" يشترطه، وذلك أنّه يقول     

لبسه، واحتمل أن يكون ما فيه إباحة هو الناسخ فنظرنـا في            يكون نسخت ما فيه الإباحة ل     
  .)2(" ذلك لنعلم الناسخ من ذلك من المنسوخ

فلو كان حديث الآحاد أو خبر الواحد لا ينسخ المتواتر لما ذكر احتمال نسخ الخـبر                
ه يجوز  الذي ليس فيه التواتر للمتواتر، ولقال بنسخه بالتواتر أو رجّحه عليه، ويحتمل أنّه يرى أنّ              

  .ذلك عقلاً لا شرعاً كما ذهب إليه جمهور العلماء، واالله أعلم 

                                                           
  ).12/518(مشكل الآثار ) 1(
  ).4/247( شرح معاني الآثار) 2(
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  .أنواع النسخ وطرق معرفته عند الطّحاوي: المطلب الثاني 
في هذا المطلب أذكر أولاً أنواع  النسخ عند الطّحاوي مع التمثيل، ثم أذكر ثانياً طرق معرفته                 

  :عنده، فقسمت هذا المطلب إلى فرعين 
  

  .أنواع النسخ عند الطّحاوي : الفرع الأول 
  .لطّحاوي طرق معرفة النسخ عند ا: الفرع الثاني 

    
  :أنواع النسخ  عند الطّحاوي : الفرع الأول 

والمقصود من هذا الفرع هو بيان أنواع النسخ عند الطّحاوي مستخرجةً من الكتـابين           
  :المذكورين آنفا، فمن هذه الأنواع 

  
   :نسخ القرآن بالقرآن: النوع الأول 

  .)1(وهو متفق عليه بين العلماء القائلين بجواز النسخ
  :إن النسخ وجهان : قال أهل العلم بالتأويل : "الطّحاوي يقول 

   .)2(" نسخ العمل بما في الآي المنسوخة وإن كانت الآي المنسوخة قرآناً كما هي: أحدهما 
   :المثال الأول لنسخ القرآن بالقرآن -
  : ثم مثّل لهذا القسم فقال  -

عـز  -، فمثل قول االله     فأمّا المنسوخ من القرآن مما نسخ العمل به وبقي قرآناً هو          "
إِنْ يَكѧُنْ مѧِنْكُمْ عѧِشْرُونَ صѧَابِرُونَ يَغْلِبѧُوا مѧِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكѧُنْ مѧِنْكُمْ                   [:  في سورة الأنفال     -وجل

  .)3( ] مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً 

                                                           
، )3/132(، الاحكام للآمـدي     )2/45(، الوصول إلى الأصول لابن برهان       )2/213(شرح اللمع   :  انظر )1(

، شـرح الكوكـب     )1/223(، روضة الناظر  )311(، شرح تنقيح الفصول     )267ص(كتاب الإشارة للباجي    
، إرشـاد   )5/259(، البحـر المحـيط      )2/67( السرخسي   ، أصول )2/76(، فواتح الرحموت    )3/559(المنير

 ).167ص(الفحول 
 ).5/270( مشكل الآثار)2(
 ].65: الأنفال[) 3(
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إِنْ يَكѧُنْ مѧِنْكُمْ   الآنَ خَفَّفَ االلهُ عѧَنْكُمْ وَعَلѧِمَ أَنَّ فѧِيكُمْ ضѧَعْفاً فѧَ      [: ثم نسخ االله ذلك بقوله    

   .)2 (") 1( ] مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن
   :المثال الثاني لنسخ القرآن بالقرآن -

يْلَ قُمِ اللَ∃ يَا أَيُّهَا المُزَمِّلُ   [: ومثـل ذلك قوله عز وجل في سـورة المـزمل  :" ثم قـال 

  .)3( ]  أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلاً∃نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً   ∃إِلاَّ قَلِيلاً 
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضѧَى وَآخѧَرُونَ يѧَضْرِبُوَن فѧِي الأَرْضِ يَبْتَغѧُونَ      [ : ثم نسخ ذلك بقوله 

، فهـذا المنـسوخ    )4( ] نَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ فَاقْرَءُوا مѧَا تَيѧَسَّرَ مِنѧْه           مِنْ فَضْلِ االلهِ وَآخَرُو   
  . )5("العمل به، الباقي قرآناً كما كان قبل ذلك

وهذا النوع عند العلماء هو منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهناك نوع آخـر وهـو                
ه تعلق بتعارض الأدلة فلا داعـي       منسوخ التلاوة قد ذكره الطّحاوي بعد هذا القسم وليس ل         

  .لذكره
  

   :نسخ السنة بالسنة: النوع الثاني 
 وسواء كان الناسخ منها مماثلاً للمنسوخ أو أعلى منـه           )6(وهو متفق عليه بين العلماء    

كنسخ المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر، أما نسخ المتواتر بالآحاد ففيه خلاف             
فكان ذلك ناسخاً لـه     : "يأتي، قال الطّحاوي مبيناً جواز نسخ السنة بالسنة         معروف كما س  

  . )7("  ينسخ ما تقدم منه ρلأنّ ما تأخّر من حكم رسول االله 

                                                           
 ].66: الأنفال[) 1(
 ).5/271(مشكل الآثار )2(
 ].4-1:المزمل  [)3(
 ].20: المزمل [) 4(
 ).5/271(مشكل الآثار) 5(
، كتاب الإشـارة    )3/132( الإحكام للآمدي    ،)2/67(، أصول السرخسي    )2/213(شرح اللمع   :انظر )6(
، فواتح  )3/559(، شرح الكوكب المنير     )1/223(، روضة الناظر  )311ص(، شرح تنقيح الفصول     )267ص(

 ).167ص(، إرشاد الفحول )5/259(، البحر المحيط )2/76(الرحموت 
 ).3/139( شرح معاني الآثار )7(
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   :)1( نسخ المتعة:المثال الأول لنسخ السنة بالسنة -
 في متعـة    ρأذن رسول االله      :"  قال   -رضي االله عنه  – )2(رواه  عن سلمة بن الأكوع       

  .  )3(" نساء ثم نهى عنهاال
   المتعة بعد أن أذن فـيهاρ ففي هذه الآثار تحريم رسول االله :"ثم قال الطّحاوي 

و إباحته إياها، فثبت بما ذكـرنا نسخ ما في الآثـار الأول التي ذكرناهـا في أوّل هـذا                  
  .)4(" الباب

  
  : )5(منسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيا:  المثال الثاني -

فروى الطّحاوي الأحاديث المتعارضة في هذه المسألة من النهي عن ذلك ومن إباحته،             
نهـى   ρ أنَّ رسول االله  :" -رضي االله عنه  -فمن الأحاديث الناسخة حديث جابر بن عبد االله         
  .)6(" كلوا وتزودوا وادخروا "عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم أذن فيه فقال

                                                           
الأمة و السواد الأعظم من السلف و الخلف للأحاديث الصحيحة نسخ المتعة و القول بالتحريم مذهب أكثر  )1 (

الدالة على التحريم و النسخ، وذهب إلى بقاء الرخصة بعض الصحابة كابن عباس و روي رجوعهم عن ذلك،     
  .والقول بالتحريم و إلى هذا القول ذهب الشيعة الإمامية 

، ناسخ )9/169(، فتح الباري لابن حجر )9/179(، شرح مسلم للنووي )7/571(المغني لابن قامة : انظر
 ).  346ص(الحديث ومنسوخه لابن شاهين 

 بـايع  ،كان من الشجعان ويسبق الفرس عدواً،هو سلمة بن عمرو بن الأكوع صحابي أول مشاهده الحديبية )2(
  .هـ بالمدينة 74 توفي سنة . تحت الشجرة حتى الموتεالنبي 
 ).2/85( الاستيعاب ،)2/65( الإصابة ،)3/326(السير : انظر

 .كتاب النكاح باب نكاح المتعة)9/184( رواه مسلم )3(
 ).3/26(شرح معاني الآثار   )4(
 قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة يباح الأكل من لحوم الأضاحي و الإمساك بعد ثلاثة أيام و النهي )5(

ق ثلاثة أيام و أن الحكم باق،  مساكها و الأكل منها فومنسوخ بالأحاديث المصرحة بالنسخ، وقال البعض يحرم إ
 و قال بعضهم ليس هو نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت - رضي االله عنهما-قل ذلك عن علي و ابن عمرنُو

  . الحكم منسوخأنّب  غير ذلك لكن الصحيح قول الجمهورزال الحكم، و قيل
 ).    10/28(، فتح الباري لابن حجر )13/128(شرح مسلم للنووي : انظر

 .كتاب الأضاحي باب إدخار لحوم الأضاحي)13/131(رواه مسلم   )6(
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ففي هذه الآثار، ما يدل على أنّ نسخ ما روينـاه في أول             : " قال الطّحاوي بعدها    
  .)1("  من النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامρ هذا الباب عن رسول االله

  
   :نسخ السنة بالكتاب: النوع الثالث 

   :خلاف العلماء في هذه المسألة :أولاً
من نع منه بعض الأصوليين     ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز ذلك وم         

  .)2(الشافعية
   : أدلة المجيزين وهم جمهور العلماء-أ

وَمѧَا يَنْطѧِقُ     [:  أنّه جائز عقلاً، وذلك أنّ الكتاب  والسنة وحي من االله تعالى، قال تعالى                -1

، ونسخ أحد  غير أنَّ الكتاب متلو والسنة غير متلوة    )3( ] وَحْيٌ يѧُوحَى   إِنْ هُوَ إِلاَّ     ∃عَنِ الهَوَى     
  .الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلاً

  :) 4( واستدلوا لذلك بوقوع ذلك شرعاً وهو دليل الجواز و من أمثلة ذلك-2
فَمَنْ شѧَهِدَ مѧِنْكُمْ الѧشَّهْرَ        [:   نسخ صوم عاشوراء وقد كان واجباً لصوم رمضان في قوله تعالى           -

  .)5( ]  فَلْيَصُمْه

فѧَوَلِّ وَجْهѧَكَ شѧَطْرَ المѧَسْجِدِ         [ : الثابت في السنة بقوله تعـالى      نسخ التوجّه إلى بيت المقدس       -

  .(6) ]  الحَرَامِ

                                                           
 ).4/187( شرح معاني الآثار)1(
، الإحكـام   )255ص(، المغني في أصول الفقه      )2/45(، الوصول إلى الأصول     )2/214(شرح اللمع   : نظرا) 2(

، )1/223(، روضة النـاظر   )312ص( تنقيح الفصول    ، شرح )269ص(، كتاب الإشارة    )3/135(للآمدي  
، أصـول السرخـسي     )2/78(، فـواتح الرحمـوت      )1/124(، المستصفى   )3/559(شرح الكوكب المنير    

  ).168ص(، إرشاد الفحول )5/272(، البحر المحيط )2/67(
 ].4-3: النجم  [)3(
 ).1/223( الناظر ، روضة)136-3/135(الإحكام للآمدي :  انظر هذه الأدلة وغيرها في)4(
 ].185: البقرة  [)5(
 ].144: البقرة  [)6(
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 تحريم الأكل و الشرب والمباشرة كانت محرمة على الصائم في الليل بعد النوم الـذي كـان                  -
يْطُ الأَبْيَضُ مѧِنَ الخѧَيْطِ      فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَ       [ : محرماً بالسنة، ثم نسخ بقوله تعالى     

  .)1( ] الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ

  
  :) 2(أدلة المانعين من نسخ السنّة بالكتاب-ب
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مѧَا        [: استدل المانعون من نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى         -1

فجعل السنّة بياناً فلو نسخ الكتاب السنة لخرجت عن كونها          )3( ] كѧَرُّونَ نѧُزِّلَ إِلѧَيْهِمْ وَلَعَلَّهѧُمْ يَتَفَ      
  .بياناً وذلك غير جائز

 وعن طاعتـه، وإيهـامهم أنّ االله لم         ρ لو نُسخِت السنّة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي           -2
ا مѧِنْ رَسѧُولٍ إِلاَّ      وَ مَا أَرْسَلْنَ   [: يرض ما سنّه الرسول، وذلك مناقض لمقصود البعثة لقوله تعالى           

  .)4( ] لِيُطَاعَ بِإِذْنِ االلهِ
  :)5(وقد  اعترض على هذه الأدلة بما يلي

 إنّما هو التبليغ، وذلك يعمّ تبليغ النّاس من    ]لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ    [:  أمَّا عن الآية فإنّ المراد بقوله        -1
خاً للسنّة، ولو سـلّم أن المـراد        امتناع كون القرآن ناس    القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على      

والمنسوخ، لكن لا يسلَّم دلالـة        إنمّا هو بيان المجمل والعام والمطلق         ]لِتُبѧَيِّنَ لِلنѧَّاسِ      [: بقوله  
أن ينطق بغير البيان ويكون محتاجاً      ن، بل جاز مع كونه مبيِّناً       ذلك على انحصار ما ينطق به البيا      

  .إلى بيان

                                                           
 ].187: البقرة  [)1(
 ).137-3/136(، الإحكام للآمدي )69-2/68(أصول السرخسي  )2(
 ].44: النحل  [)3(
 ].64: النساء [ )4(
 ).138-3/137(الإحكام للآمدي : تراجع هذه الاعتراضات في )5(
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ني فإنّما يصحّ لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه ولـيس               أما عن الدّليل الثا    -2
 إِنْ هѧُوَ إِلاَّ     ∃وَمѧَا يَنْطѧِقُ عѧَنِ الهѧَوَى            [: الأمر كذلك، بل إنمّا هي من الوحي كما قال تعالى           

 ثم لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أنّ ما شرعه أولاً غير مرضي، لامتنع                ] وَحْيٌ يُوحَى 
  . القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخنسخ

  
  : نسخ السنة بالكتاب عند الطّحاوي :ثانياً

وقد ذهب الطّحاوي إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنَّ السنة تُنـسخ بـالقرآن                
  :واستدل بما يلي

  
  :الجواز العقلي : الدليل الأول -1

خ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن بأنهما وحي من عند         استدل  الطّحاوي على جواز نس     
: قيل له   ": "أحكام القرآن   " االله ينسخ أحدهما الآخر أي أن جائز عقلا فقال  في مقدمة كتابه              

 أو أنّ   -عز وجل -ومن قال لك إن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل االله              
 بهما ما شاء من القرآن كمـا ينـسخ           بل هما عنه ينسخ    -عز وجل -السنة ليست عن االله   
  ". منهما ما شاء بالقرآن

  .)1(" فثبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن السنة: "ثم قال 
ففي هذا النص يُبيّن  الطّحاوي أنّه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب              

ل العقلي على جواز نسخ السنة بالكتاب كمـا         بالسنة والسنة بالكتاب، فذكر الطّحاوي الدلي     
ذكره الآمدي فيما مضى، وذلك أنّ السنة من االله كما أنّ القرآن من االله فجـائز أن ينـسخ                   

  .أحدهما الآخر 
  
  :وقوع ذلك شرعاً  : الدليل الثاني -2

وقد ذكر الطّحاوي أنَّ نسخ السنة بالكتاب وقع شرعاً، والوقوع دليل الجواز وذكـر              
 الذي عنه قبلنا كتاب االله عز وجـل أن علينـا            ρو أعلمنا رسول االله       :" مثلة قال    أ لذلك

                                                           
 ).64-1/63(أحكام القرآن للطحاوي ) 1(



  246

قبول ما قاله لنا وما أمرنا به، وما نهانا عنه وإن لم يكن قرآناً كما علينا قبول ما تلاه علينـا      
  .قرآناً ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة في الإسلام فرضاً غير مذكورة في القرآن 

توارث بالهجرة في الإسلام ثم نسخ االله عز وجل ذلك بما أنزل في كتابـه مـن                 ال:  منها   -
، )1( ] وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بѧِبَعْضٍ فѧِي آِتѧَابِ االلهِ مѧِنَ المѧُؤْمِنِينَ وَالمُهѧَاجِرِينَ      [ : قوله

  .شاء االلهوروي ذلك عن ابن الزبير كما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا بإسناده إن 
 على ذلك، ثم نسخ االله عز وجل        ρالصلاة إلى بيت المقدس فقد كان رسول االله         :  ومنها   -

قѧَدْ نѧَرَى تَقَلѧُّبَ وَجْهѧِكَ فѧِي الѧسَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنѧَّك قِبْلѧَةً تَرْضѧَاهَا فѧَوَلِّ                       [:ذلك بمـا أنزل في كتابه      

  .)2( ] آُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُوَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا 
بيـع الأحرار في الديـون عليهم ثم نسخ االله عز وجل ذلـك بمـا أنـزل في                 :  ومنها   -

، وكان القـرآن قد نسخ )3( ] وَ إِنْ آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلѧَى مَيѧْسَرَةٍ        [: كتـابه من قوله    
على المسلمين فرضاً وأوجب لـه حكــماً        من ذلك مـا كـان غـير قـرآن وكـان        

  .)4(..." مستأنفاً
مـشكل  "وقد استخرجتُ أمثلة أخرى عند الطحاوي تدل لنسخ السنة بالقرآن في كتابيـه              -

  : أقتصر بذكر اثنين منها " شرح معاني الآثار"و " الآثار
  : السنة بالكتاب لنسخ: المثال الأول-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ  لَهѧُمْ قѧُلْ        [:⊆∨∩〉بالسنة بقوله           نسخ الأمر بقتل الكلاب الثابت      

  .)5( ]أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ  مُكَلِّبِين

 ألاّ يدع كلباً )6( أمر أبا رافع ρأنّ النبي  "شرح معاني الآثار"فروى الطّحاوي  في 
  فرحمتها، فأتيت : في ناحية المدينة لها كلب يحرس غنمها، قال بالمدينة إلا قتله،  فإذا بامرأة

                                                           
 ].6: الأحزاب  [)1(
 ].144: البقرة [ )2(

 ].280: البقرة  [)3(
 ).1/61( أحكام القرآن للطحاوي )4(
 ].4: المائدة  [)5(
اسمه إبراهيم وقيل غير ذلك كان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحداً ρ هو أبو رافع القبطي مولى النبي  )6(

  .-  االله عنهرضي–وما بعدها، توفي في خلافة عثمان 
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يا رسول االله ماذا يحل لنا من هذه الأمـة الـتي            : فأمرني فقتلته ، فأتاه ناس فقالوا        ρ النبي
مѧْتُمْ مѧِنَ    يَسْأَلُونَكَ مѧَاذَا أُحѧِلَّ  لَهѧُمْ قѧُلْ أُحѧِلَّ لَكѧُمْ الطَّيِّبѧَاتُ وَ مѧَا عَلَّ                   [ فترلت: أمرتنا بقتلها ؟ قال   

  . )1  (]الجَوَارِحِ  مُكَلِّبِين
 ρففي هذا الحديث أيضاً مثل ما قبله، مما أباحه رسـول االله             :"  قال الطّحاوي بعده  

  .بعد أن أمر بقتلها، وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها
ه نزول هذه الآية بعـد      وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا لأنّ في            

  . )2(" تحريم الكلاب وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالاً 
                   ترلف ، فحرم بذلك اقتناء كل الكلاب،ρثبت بالسنة بأمر النبي فالأمر بقتل الكلاب 

 ] قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ  مُكَلِّبِينسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ  لَهُمْيَ [:قوله تعالى
  . الذي كان بالسنة بتحريمها الأمر الأولسخنوفصارت كلاب الصيد مباحة  )3(

  
:  نسخ إباحة التكلم في الصلاة الثابت بالسنة بقوله تعالى: الكتابب لسنةا لنسخ : المثال الثاني

  .)4 (  ]حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ [
 كنا تكلم في الصلاة حتى    " قال  - عنه رضي االله – )5(        فروى الطحاوي عن زيد بن أرقم     

   )6("فأمرنا بالسكوت ] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ [: نزلت 

                                                                                                                                                                               
  ).4/69(، الاستيعاب )4/68(الإصابة : انظر 

، والحـاكم في مـستدركه      )4/428(، الطبري في تفسيره     )4/57" (شرح معاني الآثار  " رواه الطحاوي في     )1(
 ".صحيح الإسناد ولم يخرجاه:"وقال) 2/311(
 ).4/57(شرح معاني الآثار  )2(
 ].4: المائدة [) 3(

 ].238: البقرة [ )4(

ن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخندق غزا مع النبي هو زيد بن أرقم ب )5(
ε هـ66حديث كثير، توفي بالكوفة سنة  سبع عشرة غزوة له  .  

 ).1/542(، الإصابة )3/165(السير : انظر

كتاب المساجد )5/26(كتاب الصلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، مسلم )3/88(رواه البخاري  )6(
 .ان من إباحتهباب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما ك



  

 
248

هو الخشوع والإقبال على فيه القانت، غير       : وكان القنوت   : "         قال الطّحاوي بعده    
  .متشاغل عنه بغيره من فعل ومن قول

ففيما ذكرنا ما قد دلَّ على نسخ ما وصفنا ممَّا هو من أضداد ذلك، ودليل على ما                 
، وجـرى   كان من أضداد ذلك كان في حال تلك الأشياء مباحة فيها ثم حظرت بعـدها              

  .)1(" ...العمل على ما جرى عليه مما يخالفها ويوافق ما بينّا من روايته
 ρفالكلام أثناء الصلاة كان مباحاً في أوّل الأمر فكان الصحابة يتكلمون ويقرهم النبي              

  .على ذلك بالآية المذكورة آنفاً فأمروا بالسكوت
ل على فيه القانت، غير     هو الخشوع والإقبا  : وكان القنوت   : "قال الطّحاوي بعده    

  .متشاغل عنه بغيره من فعل ومن قول
ففيما ذكرنا ما قد دلَّ على نسخ ما وصفنا ممَّا هو من أضداد ذلك، ودليل على ما                 
كان من أضداد ذلك كان في حال تلك الأشياء مباحة فيها ثم حظرت بعـدها، وجـرى                 

  .)2("...وايتهالعمل على ما جرى عليه مما يخالفها ويوافق ما بينّا من ر
 ρفالكلام أثناء الصلاة كان مباحاً في أوّل الأمر فكان الصحابة يتكلمون ويقرهم النبي              

  .على ذلك بالآية المذكورة آنفاً فأمروا بالسكوت
  

  :نسخ الكتاب بالسنة المتواترة : النوع الرابع 
  :)3( خلاف العلماء في المسألة:أولاً 

  .هور منهم على جواز ذلك ووقوعهوهي مسألة خلاف بين العلماء والجم
  .وذهب البعض منهم إلى عدم جوازه منهم الإمامان الشافعي وأحمد في رواية عنه

                                                           
 ).15/170(مشكل الآثار  )1(

 .نفس المصدر السابق  )2(
، الاحكام للآمـدي    )1/124(، المستصفى   )2/43(، الوصول إلى الأصول     )2/217(شرح اللمع   : نظرا) 3(
، شرح الكوكب   )1/224(ضة الناظر   ، رو )2/67(، أصول السرخسي    )255ص(، المغني للخبازي    )3/138(

، شـرح   )2/247(، الابهاج شرح المنهاج     )2/78(، فواتح الرحموت    )5/261(، البحر المحيط    )3/562(المنير
، التعـارض   )167ص(، إرشـاد الفحـول      )3/264(، كشف الأسرار للبخـاري      )313ص(تنقيح الفصول   

 ).1/323(والترجيح للبرزنجي
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 استدل جمهور العلماء القائلين بنسخ الكتاب بالسنة بجواز ذلـك     :المذهب الأول وأدلتهم     -أ
  :عقلاً ووقوعه شرعاً

  .ة وحي، فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر أما الجواز العقلي فلأنَّ كُلاًّ من القرآن والسن-1
  :بوقوع ذلك شرعاً، وذكروا أمثلة منها استدلُّوا كذلك  و -2
  . حيث رجم ماعزاρً آية الجلد نسخت بالرجم بفعله  : المثال الأول-
   .)2("لا وصية لوارث : " ρ  للوالدين والأقربين نُسخت بقوله )1(آية الوصية:  المثال الثاني -
فَامѧْسِكُوهُنَّ فѧِي البُيѧُوتِ     [: وهي قوله تعالى للزّانيات آية الإمساك في البيوت :  الثالث    المثال -

خذوا عني قـد  :"  ε نسخت بقول النبي )3 (] حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ المѧَوْتُ أَوْ یَجْعѧَلَ االلهُ لَهѧُنَّ سѧَبِيلاً     
يب بالثيب جلد مائة والرجم     جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والث          

 ")4(.  
، فإنَّ المراد بيان حكم غير المتلو في الكتاب  )5( ] لِتُبَيّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلѧَيْهِمْ      [:  قوله تعالى    -3

مكان حكم آخر وهو متلو على وجه يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت حكـم الثـاني                  
  .والنسخ ليس إلاَّ هذا

  :ى بعض هذه الأدلة بما يلي وقد اعترض عل
 إنّ السنّة وإن كانت وحياً لكن بينها وبين الكتاب فوارق تمنع من تـسويتها بالكتـاب في                  -

  .كونها مما يجوز نسخ الكتاب بها

                                                           
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا كتب عليكم [وهي قوله تعال ) 1(

 ].180: البقرة  []على المتقين

كتاب الوصايا باب مـا  ) 2120(كتاب البيوع باب في تضمين العارية، والترمذي )3565(رواه أبو داود  )2(
) 2/159(ية للوارث وابـن ماجـه       كتاب الوصايا باب إبطال الوص    )3/557(جاء لا وصية لوارث، والنسائي      

، وصححه ابن   "حديث حسن صحيح  :"وقال الترمذي   ) 5/267(كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث، وأحمد        
  .حجر والألباني

 ).6/87(، إرواء الغليل )3/92(التلخيص الحبير : انظر
 ].15: النساء [ )3(
 .كتاب الحدود باب حد الزنا)11/188(رواه مسلم  )4(
 ].44: ل النح[ )5(
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 ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنّة منـهم            : المذهب الثاني و أدلتهم      -ب
ية، ومنهم منع ذلك عقلاً وشرعاً، ومنهم من منعه شـرعاً           الإمام الشافعي والإمام أحمد في روا     

  :وقال بجوازه عقلاً، وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي 
، وهذا يدل على أنَّ السنة للبيان والنـسخ  )1( ] لِتُبَيّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[ : بقوله تعالى -1

  .ليس بياناً فالسنة لا تنسخ القرآن
  .)2 (] قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي [:  تعالى  بقوله-2
أَلѧَمْ تَعْلѧَمْ أَنَّ االلهَ عَلѧَى         مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا           [:  بقوله تعالى    -3

  .)3( ]آُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
 نسب النسخ لنفسه، و نسب الإتيان بالبدل كذلك،         -عز وجل -  ووجه الدلالة أن االله   

  .وفي الآية أيضاً أنَّ القرآن لا ينسخه إلاَّ مثله، والسنة ليست مماثلة له ولا خيراً منه
 عـن طعـن     ρ ولأنَّ القول بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة أقرب إلى صيانة الرسـول              -4

اب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعـد عـن           الطاعنين فيه، وبالاتفاق يجب المصير في ب      
الطعن فيه، وبيان ذلك أنَّه إذا جاز منه نسخ ما في القرآن ويخالف ما فيه الظاهر فالطاعن يقول                  

  . إنّه أول قائل وأوّل عامل بخلاف ما يزعم بأنَّه أنزل إليه، فكيف يعتمد قوله فيه
  :وقد اعترض على هذه الأدلة بما يلي

  و هو  الدليل الثالث من        ] لِتُبѧَيّنَ للِنѧَّاسِ مѧَا نѧُزِّلَ إِلѧَيْهِمْ          [:  استدلالهم بقوله تعالى      أمَّا عن  -1
أدلة المجيزين، وحاصله أنَّ المراد بيان حكم المَتْلُوِّ في الكتاب مكان حكم آخر فهو متلو علـى                 

  .ذاوجه يتبين به مدة بقاء الحكم الأول وثبوت حكم الثاني والنسخ ليس إلاّ ه
ولو صحّ انحصـار وظيفة السُنَّة إلاّ في البيان لما صحّ استقلالها بالتشريع وهو ثابـت               

  . )4(بالإجماع، كتحريمها كل ذي ناب من السباع وحرمة توريث الكافر

                                                           
 .]44: النحل [ )1(

 ].15: يونس [ )2(
 ].106: البقرة [ )3(
  ).1/325(التعارض والترجيح للبرزنجي ) 2/72(أصول السرخسي  )4(
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، فقـد   ] قѧُلْ مѧَا یَكѧُونُ لѧِي أَنْ أُبَدِّلѧَهُ مѧِنْ تِلْقѧَاءِ نَفѧْسِي                   [:  أمّا عن استدلالهم بقوله تعالى       -2
 من تلقاء نفسه، بل بوحيٍ يُوحى إليـه لكـن لا            ρوقش بأنَّ النسخ بالسنة ليس نسخاً للنبي        ن

  .)1(يكون بنظم القرآن
 مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهѧَا            [:  أمّا عن استدلالهم بقوله عز وجل        -3
 مُبَلِّغٌ عن االله النـسخَ، ولـيس        ρيقة هو االله والرسول      فقد اعترض عليه بأنّ الناسخ في الحق       ]

  .)2(بناسخ في الحقيقة
وهو أنّ القول بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة أقرب إلى صـيانة            :  أمّا عن الدليل الرابع      -4

 عن طعن الطاعنين فيه، فقد اعترض عليه بأنّ نسخ الكتاب بالكتاب لا يـؤدي إلى                ρالرسول  
فكذلك في السنن، فإنّ جواز نسخ السنّة بالـسنّة لا يـؤدّي إلا التّنـاقض               التناقض في الحجة    

 ، فكذلك جواز نسخ الكتاب بالسنة لا يـؤدي          ρوتطرق الطاعنين إلى الطعن في رسول االله          
  وإلى قرب مترلته من حيث إنّ االله تعالى فـوّض            ρإلى ذلك، بل يؤدي إلى تعظيم رسول االله           

  .)3(حي في الأصل إليه بيان الحكم الذي هو و
  

  :نسخ الكتاب بالسنّة عند الطّحاوي : ثانياً
لقد تعرض الطّحاوي للكلام عن هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه، مثل كتـاب               

وقد أوضحها أكثـر وبـسطها في مقدمـة كتابـه               )4("شرح معاني الآثار  "و "مشكل الآثار "
 ذلك جمهور العلماء، وذكر الأدلة على        وهو من القائلين بذلك كما ذهب إلى      " أحكام القرآن "

  : الجواز وناقش الاعتراضات عليها
ولمّا كان ما تقدم نزول القـرآن في        : " قال الطّحاوي مقرراً جواز نسخ الكتاب بالسنة         -1

الإسلام من الأحكام يجري على ما جرى عليه ولا ينقضه نزول القرآن بخلافه، وكان نزول               
  بعد نزول القرآن     ρ ه، كان مثل ذلك إذا كان من الرسول         القرآن ينسخه لأنّه من شكل    

                                                           
 ).1/125( المستصفى)1(
-3/142(و  )3/140( يراجع الاستدلال بهذه الآية للمانعين والاعتراضات عليه في الإحكـام للآمـدي              )2(

143.(  
  ).3/65(التقرير والتحيير ) 2/72(خسي  أصول السر)3(
 ).3/139(شرح معاني الآثار  )4(
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ناسخاً لما أنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه، وإن كان من النّاس مـن قـد                   
  .)1(" ...خالفنا في ذلك وذهب إلى أنّه لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن

  : أدلة الطّحاوي على جواز نسخ الكتاب بالسنة -2
اساً على نسخ السنة بالقرآن فإذا كان هذا جائزاً فكذلك نـسخ القـرآن               قي : الدليل الأول 

ولمّا كان ما تقدم نزول القـرآن       : " بالسنّة، وقد ذكر هذا الدليل في النص السابق عنه ، قال            
في الإسلام من الأحكام يجري على ما جرى عليه ولا ينقضه نزول القرآن بخلافـه وكـان               

 بعد نزول   ρ كله، كان مثل ذلك إذا كان من الرسول االله        نزول القرآن ينسخه لأنّه من ش     
  .)2( " القرآن ناسخاً لما أُنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه

  : واستدل الطحاوي كذلك بوقوع ذلك شرعاً وذكر لذلك أمثلة : الدليل الثاني
  :لنسخ الكتاب بالسنة: المثال الأول  -

نا في كتاب االله عزّ وجل مما قد دل عليه قـال االله             ولما قد وجد  ...: "قال الطّحاوي   
وَ اللآتѧِي یѧَأْتِينَ الفَاحѧِشَةَ مѧِنْ نѧِسَائِكُمْ فَاسْتѧَشْهِدُوا عَلѧَيْهِنَّ أَرْبَعѧَةً مѧِنْكُمْ فѧَإِنْ                          [: في الزانيات   

 ثم قـال  ϒ)3( ]  لَهُنَّ سѧَبِيلاً فَامْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ االلهُ  شَهِدُوا  
خذوا عني قد جعل االله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب              : " ρالنبي  

   .)4(" بالثيب جلد مائة والرجم
و سنذكر هذا الحديث بإسناده في موضعه من كتابنا إن شاء االله، وكـان الـسبيل                

مذكور ما هو فيما أنزل بعد ذلك مـن القـرآن،           الذي ذكره االله عز وجل في القرآن غير         
  )5("  بغير القرآن وناسخاً لما تقدم في حكم الزانياتρمذكوراً على لسان النبي  

                                                           
  ).1/62( أحكام القرآن للطحاوي )1(
  ).1/62( نفس المصدر السابق )2(
 ].15: النساء [ )3(
 ).238ص(تقدم تخريجه  )4(
 ).1/62(أحكام القرآن للطحاوي  )5(
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: وإن قال قائل    : "وقد اُعْتُرِضَ على هذا الاستدلال كما نقله الطّحاوي وأجاب عنه           
وَالزَّانِيѧَةُ   [: ة النـور    السبيل الذي ذكره االله عز وجل في هذه الآية قوله عز وجل في سور             

  .)1 (]جَلْدَةٍ   وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا  آُلَّ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
:  الذي حكيناه ما يوجب خلاف هذا لأنّـه قـال            ρفي قول رسول االله     : قيل له   

فأخبر السبيل ما هو ؟ ولم يكن قبل ذلك الله عز وجل            " خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا        "
  :ل أنزلها في ذلك قرآناً ولم يخل ذلك من أحد وجهين سبي
وَالزَّانِيѧَةُ وَالزَّانѧِي فَاجْلѧِدُوا  آѧُلَّ  وَاحѧِدٍ مِنْهُمѧَا                 [:  إما أن يكون قبل نزول قوله عز وجل          -

  .]جَلْدَةٍ   مِائَةَ
  . و إما بعد نزوله-

 الزانيات   السبيل في  -عز وجل -فإن كان قبل نزوله فقد نزل وقد تقدمه جعل االله           
 ما قد ذكرناه عنه ثم نزل قوله في سورة النور في الأبكار من الـزّواني                ρعلى لسان رسوله    

  .والزناة
 وإن كان بعد نزول ذلك فإنه نزل بحكم االله عزّ وجل أراد به الأبكار من الزّواني والزناة                  -

ذلك على لسان   دون من سواهم من الثيب، أو يكون أراد به كل الزّواني والزناة، ثم نسخ               
 بما قد ذكرناه عنه في تفصيله بين حكم الأبكار من الثيب من الـزواني والزنـاة،          ρ رسوله

  بما قد ذكرناه عنه حكماً حاداً الله عزّ وجل في الزّواني             ρفأحطنا بذلك علماً أنّ قول النبي       
  .)2(" ،نسخ به ما كان قد تقدمّه مما يخالفه في القرآن ρو الزناة على لسان رسول 

  :  لنسخ الكتاب بالسنة: المثال الثاني  -
وفـرض االله   : "قال الطّحاوي ذاكراً مثالاً ثانياً الدال على وقوع نسخ الكتاب بالسنة                        

آُتѧِبَ عَلѧَيْكُمْ إِذَا حѧَضَرَ أَحѧَدَآُمْ          [:جلّ ثناؤه الوصية في كتابه للوالدين والأقربين فقال عزّ وجـل          

  )3( ] خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِينَالمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

  .)1(" لا وصية لوارث: " بقوله ρثم نسخ ذلك على لسان رسوله 

                                                           
 ].2: النور [ )1(
  ).63-1/62( أحكام القرآن للطحاوي )2(
 ].180: البقرة [) 3(
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إنمّا : فإن قال قائل    : "         وقد اعترض كذلك على هذا الاستدلال فأجاب عنه الطّحاوي          
  نسخ االله عز وجل ذلك بآية المواريث ؟

 بآية المواريث كما ذكرت، لأنّ آية المواريث        -عز وجل –على نسخ االله    ما  :         قيل له   
أوجبت المـواريث بعد الوصايا والديـون إن كانت، والوصايا فقد كانت في كتـاب االله             

 للوالدين والأقربين فلم يكن في آية المواريث دليل على نسخ الوصية للوالدين             -عز وجل -
ن بالآيتين الميراث والوصية، ولأنّ الذي به علمنا نـسخ          لأنّه قد يجوز أن يكون جمع للوالدي      

فثبت بما ذكرنا   " لا وصية لوارث   :"ρالوصية للوالدين ووقفنا به على ذلك قول رسول االله          
  .)2( "أنّ السنّة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن السنّة 

  :على جواز نسخ الكتاب بالسنة : الدليل الثالث 
ك، بأنّ ذلك جائز عقلاً لأنّ كُلاً من القرآن والسنة مـن            وقد استدل الطّحاوي كذل   

  .عند االله فيجوز أن ينسخ أحدهما الآخر
قѧُلْ مѧَا یَكѧُونُ      [:  ρ فقد قال االله عز وجل لنبيه       : فإن قال قائل    : " يقول الطّحاوي   

    كون عن االله عزّ وجل    ، فدلّ ذلك على أنّ التبديل إنمّا ي        )3( ] لѧِي أَنْ أُبَدِّلѧَهُ مѧِنْ تِلْقѧَاءِ نَفѧْسِي          
  .و لا يكون ذلك إلاّ بالقرآن

ومن قال لك أنَّ الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبـل االله               : قيل له   
 أو أنَّ السنة ليست عن االله عز وجل؟ بل هما عنه ينسخ بهما ما شـاء مـن                   -عز وجل –

  .)4( "القرآن كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن 

                                                                                                                                                                               
 ).249ص(تقدم تخريجه  )1(
  ).1/63( أحكام القرآن للطحاوي )2(
 ].15: يونس [ )3(

 ).64-1/63(أحكام القرآن للطحاوي ) 4(
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  .طرق معرفة النسخ  عند الطّحاوي : الفرع الثاني 
إنَّ الطرق التي يعرف بها النّسخ كثيرة منها المتّفق عليه ومنها المختلف فيه، وهي طرق               

  :يُعرف بها المتأخّر من المتقدّم من الأدلّة، وسأعرض للطرق الّتي يثبت بها النّسخ عند إجمالاً 
  

 الحكم ناسخ للحكـم المتقـدّم وهـذه    على أنّ هذا )ρ  )1تصريح الرسول : الطريقة الأولى  
  .الطريقة متّفق عليها بين العلماء 

  :وهي كذلك من طرق معرفة وإثبات النّسخ عند الطّحاوي، مثاله 
فروى الطّحـاوي الأحاديـث     :  نسخ النّهي عن ادّخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيّام            -

 رضي االله   -)2(ه في حديث بريدة الأسلمي     بذلك كقول  ρالدّالّة على النّسخ، منها تصريح النّبيّ       
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيـتكم عـن لحـوم    " ρ قال رسول االله :  قال -عنه

   .)3( " …الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم و نهيتكم 
ففي هذه الآثار ما يدلّ على نسخ ما رويناه في أوّل هـذا             : " قال الطّحاوي بعدها    

   .)4("  من النّهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ρ ول اهللالباب عن رس
  . بذلك وذكره للناسخ والمنسوخ ρفقد أثبت النّسخ لتصريح النّبيّ 

  
  
  
  

                                                           
، روضة الناظر )3/163(، الإحكام للآمدي )1/128(، المستصفى )2/235(شرح اللّمع : انظر) 1(
، فواتح )3/78(، التقرير والتحبير )5/318(لبحر المحيط ، ا)321ص(، شرح تنقيح الفصول )1/235(

 ).173ص(إرشاد الفحول ) 3/575(، شرح الكوكب المنير )2/95(الرحموت 
 أخباره ومناقبه كثيرة مشهورة توفي سـنة        ، ست عشرة غزوة   εهو بريدة بن الحصيب الأسلمي غزا مع النبي          )2(

  .هـ 63
 .)1/150(الإصابة ، )2/469(السير : انظر 
 .كتاب الأضاحي باب النهي عن الأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث)13/134(رواه مسلم ) 3(
 ).4/187(شرح معاني الآثار  )4(
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     :)1 (تصريح الصّحابيّ بالنّسخ وذكره للناسخ والمنسوخ: الطّريقة الثّانية 
كـان  "أو  " ن كذا ثمّ أذن فيه    نهى ع "أو  " كان آخر الأمرين كذا   "     أو يذكر النّاسخ مثل     

  .إلى غير ذلك، وهذا من الطّرق المتّفق عليها في إثبات النّسخ " كذا ونسخ بكذا
  :و هي كذلك عند الطّحاوي طريقة لمعرفة النّسخ ومثاله عنده 

روى الطّحاوي الأحاديث التي فيها تحريم المتعة بعد الإذن فيهـا            : نسخ إباحة متعة الزواج    -
 في متعة النّساء ثمّ     ρأَذِنَ رسول االله    : "  قال   -رضي االله عنه  –لمة بن الأكوع    منها حديث س  

  .)2(" نهى عنها 
 المتعة بعد أن أذن فيهـا       ρ ففي هذه الآثار تحريم رسول االله     : "قال الطّحاوي بعدها    

 وإباحته إيّاها، فثبت بما ذكرنا نسخ مـا في الآثـار الأُوَل الّـتي ذكرناهـا في أوّل هـذا                        
  .)3(" الباب

ففي هذا المثال ثبت النسخ عند الطّحاوي بنصّ الصّحابيّ على النّسخ وذكر النّاسـخ              
والمنسوخ، ومِثل ذلك أيضاً، قول الصّحابيّ كان آخر الأمرين كذا، مثل حديث جابر في حكم               

تـرك   ρكان آخر الأمرين من رسـول االله         "-رضي االله عنه  –الوضوء ممّا مسّت النّار، قال      
   .)4(" ضوء ممّا مسّت النّارالو

هـو   ρ فثبت بما ذكرنا أنّ آخر الأمرين من رسول االله          : "قال الطّحاوي بعد ذلك     
  . )5(" ترك الوضوء ممّا غيّرت النّار وأنّ ما خالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثّاني 

                                                           
، إرشاد الفحول )3/566(، شرح الكوكب المنير)1/128(، المستصفى )2/237(شرح اللّمع  )1(
 ).5/320(، البحر المحيط )1/235(، روضة النّاظر)173ص(

 ).232ص(سبق تخريجه  )2(

 ).3/26(شرح معاني الآثار  )3(

-1/116(كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء ممـا مـسّت النـار، والنـسائي               ) 192(رواه أبو داود     )4(
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيّرت النار، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك النووي فقـال                 )117

  ".داود و النسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة وهو حديث صحيح رواه أبو :"عن هذا الحديث
 ).1/311(، فتح الباري لابن حجر )4/43(شرح مسلم للنووي : انظر

وفقهاء  ρ والقول بالنسخ هو مذهب جمهور أهل العلم قاطبة من أصحاب النبي ).1/67(شرح معاني الآثار  )5(
  . استثنوا لحم الجزور فأوجبوا الوضوء منهالمذاهب الأربعة والظاهرية إلاّ الحنابلة فقد

 ). 1/311(، فتح الباري لابن حجر )4/42(، شرح مسلم للنووي )1/183(المغني لابن قدامة : انظر



  

 
257

م أو كان في أوّل      كأن ينصّ في أحد الحديثين أنّه هو المتقدّ        )1( معرفة التّاريخ : الطريقة الثّالثة   
  .الإسلام 

وقد أثبت الطّحاوي النّسخ بهذه الطّريقة، ومثاله مسألة إخراج ذوات العَيْبِ في زكـاة             
 مصـدقاً في أوّل    ρبعث النّبيّ   :  قالت   -رضي االله عنها  –الماشية ، فروى الطّحاوي عن عائشة       

حـزرات  خـذ الشـارف والبكر وذوات العيـب ولا تأخــذ          :  " الإسـلام فقـال   
  . )2(" النّاس

فذهب قوم إلى تقليد الخبر، قالوا هكذا ينبغي للمـصدِّق أن    : " قال الطّحاوي بعده    
لا يأخذ في الصّدقات ذات عيبٍ وإنّما يأخـذ         : يأخذ، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا       

  . )3(" عِدلاً من المال 
ا استخلف  وجّه أنـس بـن         لمّ -رضي االله عنه  –ثمّ روى عن أنسٍ أنّ أبا بكر الصِّدِّيق         

الّـتي  ) يعني الصّدقة (هذه فريضة   :  إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب        -رضي االله عنه  –مالك  
لا يؤخذ  : "  فذكر فيها    ρ رسوله   -عزّ وجلّ - على المسلمين الّتي أمر االله       ρفرض رسول االله    

  .)4(" في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيِّس الغنم 
وفيه أيضاً   : "-رضي االله عنها  –عن الحديث الأوّل أي حديث عائشة       قال الطّحاوي   

 كان  ρ إنّ رسول  : (-رضي االله عنها  –ما يدلّ على تقديمه بما رويناه بعده وهو قول عائشة           
فأمره بذاك، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتـاب أبي بكـر            ) يبعث مصدّقاً في صدر الإسلام    

  .)5(" …لأنس
 في صـدر    …:"النسخ بما في حديث عائشة وهـو قولهـا          فاستدل الطّحاوي على هذا     

  .والذي يدل على تقدمه على حديث أنس" الإسلام 

                                                           
، شـرح تنقـيح الفـصول       )1/235(، روضة النّاظر    )1/128(، المستصفى   )3/163(الإحكام للآمدي    )1(
 .)5/325(، البحر المحيط )2/95(لرحموت ، فواتح ا)2/261(، الإبهاج شرح المنهاج )321(

 ).2/33(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) 2(
 ).2/33(شرح معاني الآثار ) 3(

  ).196ص(تقدم تخريجه  )4(
 ).2/43(شرح معاني الآثار ) 5(
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وهذه الطريقة قد أثبت بهـا      : )1(إجماع الصّحابة على أنّ الحديث منسوخ       : الطريقة الرابعة   
الطّحاوي النّسخ في عدّة مواطن ،وليس الإجمـاع هو النّاسخ عنده ولكن سند الإجمـاع لأنّ               
العلماء متّفقون على أنّ الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، لأنّ النّـسخ لا يكـون إلاّ في                  
عصر النّبوّة ولا يكون الإجماع إلاّ بعدها، فالإجماع ليس بناسخ لكن يدلّ على وجود النّاسخ،                

ويعرف ذلك بالإجماع، وذلك أن تجمع الأمّة على خلاف ما ورد بـه             : " يقول الشّيرازي   
صّ الخبر، ويعلم بذلك أنَّ ذلك النّصّ منسوخ لأنّه لو لم يكن منسوخاً لما أجمعـت الأمـة               ن

   .)2(" على خلافه لأنّ الأمّة لا تجتمع على الضّلالة والخطأ 
  :أمثلة عن هذه الطّريقة في إثبات النّسخ عند الطّحاوي 

رضـي االله   - أنّ عمر   في الطّلاق الثلاث   -رضي اله عنهما  –روى الطّحاوي عن ابن عبّاس      -1
 أمضاه ثلاثاً بعد أن كان طلاق الثّلاث يحسب طلاقاً واحداً، وأنّه أمضاه بحضرة أصحاب               -عنه

  .)3( ولم ينكروه عليهρالنّبيّ 
 بذلك النّاس جميعـاً وفـيهم       -رضي االله عنه  –فخاطب عمر   : "قال الطّحاوي بعده    

م من ذلك في ذلـك في زمـن          ورضي عنهم الّذين قد علموا ما تقدّ       ρأصحاب رسول االله    
 ، فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر حجّـة علـى                 ρرسول االله   
  .نسخ ذلك 

 فعلاً يجب به الحجّة، كان كـذلك أيـضاً          ρ لأنّه لمّا كان فعل أصحاب رسول االله      
  .إجماعهم على القول إجماعاً يجب به الحجّة 
ئاً من الوهم والزّلل كان كذلك إجمـاعهم علـى          كما كان إجماعهم على النّقل بري     

 على معاني   ρ الرّأي بريئاً من الوهم والزّلل، وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول االله             

                                                           
، )1/128(، المستـصفى    )2/236(شرح اللّمـع    : طريقة إثبات النّسخ بالإجماع تراجع في المصادر الآتية         ) 1(

، البحـر المحـيط     )3/563(، شرح الكوكـب المـنير       )1/235(، روضة النّاظر    )3/163(الإحكام للآمدي   
 ).173ص(، إرشاد الفحول )2/95(، فواتح الرّحموت )3/78(التّقرير والتّحبير ) 5/319(

  ).2/236( شرح اللّمع )2(
 .ق الثلاث من حديث ابن عباس رضي االله عنهكتاب الطلاق باب طلا)70- 10/69( رواه مسلم )3(
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 من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه ممّـا قـد              -رضي االله عنهم  -فجعلها أصحابه   
  .مه خفي على مَنْ بعدهم، فكان ذلك حجّة ناسخاً لما تقدّ

من ذلك تدوين الدّواوين والمنع من بيع أمّهات الأولاد، وقد كُنَّ يُبَعْن قبل ذلـك،               
  .)1(" والتّوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك 

 لم يحدّ   ρ وقال في مسألة حد شارب الخمر ومن إجماع الصّحابة على ثمانين جلدة مع أنّ                  -2
 ما قد تقدّم ذكرنا له في       ρ  ثبت عن أصحاب رسول االله      فقد … : "- على رأيه    –فيه حدّاً   

هذا الباب، من إجماعهم على الثّمانين ومن استنباطهم إيّاها من أخفّ الحدود، فذلك مـن               
إجماعهم بعد ما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمّهات الأولاد وتكبيرات الجنـائز               

 بيع أمّهـات الأولاد فكـذلك لا ينبغـي          وقد كان خلافه، فكما لا ينبغي خلافهم في ترك        
  .)2(" خلافهم في توقيتهم الثّمانين في حدّ الخمر

   :)3(وفي مسألة عدد تكبيرات صلاة الجنازة -3
 والنّاس مختلفون في    ρ قُبِضَ رسول االله  :  قال   )4(فروى الطّحاوي عن إبراهيم النخعي    

 يكبِّر سبعاً وآخـر     ρ رسول االله   التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلاً يقول سمعت           
 يكبّر أربعاً إلاّ سمعته،     ρ يقول سمعت رسول االلهّ  يكبِّر خمساً وآخر يقول سمعت رسول االله             

فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتّى قُبِضَ أبو بكر رضي االله عنه، فلمّا ولي عمر رضي                 
                                                           

 ).57-3/56( شرح معاني الآثار )1(

  ).3/158( نفس المصدر السابق )2(
جمهور العلماء من المذاهب الربعة أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات و رجحوا الأحاديث في ذلك ) 3(

ه انعقد إجماع الصحابة على الأربع كما ذكر ابن عبد على غيرها مما فيه الثلاث و الخمس و السبع و التسع بأنّ
البر إجماع الفقهاء و أهل الفتوى عليه، لأن الأربع ثبتت عن عدد كبير من الصحابة ولأنّها وردت في الصحيحين، 

  . ومنهم من رأى الجمع بين الأحاديث بجواز ذلك كله
، نيل الأوطار )1/507(، زاد المعاد )3/202(، فتح الباري لابن حجر )7/23(شرح مسلم للنووي : انظر

)5/50 .( 
هـ وتوفي آخر  50سنة  ولد ،و أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي فقيه العراقه )4(

 وروى عنه منصور ،روى عن علقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق والأسود وغيرهم ،هـ 95سنة 
  ".تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي: "م قال سعيد بن جبيروالأعمش وابن عون وغيره

 .)1/387( شذرات الذهب ،)4/520( السير ،)82ص(طبقات الفقهاء : انظر
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سل إلى رجالٍ من أصحاب رسول      االله عنه ورأى اختلاف النّاس في ذلك شقّ عليه جدا، فأر          
 متى تختلفون على النّاس يختلفون مـن        ρ إنّكم معاشر أصحاب رسول االله    :  ، فقال    ρ االله

بعدكم، ومتى تجتمعون على أمرٍ يجتمع النّاس عليه، فانظروا أمراً تجتمعون عليـه فكأنّمـا               
بـل  : مر رضي االله عنه     نعم ما رأيتَ يا أمير المؤمنين فأَشِر علينا، فقال ع         : أيقظهم، فقالوا 

أشيروا أنتم عَلَيَّ فإنّما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا               
التّكبير على الجنائز مثل التّكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات، فأجمع أمـرهم علـى               

  .)1(" ذلك
د ردّ الأمر في ذلـك إلى       فهذا عمر رضي االله عنه ق     :" قال الطّحاوي بعد هذا الأثر      

 بذلك عليه وهُم حضروا من فعل رسول االله         ρأربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول االله       
ρ                   ، ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم، فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى ممّا قد كانوا علموا 

مأمونين على ما فذلك نسخ لما قد كانوا علموا، لأنّهم مَأمُونُون على ما قد فعلوا كما كانوا        
 في التّوقيت على حدّ الخمر وترك بيع أمّهات         ρقد رَوَوْا، وهذا كما أجمعوا عليه بعد النّبيّ         

الأولاد، فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجّة وإن كانوا قد فعلوا في عهد                 
 في الصلاة على    ρ خلافه ، فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التّكبير بعد النّبيّ             ρرسول االله   

 خلافه، وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه        ρالجنازة فهو حجّة وإن كانوا قد علموا من النّبيّ          
  .)ρ  ")2  فهو ناسخ لما قد كان فعله النّبيρّبعد النّبيّ 

  
  .)3(إثبات النّسخ بعمل الصّحابيّ بخلاف حديث رواه أو عَلِمَه: الطريقة الخامسة 

                                                           
عـن  ) 4/61(،و نحوه البيهقي  في السنن الكبرى        )1/496( روى هذا الأثر الطحاوي في شرح معاني الآثار        )1(

سعيد بن المسيب وصحح ابن حجر إسناده، وعن أبي وائل          عن  ) 4/60(إبراهيم النخعي، ورواه البيهقي كذلك      
  . وحسّن كذلك الحافظ ابن حجر إسناده

  ).3/202(فتح الباري لابن حجر : انظر
  ).1/496( شرح معاني الآثار )2(
، المغني في أصول    )3/100(، كشف الأسرار للبخاريّ     )2/7(، أصول السرخسي    )2/95( فواتح الرّحموت    )3(

  ).2/80(كشف الأسرار للنّسفي ، )217ص (الفقه 
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اه أو علمه منسوخاً، وذلك أنّه لم يتركه ويخالفه إلاّ  وقد ثبت             فيكون الحديث الّذي رو   
عنده نسخه، وهذه الطّريقة ممّا تفرّد به الحنفيّة عن جمهور العلماء وقد أثبتها الطّحاوي كذلك               

  :واستعملها كثيراً في كتبه في مواضع عديدة منها 
 يقضي بخلاف ما كـان   أن يكون عليٌّ- واالله أعلم    –فاستحال عندنا   : "قال الطّحاوي   -1

 ولم يردّ الحكم فيه إلى خلاف ما كان قضى به           ρ ممّا لم ينكره النّبيّ      ρقضى به في زمن النّبيّ      
 في ذلك إلى الّذي قضى به       ρفيه بخلاف ذلك، إلاّ وقد نسخ ما كان قضى به في زمن النّبيّ                

ن يكـون كـذلك     هو في زمنه ،ولولا أنّ ذلك كذلك لكان فيه سقوط عدله، وحاش الله أ             
  .)1(" ولكنّه رجع عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له واالله أعلم 

فلمّا كان أبو هريـرة     : " قال الطّحاوي في مسألة عدد غسلات الإناء إذا ولغ فيه الكلب            -2
، )2( ما ذكرنـا   ρ قد رأى أنّ الثّلاثة يطهّر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النّبيّ             

 ρلسّبع لأنّا نحسن الظّنّ به، فلا يتوهّم عليه أنّه يترك ما سمعه من الـنّبيّ                ثبت بذلك نسخ ا   
  .)3("إلاّ إلى ما سمعه مثله، وإلاّ سقطت عدالته فلم يقبل قـوله ولاروايته

  :دليل الحنفيّة في إثبات النّسخ بهذه الطّريقة 
 الصّحيح وعـدم    و قد استدل الحنفية في إثباتهم النسخ بهذه الطريقة بأنّ ترك الحديثِ           

العملِ به لا يجوز، فإذا تركه الصّحابيّ فإنّ ذلك دليل على وقوفه على النّاسخ، إذ لو لم يكـن                   
  .) 4(كذلك لسقطت عدالته، وعدالته مقطوعٌ بها ثابتة، فهذا تحسينٌ للظنّ به

  .وهذا الاستدلال قد ذكره الطّحاوي في النّقلين السّابقين عنه 
 على هذا الاستدلال بأنّه يحتمل أن يقف الصحابي على دليل يظنّه ناسـخ                      وقد اُعْتُرِضَ 

برأيه واجتهاده وهو ليس بناسخ، لأنّ النسخ  لا يكون إلاّ بيقين ودليل واضح يدل علـى أنّ                  
 " … كان الحكم كذا ثم نـسخ    : "الحديث أو الحكم منسوخ،كما قالوا في الصحابي إذا قال          

                                                           
  ).2/215( مشكل الآثار )1(
كتاب )1/330(رواه البخاري   ". إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثمّ ليغسله سبع مرات          :"ρ وهو قوله    )2(

  .كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب)3/182(الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم 
  ).1/23 ( مشكل الآثار)3(
  ).9ص(، الاعتبار للحازمي )2/7(، أصول السرخسي )2/95( فواتح الرّحموت )4(
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،فإن كان تـصريحه بالنـسخ لا       )1(خ لأنّه ربما قال ذلك عن اجتهاد        أنّه لا يقبل في إثبات النس     
يقبل منه إذا لم يبين الناسخ كانت مخالفته للحديث الصحيح و عدم العمل به لا تـدل علـى                   

  .النسخ من باب أولى، واالله أعلم 
 أنّ  الذي ندين االله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا لباب           و:"          يقول ابن القيم    

 و لم يصحّ عنه حديث آخر ينسخه ، أنّ الفرض علينـا            ρالحديث إذا صحّ عن رسول االله       
و على الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من النّاس كائناً من كان،                 
لا راويه ولا غيره ، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ، أو لا يحضره وقت الفتيـا ،                   

لاَ يتفطّن لدلالته على تلك المسألة ، أو يتأوّل فيه تأويلاً مرجوحاً ، أو يقوم في ظنّه مـا                   أَوْ  
يعارضه و لا يكون معارضاً في نفس الأمر، أو يقلّد غيره في فتواه بخلافه في اعتقـاده أنـه                   

 إلى العلم   أعلم منه و أنّه إنمّا خالفه لما هو أقوى منه ، ولو قُدِّر انتفاء ذلك كلِّه ، ولا سبيل                  
   .)2(" …بانتفائه ولا ظنِّه ، لم يكن الراوي معصوماً ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).3/163( الإحكام للآمدي )1(
 ).3/52(إعلام الموقعين عن رب العالمين  )2(
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  .دفع التّعارض بين الأدلّة الشّرعيّة عند الطّحاوي بالتّرجيح : المبحث الثّالث 
  
  

سخ في رفـع التعـارض      بعد أن ذكرتُ في المبحثين السابقين طريقة الجمع وطريقة الن         
ودفعه بين الأدلة الشرعية، أذكرُ في هذا المبحث وأتعرّضُ للمسلك الثالث من مـسلك دفـع                
التعارض بين الأدلة ألا وهو الترجيح، فأعرفه وأذكر شروطه، وأذكر شروط التـرجيح عنـد               

حـث إلى   الإمام الطّحاوي التي استخرجتُها من الكتابين المذكورين سالفاً، فقسّمتُ هـذا المب           
  :مطلبين

  
  .تعريف الترجيح وشروطه: المطلب الأول 
  .وجوه الترجيح عند الطّحاوي: المطلب الثاني 
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  .تعريف التّرجيح وشروطه: المطلب الأوّل 
  .تعریف التّرجيح لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول 
  .تعريف التّرجيح لغةً: الفقرة الأولى 

  :للّغة ويراد به المعاني الآتية التّرجيح مصدر رجح، ويطلق التّرجيح في ا
  .)1(يقال رجح الميزان يرجح رجوحاً و رجحاناً أي مال : الميلان والتّمييل  -1
  .)2(يقال رَجَحَ في مجلسه أي ثقل فلم يخف يقال امرأة راجح أي ثقيلة : التثقيل  -2

  :تعريف التّرجيح اصطلاحاً: الفقرة الثانية 
لترجيح تبعاً لاختلافهم هل هو عمل المجتهد أم هـو          قد اختلفت تعريفات الأصوليين ل    

  .وصف للدّليل أم هو يجمع المعنيين معاً
  : وهذه بعض تعاريفهم في ذلك 

بأنّه إظهار قوّةٍ لأحد الدّليلين المتعارضين لو انفردت عنه : "عرّفه عبد العزيز البخاريّ  -1
  .)3(" لا تكون حجّة معارضة

  .)4(" حدى الأمارتين على الأخرى لدليلفهو تقوية إ: "وعرّفه الفتوحيّ  -2
وهذان التعريفان هما لمن جعل التّرجيح عمل المجتهد، أي هو الّذي يقوِّي أحد الدليلين على               

تقوية أحد الطّرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل        : " الآخر وعرّفه كذلك الشّوكانيّ بقوله      
  .)5(" به
صّالحين للدّلالة على المطلوب مع تعارضهما بما       بأنّه اقتران أحد ال   : " وعرّفه الآمدي    -3

  .)6(" يوجب العمل به وإهمال الآخر
  .)7( "هو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً: " وعرّفه الخبازي  -4

                                                           
  ).234ص(، مختار الصحاح )1/221( القاموس المحيط )1(
  ).2/445(، لسان العرب )2/141(تاج العروس ) 2(
  ).4/112(ر للبخاري  كشف الأسرا)3(
  ).4/616( شرح الكوكب المنير )4(
  ).241ص( إرشاد الفحول )5(
  ).4/460( الإحكام في أصول الأحكام )6(
  ).327ص( المغني في أصول الفقه )7(
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  .وهذان التّعريفان لمن جعل التّرجيح وصفاً للدليل الراجح 
أي القوّة الّتي لأحد المتعارضين     بيان الرجحان،   : "  الشافعي بقوله    )1(وعرّفه التفتازاني  -5

  .)2(" على الآخر
  .ففي هذا التعريف الترجيح هوبيان القوّة لأحد المتعارضين على الآخر

  :)3( وقد تُعقبت هذه التعاريف باعتراضات-
للدّلالة على المطلوب في التعريف     " الصّالحين"أو  " المتعارضين"اعترض على من ذكر كلمة       -1

طعيّ مع الظنّيّ فيرجّح القطعيّ على الظّنّيّ وهذا لـيس مـن بـاب              بأنّها تشمل تعارض الق   
الترجيح، لأنّه لا مساواة بينهما فإذاً لا تعارض، وإنّما يقدّم القطعيّ على الظّنّيّ مطلقاً، لكـن                

  .الصّحيح كما سيأتي في الشروط أن تقديم القطعيّ على الظّنّيّ من باب الترجيح 
لو انفـردت لم تكـن      "حد المتعارضين أنّها وصف وأنّها      واعترض على من جعل القوّة لأ      -2

أنّ ذلك يستلزم عدم التّرجيح بكثرة الأدلّة أو التّرجيح بموافقة أحد الدليلين بالكتـاب                " حجّة
  .أو بالسّنّة أو بالإجماع أو بالقياس، لأنّ هذه الأوجه من أوجه التّرجيح الصحيحة 

لت ذكر ثمرة التّرجيح وهي العمـل بالـدّليل      واعترض كذلك على هذه التعاريف أنّها أهم       -3
  .الراجح، فيستحسن ذكره كما فعل الآمدي والشوكاني 

واعترض على تعريف الآمدي و الخبازي بأنّ التّرجيح عمل المجتهد واستخراج المزيّة والقوّة              -4
 لأحد الدّليلين على الآخر، فهو الّذي يجعل هذه القوّة وهذا الفضل حجّة فيستحسن ذكره في              

  .التّعريف 
  

  .)1(شروط التّرجيح: الفرع الثّاني 

                                                           
 793هـ وتوفي بسمرقند سـنة       711سنةان  زهو مسعود بن عمر بن عبد االله سعد الدين التفتزاني ولد بتفت            )1(

  . على التوضيح في الأصول وشرح المواقف في العقائد وغيرهماحلتلويهـ من مؤلفاته ا
 .)7/219(الأعلام ، )8/547(شذرات الذهب : انظر

  ).2/103( التّلويح على التّوضيح )2(
، التعـارض   )4/462(الإحكام للآمـدي    :  تراجع هذه الاعتراضات واعتراضات أخرى في المراجع الآتية          )3(

وما بعدها، منهج التوفيـق     ) 279ص  (وما بعدها، التعارض والتّرجيح للحفناوي      ) 1/80(والتّرجيح للبرزنجي   
  .وما بعدها) 337ص (والترجيح بين مختلف الحديث 
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  :ذكر العلماء شروطاً للترجيح لا يكون صحيحاً ومعتبراً إلاّ بها، وهي 
  

   :مساواة الدّليلين المتعارضين في الحجيّة: الشّرط الأوّل 
، فإن فقدت الحجيّة في أحـدهما       )2(بأن يكون كلّ منهما حجّة صالحاً للاستدلال به         

ن حديثاً ضعيفاً لم يعتبر في التّرجيح، لأنّه كالمعدوم، ولأنّه إذا كان أحدهما ليس بحجّة               كأن يكو 
  .لم يكن هناك تعارض، وبالتّالي لم يكن ثمّة داع للترجيح لأنّ التّرجيح فرع التّعارض 

  
  :عدم إمكان الجمع بين المتعارضين : الشّرط الثّاني 

ل الصّحيح من مذاهب العلماء كمـا سـبق،         لأنّ الجمع مقدّم على الترجيح على القو      
ولأنّ إعمال الدّليلين أولى من إهمال أحدهما، إلاّ أنّ الحنفيّة لم يعتبروا هـذا الـشّرط لأنّهـم                  

  .يقدّمون التّرجيح على الجمع 
ومن شروط الترجيح الّتي لابد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين            " يقول الشوكاني   
  .)3( "…المتعارضين بوجه مقبول

  
فيكون ناسخاً له لأنّ النّـسخ  ، أن لا يكون أحد الدّليلين متأخراً عن الآخر: الشّرط الثالث   

  .مقدّم على التّرجيح
  .)4(" فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجّحنا فأخذنا بالأقوى: "قال ابن قدامة المقدسي

  
  

  :)5(أن لا يكون الدّليلان المتعرّضان قطعيين: الشّرط الرابع 
                                                                                                                                                                               

وما بعدها، التعارض والتـرجيح     ) 2/128(، التعارض والترجيح للبرزنجي     )241ص(إرشاد الفحول   :  انظر )1(
  . وما بعدها)341ص(، منهج التوفيق والترجيح )296ص(للحفناوي 

  ).241ص(، إرشاد الفحول )4/460( الإحكام للآمدي )2(
  ).244ص( إرشاد الفحول )3(
  ).2/457( روضة النّاظر )4(
  ).2/129(، التعارض والترجيح للبرزنجي )4/462( الإحكام للآمدي )5(
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لأنّ جمهور العلماء من الأصوليين والمحدّثين على أنّ التّرجيح لا يكون بـين الـدّليلين               
  .القطعيين بناءً على عدم تعارضهما والتّرجيح فرع التّعارض

أمّا القطعيّ فلا ترجيح فيه لأنّ الترجيح لابدّ وأن يكون موجبـاً            : "  يقول الآمدي   
ى الآخر، والمعلوم المقطوع بـه غـير قابـل للزّيـادة            لتقوية أحد الطّريقين المتعارضين عل    

والنّقصان، فلا يطلب فيه التّرجيح، ولأنّ التّرجيح إنّما يكون بين متعارضين وذلـك غـير       
  .متصوّر في القطعي، لأنّه إمّا أن يعارضه قطعي أو ظنّيّ

 الأوّل محـال، لأنّه يلزم منه إمّا العمل بهمــا وهـو جمـع بـين النقيـضين في                  
ثبـات،أو امتناع عن العمل بهما وهو جمع بين النّقيضين في النّفي، أو العمـل بأحـدهما    الإ

  .)1("…دون الآخر ولا أولويّة مع التّساوي
وخالفهم في هذا الشّرط بعض الأصوليين وقالوا بجواز الترجيح بين القطعـيين لجـواز              

أي هل يتصوّر تعارض القطعيّين أم      ، ولعلّ النّزاع بينهم إنّما هو في الجواز العقلي          )2(تعارضهما
  .)3(لا ؟ أمّا من النّاحية العمليّة فغير موجود وغير متصوّر

  
  :)4(أن لا يكون أحدهما قطعيّاً والآخر ظنّياً: الشرط الخامس 

وهذا مبني على عدم جواز تعارضهما، لأنّ تقديم القطعي على الظّنّيّ يجوز مطلقاً وليس              
شتراط ذلك لأنّ تقديم القطعي على الظّنيّ ينطبق عليه تعريـف           ترجيحاً، لكن الصحيح عدم ا    

  .)5(الترجيح، فهو تقديم أحد الدّليلين لمزية فيه، وهو متحقق في تقديم القطعي على الظنّي
  

  :أن يكونا متساويين : الشّرط السادس 

                                                           
  ).4/462( الإحكام في أصول الأحكام )1(
، )4/462(، الإحكـام للآمـدي   )2/393(المستصفى : لآتية  مسألة  ترجيح القطعيين تراجع في المصادر ا  )2(

  ).4/607(، شرح الكوكب المنير )8/147(، البحر المحيط )420ص(شرج تنقيح الفصول 
  ).343ص(، منهج التوفيق والترجيح )1/112( التعارض والترجيح للبرزنجي )3(
  ).2/130(ح للبرزنجي ، التعارض والترجي)242ص(إرشاد الفحول ) 4/462( الإحكام للآمدي )4(
  ).2/130( التعارض والترجيح للبرزنجي )5(
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ومثل هذا الشرط؛ من قال يشترط في الترجيح التساوي في الثبوت فلا تعـارض بـين       
ب وخبر الواحد فلا يرجح بينهما، وقالوا أيضا يشترط في الترجيح التساوي في القوّة فلا               الكتا

، لكن الّذي يظهر أنّ اشـتراط هـذين         )1(تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدّم المتواتر مطلقاً       
الشرطين غير صحيح لتحقق معنى الترجيح في تقديم أحد الدليلين علـى الآخـر مـع عـدم                  

  .القوّة والثبوت لأنّ تلك المزية تجعل الدّليل راجحاً على الآخرتساويهما في 
 

                                                           
  ).241ص( إرشاد الفحول )1(
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  .أوجه التّرجيح عند الطّحاوي : المطلب الثّاني 
ويشتمل هذا المطلب على أوجه التّرجيح الّتي وجدتها واسـتخرجتها مـن الكتـابين              
المذكورين سلفاً، وأغلب هذه التراجيح هي بين الأحاديث النّبويّة المتعارضة ظـاهراً ، وقـد               

  :قسمتها إلى ثلاثة فروع 
  

  . باعتبار الرّواة والسّند عند الطّحاويح أوجه التّرجي: الفرع الأوّل 
  .  باعتبار المتن عند الطّحاويأوجه التّرجيح : الفرع الثّاني 

  . بأمر خارجي عند الطّحاويأوجه التّرجيح : الفرع الثّالث 
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  :أوجه التّرجيح عند  الطّحاوي باعتبار الرّواة والسّند: الفرع الأوّل 
  :)1(لرّاوي وإتقانهالتّرجيح بحفظ ا: الوجه الأوّل 

وذلك إذا تعارض حديثان وفي إسناد أحدهما راوٍ أحفظ من راوي إسناد الحديث الآخر           
  .فيرجّح الأحفظ على غيره 

تعارَضُ الروايتين عـن           قد استعمل الطّحاوي هذا الوجه من التّرجيح كثيراً، ومن أمثلته      
  :ليم في الصّلاة واحدة أو اثنتين  في مسألة كيفية التّسρ سعد بن أبي وقاص عن النبي

ثنا أحمد بن أبي بكر     : حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج ،قالا        :"قال الطّحاوي   -         
الزهري قال عبد العزيز بن محمّد الدّراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمّـد                

: ة تسليمة واحـدة      كان يسلّم في آخر الصّلا     ρعن عامر بن سعد عن سعد أنّ رسول االله          
  .)2( "السّلام عليكم

ثنا عبد االله بن : حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال       :"ثم أتى بالرواية الثانية فقال      - 
حدّثنا مصعب بن ثابت  عن إسماعيل بن        : ثنا عبد االله بن المبارك قال       : موسى التيمي ،قال    

لّم عن يمينه وعن يـســاره       كان يس  ρمحمّد عن عامر بن سعد عن سعد أنّ رسول االله           
  .)3(" السّـلام عليكم ورحمة االله حتّى يرى بيـاض خـديه من ههنا وههنا

فهذا عبد االله بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد         : "قال الطّحاوي مرجّحاً للرواية الثانية      
  ".رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدّراوردي عنه

  ا روى الدرّاوردي عنـه وثبت عن سعد عنفقد انتفى بما ذكـرنا م: "ثمّ قال 

                                                 
، روضـة النّـاظر     )2/395(، المستـصفى    )435ص(، الكفاية للخطيـب     )245ص( التّقييد والإيضاح    )1(
، )331ص(، كتاب الإشـارة للبـاجي       )10ص(، الاعتبار للحازمي    )4/464(، الإحكام للآمدي    )2/459(

، البحـر المحـيط     )3/27(، التّقريـر والتّحـبير      )2/206(، فواتح الرحموت    )422ص(شرح تنقيح الفصول    
، مفتاح الوصول   )244ص(، إرشاد الفحول    )4/635(، شرح الكوكب المنير     )3/222(، الإبهاج   )7/178(

  ).623ص(للتلمساني 
أمّـا حـديث    ):" 16/188(، قال ابن عبد البر في التمهيد        )1/266 ( الآثار شرح معاني  رواه الطحاوي في  ) 2(

  ".سعد، فإنّ الدراوردي رواه عن مصعب فأخطأ فيه خطأ لم يتابعه أحد عليه، وأنكروه عليه وصرّحوا بخطئه فيه 
  .كتاب المساجد باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته) 5/82( رواه مسلم )3(
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  .)1("  أنّه كان يسلّم تسليمتينρالنّبيّ 
  :)2(التّرجيح بفقه الرّاوي وعلمه: الوجه الثاني 

إذا تعارض حديثان وراوي أحدهما أفقه وأعلم من راوي الحديث الآخر فترجّح رواية 
  .ء الفقيه والعالم على غيره، وهذا الّذي ذهب إليه جمهور العلما

وخالف البعض فلم يَرَوا التّرجيح بالأفقه إذا روي الحديثان باللّفظ، أمّا إذا رُوِيا بالمعنى              
  .فيرجّحون رواية الفقيه على غيره 

  :توضيح و تمثيل لهذا الوجه عند الطّحاوي 
 )4( وهو محرم  -رضي االله عنها  - )3( تزوّج ميمونة  ρ يقول مرجّحاً رواية ابن عبّاس أنّ النّبيّ         -1

فممّا رَوَوْا من ذلك أولى ممّا روى مـن         :" على رواية غيره أنه تزوجها و هو حلال غير محرم           
  .)6)  (5(" ليس كمثلهم في الضّبط والثّبت والفقه والأمانة

  كون       -رضي االله عنها- على رواية أمّ علقمة عن عائشة)1(و يقول مرجّحاً رواية عطاء-2

                                                 
  ).1/267(رح معاني الآثار  ش)1(
، شرح تنقيح   )14ص(، الاعتبار   )3/465(، الإحكام للآمدي    )3/220(، الإبهاج   )2/392( شرح اللّمع    )2(

، شـرح   )8/172(، البحر المحيط    )3/27(، التّقرير والتّحبير    )2/206(، فواتح الرّحموت    )423ص(الفصول  
  ).436ص(، الكفاية )246ص(قييد والإيضاح ، التّ)244ص(، إرشاد الفحول )4/635(الكوكب المنير 

  . هـ51 مشهورة توفيت سنة ρي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين و قصة زواجها مع النبي ه )3(
  ).4/391(، الاستيعاب )4/397(، الإصابة )2/238(السير : انظر

كتاب النكاح باب تحـريم     )9/196(كتاب جزء الصيد باب تزويج المحرم، ومسلم        )4/62( رواه البخاري    )4(
  .نكاح المحرم

  ).2/271( مشكل الآثار )5(
تزوج ميمونة و هو محرم فأجازوا بذلك عقد المحرم دون  ρ النبينفية إلى ترجيح حديث ابن عباس أن ذهب الح)6(

الوطء لا ، فقالوا المراد به " و لا يخطبلا ينكح المحرم و لا ينكح):"9/205(الوطء للحديث الذي في عند مسلم 
ذهب جمهور  و العقد و رجحوا حديث ابن عباس على غيره كونه أقوى سنداً، و لكون ابن عباس أفقه و أعلم،

لأنّ ميمونة هي المباشر "  تزوجها و هو حلالρ النبي أن:"العلماء إلى ترجيح حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة 
  .على هذا قالوا بتحريم نكاح المحرم عقداً أو وطئاً ، وللقصة، و أكثر الصحابة رَوَوْا أنّه تزوجها و هو حلال

  ).9/165(، فتح الباري لابن حجر )9/194(، شرح مسلم للنووي )3/312(المغني لابن قدامة : انظر
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عندنا عن عائشة أولى ممّا ذكرناه عنها ممّا يخالف ذلك لجلالة           فكان هذا   : "عطاء أعلم وأفقه    
  .)3("  من العلم ليس كذلك)2(عطاء ولموضعه من العلم ولأنّ موضع أمّ علقمة

  
  .)4(ترجيح من كان أحسن سياقاً واستقصاءً: الوجه الثالث 

ث وذلك إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدهما أحسن سياقاً لحديثه من راوي الحدي            
الآخر وأكثر دقّة فيه وأحسن استقصاءً ،فيرجّح حديثه على حديث من لم يكن كذلك لأنّه قد                
يحتمل أن يكون الرّاوي الآخر سمع بعض القصّة فاعتقد أنَّ ما سمعه مستقل بالإفادة ويكـون                

  .)5(الحديث مرتبطاً بحديث آخر لا يكون قد تنـبَّه له 
حاوي أنّه رجّح صيغة التّشهّد التي رواها عبد االله         و من أمثلة هذا من الترجيح عند  الطّ        

 وذكر عدّة أسباب ووجوه لترجيح هذه الـصّيغة         )6( على غيرها    -رضي االله عنه  –بن مسعود   

                                                                                                                                                   
 القرشي مولاهم أبو محمد المكي مفتي - كما جاء ذكره في رواية أخرى عن عائشة- بن أبي رباح  عطاءهو )1(

  كثير العلم فقيهاًع عن جماعة من الصحابة منهم عائشة و ابن عباس و آخرين كان فصيحاً سم،أهل مكة و محدثهم
         .هـ 114توفي سنة " مات عطاء يوم أن مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس"قال الأوزاعي

  .)7/179( تهذيب التهذيب ،)5/78(السير ، )69ص(طبقات الفقهاء :  انظر
في   وذكرها ابن حبان   "مدنية تابعية ثقة  ":  قال العجلي    ، معاوية ها وعن  عن تْوَ رَ ،مرجانةاسمها   مولاة عائشة     )2(

  .الثقات و علق لها البخاري في صحيحه
  .)12/500(و ) 12/478(التهذيب تهذيب :  انظر

  ).10/425 (مشكل الآثار) 3(
، )11ص(لاعتبار ، ا)423ص(، شرح تنقيح الفصول )336ص(، كتاب الإشارة )2/393( شرح اللمع )4(

التّقييد والإيضاح ) 4/636(، شرح الكوكب المنير )7/184(، البحر المحيط )245ص(إرشاد الفحول 
  ). 246ص(

  ).11ص( الاعتبار )5(
  وردت صيغ التشهد باختلاف في الألفاظ عن عدد من الصحابة فاختار أبو حنيفة و أحمد و جمهور الفقهاء )6(

 رواته اتفقوا على التشهد التي ثبتت عن ابن مسعود و رجحوها على غيرها لأنّو أهل الحديث أن الأفضل صيغة 
هو عندي حديث ابن مسعود :"لفظه فلم يخالف بعضهم بعضا ، و سئل البزار عن أصح حديث في التشهد فقال

 لا و لا نعلم في التشهد أثبت منه و لا أصح إسناداً و:"، ثم سرد أكثرها وقال"روي عن نيف و عشرين طريقا
ه متفق عليه دون غيره،وأنّ الرواة عنه نّ أ- أي تشهد ابن مسعود–ومن رجحانه :"وقال ابن حجر، "أشهر رجالاً
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على غيرها، ومن هذه الأوجه أنَّ ابن مسعود كان أكثر دقّة وأحسن سياقاً لحديثه من غـيره،                 
لصّيغة بألفاظها حتّى شدّد عليهم حرف الواو       وذلك أنّه كان يشدّد على أصحابه في الإتيان با        
كان عبد االله يأخـذ علينا الواو      : "  قال   )1(فيها ، فروى الطّحاوي عن عبد الرّحمن بن يزيد        

شـدّد في   ) يعني ابن مسعود  (وحجّة أخرى أنّا قد رأينا عبد االله        : "ثم قال     .)2(" في التّشهّد   
 ، ولا ρ ،كي يوافقوا لفظ رسول االله ) التشهد يعني(ذلك، حتّى أخذ على أصحابه الواو فيه        

  .)3("نعلم غيره فعل ذلك، فلهذا استحسنّا ما روي عن عبد االله دون ما روي عن غيره
  

  .)4( ترجيح المباشر للقصّة والحاضر لها: الوجه الرّابع 
وذلك إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما هو المباشر لها، فترجّح روايته على غيره              

  . حكاها من غير مباشرة لها، لأنّ المباشر لها أعرف وأعلم بحالها من غيره ممّن
باب : "قال  " شرح معاني الآثار  " و قد رجح الطّحاوي بهذا الوجه، و استعمله كما في كتابه            

وروى الأحاديث والروايات المتعارضـة في ذلـك        " البدنة عن كم تجزئ في الضّحايا والهدايا      
 عـام   ρخرج رسـول االله     :"  قالا   )1( ومروان بن الحكم   )5(ن مخرمة حديث المسور ب  -: منها

                                                                                                                                                   
، و ذهب الشافعي إلى تفضيل و ترجيح صيغة ابن عباس، و ذهب "من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره

  .- رضي االله عنه-مالك إلى ترجيح و تفضيل صيغة عمر بن الخطاب 
  ).  2/315(، فتح الباري لابن حجر )1/573(، المغني لابن قدامة )4/115(شرح مسلم للنووي : انظر

هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس الإمام الفقيه أبو بكر النخعي حدث عن عثمان و ابن مسعود وسلمان ) 1(
  .وحذيفة وجماعة ،مات بعد الثمانين

  ).6/267(، تهذيب التهذيب )4/78(السير : انظر
  ). 1/266( رواه الطّحاوي في شرح معاني الآثار )2(
  ).1/266( شرح معاني الآثار )3(
، )4/464(، الإحكام للآمـدي     )2/460(، روضة النّاظر    )2/396(، المستصفى   )2/392( شرح اللمع    )4(

، إرشـاد الفحـول     )11ص(، الاعتبـار    )423ص(، شرح تنقيح الفـصول      )3/221(الإبهاج بشرح المنهاج    
، التّقييـد   )2/208(، فواتح الرّحمـوت     )4/637(، شرح الكوكب المنير     )8/174(، البحر المحيط    )244ص(

  ).624ص(، مفتاح الوصول )246ص(والإيضاح 
هو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي كان مولده بعد الهجرة بسنتين كان من أهل الفضل والدين قتل مع ابن ) 5(

  . هـ64الزبير في حصار الكعبة سنة 
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الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدي، وكان الهدي سبعين بدنـة، وكـان النّـاس                
  .)2( " سبعمائة رجل وكانت كلّ بدنة عن عشرة

  :وقد عارض هذا الحديث 
 يـوم الحديبيـة     ρسول االله   نحر ر :"  قال   -رضي االله عنه  -حديث جابر بن عبد االله      -       

  .)3( " سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك سبعة في البدنة
أن في الحديث الأول أن الاشتراك في البدنة كان عـن عـشرة، و في               : وجه التعارض 

  . الحديث الثاني أن الاشتراك كان عن سبعة 
 يخـبر   -رضي االله عنه  -فهذا جابر بن عبد االله      : " قال الطّحاوي مرجّحاً رواية جابر    

   .)4("  بما ذكرنا وهو كان معه  حيـنئذٍ ρعن رسول االله 
فهـذا  : "ثمّ قال بعد أن روى بعض الآثار عن بعض الصّحابة بما يوافق ما رواه جابر                

 رضي االله   -ورضي عنهم في البدنة يوافق ما روي عن جابر         ρ مذهب أصحاب رسول االله   
   .)5("  لا ما روي عن المسور ومروان فهو أولى-عنه

ولم يكن المسور و مروان ممن حضر ذلـك،          ":"مشكل الآثار "وقال في نفس المسألة في    
  . )1(" و لا شاهده و قد كان جابر بن عبد االله و البراء بن عازب الأنصاريان ممن شهد ذلك

                                                                                                                                                   
  ).3/400(، الإصابة )3/390(السير : انظر

 هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أبو عبد الملك و هو ابن عم عثمان وكاتبه في خلافته )1(
  . هـ65توفي سنة . يقال ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع والأصح أنه من كبار التابعين

  ).10/82(، تهذيب التهذيب )3/456(، الإصابة )3/476(السير : انظر

أنّ ابن إسحاق خالف من هو أوثق منـه مـن        " مشكل الآثار "،و قد بين الطحاوي في      )4/323( أحمد   رواه) 2(
و غلط غلطا فاحشا من قال كانوا سـبع         :"، وقال ابن القيم     "و كان الناس سبع مائة    :"أصحاب الزهري في قوله     

إنهم كانوا سبع مائة ، فلم يوافق عليه ،لأنه قاله استنباطا من قـول              و أما قول ابن إسحاق      :"وقال ابن حجر  ".مائة
و كانوا نحروا سبعين بدنة ، و هذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن، مـع أن                   "نحرنا البدنة عن عشرة     :"جابر

  ".بعضهم لم يحرم أصلا
  ).7/440(، فتح الباري لابن حجر )3/440(، زاد المعاد )8-7/5(مشكل الاثار : انظر

  .كتاب الحج باب الاشتراك في البدنة)68-9/67( رواه مسلم )3(
  ).4/175( شرح معاني الآثار )4(
  .نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة) 5(
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فرجّح الطّحاوي رواية  جابر رضي االله عنه لأنّه باشر الواقعة والقصّة، وحضرها مـع               
  .روايته أولى وأرجح  فكانت ρالنّبيّ 

  .)2(ترجيح رواية الكبير على رواية الصّغير: الوجه الخامس 
وذلك أن يكون راوي أحد الحديثين المتعارضين سمعه بَالِغاً، وكان راوي الآخر صغيراً             
حالة سماعه فيرجّح حديث الكبير على الصغير، لأنّ البالغ والكبير أفهم وأتقن للألفاظ وأبعـد               

تلاط وأحرص على الضّبط وأشدّ اعتناءً بمراعاة أصوله من الصبيّ، ولأنّ الكبير            عن غوائل الاخ  
  .سَمِعَه في حالة لو أخبر به لقُبِلَ منه بخلاف الصّبيّ 

لِيَلِيَني  : "ρ حال السّماع ، لقوله      ρولأنّ الغالب على الكبير أن يكون أقرب من النّبيّ          
  .)3(" منكم أولوا الأحلام والنّهى

 وقد رجّح الطّحاوي  بهذا الوجه عندما تعارضت الروايات في حديث النّعمـان بـن                       
 ليشهد على عطيّة أراد إعطاءه إيّاها، فأخبر النّعمان أنّه          ρحين ذهب به أبوه إلى النّبيّ       ) 4(بشير

طه  ليشهده على ذلك، وأخبر جابر في حديثه أنّ أباه لم يع           ρأعطاه العطيّة ثمّ ذهب به إلى النّبيّ        
  .العطية إنّما أراد ذلك ولم يفعله 

اِنْحَل ابني  : قالت امرأة بشير لبشير     :  قال -رضي االله عنه  -فروى الطّحاوي عن جابر   
يا رسول االله إنّ ابنـةَ فـلان        :  فقال   ρ ، قال فأتى النّبيّ      ρغلامك وأشهد لي رسول االله      

نعـم ،   : قال" ألَهُ إخْوَة ؟   : " قال ρأشْهِدْ رسول االله    : سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت       

                                                                                                                                                   
  ).7/8( مشكل الآثار )1(
، الاعتبـار   )424-423ص(، شرح تنقيح الفصول     )4/465(، الإحكام للآمدي    )2/391( شرح اللمع    )2(
، فـواتح   )4/647(، شرح الكوكـب المـنير       )8/172(، البحر المحيط    )244ص(الفحول  ، إرشاد   )10ص(

  ).621ص(، مفتاح الوصول )246ص(،التّقييد والإيضاح ) 3/29(، التقرير والتحبير )2/208(الرّحموت 
  .كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها)4/154( رواه مسلم )3(
ل مولود للأنصار بة الأنصاري الخزرجي صحابي وابن صحابي وهو أوّهو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعل) 4(

  .هـ 65 لمعاوية على الكوفة توفي سنة بعد الهجرة كان عاملاً
  .)3/522(عاب ي الاست،)3/529( الإصابة ،)3/411(السير : انظر
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فإنّ هذا لا يصلح ، وإنّي لا أشهد إلاّ علـى           : "لا ، قال    : ، قال " أفكلَّهم أعطيته؟ : "قال  
  .)1(" حقّ

فكان الّذي في هذا    : " فقال الطّحاوي مرجّحاً رواية جابر على رواية النّعمان بن بشير         
 لمّا سألته أن ينحله ابنها وإشهاده على ذلك،           سؤالَ امرأته إيّاها   ρالحديث إخبار بشير النّبيَّ     

 إنّما كان له في استرشاد أرشده، لا في عطيّة كانت           ρوأنّ الّذي كان من جواب رسول االله        
تقدّمت منه قبل ذلك، وكان هذا من جابر أوْلَى بما في هذه الآثار لموضع جابر من الـسّنّ                  

يومئذ صغيراً ليس معه من الضّبط لما سمعـه         والعلم وجلالة مقداره فيه، ولأنّ النّعمان كان        
  .)2("مثل ما مع جابر في ذلك 

  .فهذا واضح في ترجيح الطحاوي لرواية الكبير على الصغير 
  

  .)ρ )3ترجيح من كان أقرب مكاناً من النّبيّ : الوجه السّادس 
 من   عند سماعه  ρوذلك إذا تعارض حديثان وكان راوي أحدِهما أقرب مكاناً من النّبيّ            

راوي الحديث الآخر فإنّه يُرَجَّحُ عليه، لأنّ الراوي الأقرب يكون أمكن من اسـتيفاء كلامـه                
  .وأسمع له 

  :لطّحاوي اتوضيح هذا الوجه وأمثلته عند 
رضي االله  - رجّح الطّحاوي  كما هو مذهب الحنفية ،حديث عبد االله بن مسعود              -1
                الـــصّـلاة مـــن غـــير اليـــدين في ρ النّــــافي لرفـــع الـــنبي -عنـــه

                المثبـت -رضـي االله عنـه    -)1 (بـن حجـر    علـى حـديث وائـل        )4(تكبيرة الإحـرام    

                                                 
  .كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)11/69( رواه مسلم )1(
  ).13/77(ثار  مشكل الآ)2(
، شـرح   )8/175(، البحر المحيط    )11ص(، الاعتبار   )4/464(، الإحكام للآمدي    )2/392( شرح اللّمع    )3(

، مفتـاح الوصـول     )246ص(، التّقييـد والإيـضاح      )3/28(، التقرير والتحـبير     )4/641(الكوكب المنير   
  ).630ص(
كتاب الـصلاة  )257(ند الركوع، والترمذي كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع ع)748( رواه أبو داود     )4(

كتاب الافتتاح بـاب    )1/525(، النسائي   "حديث حسن :" لم يرفع إلاّ في أول مرة، وقال       ρباب ما جاء أنّ النّبي      



 
277

، لكون عبد االله بن مسعود أقرب مكاناً من وائل بن حجر، لأنّ ابن مـسعود مـن                  )2(للرّفع  
  .) 3(  من غيرهمρالمهاجرين الأوّلين الّذين كانوا يقربون من النّبيّ 

مِن أولئك الّذين كانوا يقربون من النّبيّ ) أي ابن مسعود(فعبد االله " يقول الطّحاوي   
ρ ليعلـموا أفعاله في الصّلاة كيف هي ليعلّموا النّاس ذلك .  

  .)4(" فما حكَوْا من ذلك فهو أولى ممّا جاء به من كان أبعد منهم في الصّلاة 
  أنّه جهر في صلاة الكـسوف علـى  ρو رجّح الطّحاوي حديث عائشة عن النّبيّ    -2

.                 النّافي للجهر بـالقراءة      ρ عن النّبيّ    -رضي االله عنهم  -حديث سمرة بن جندب وابن عبّاس       
 في صـلاة    ρ ما سمعت من رسـول االله     : " قال   -رضي االله عنهما  -فروى حديث ابن عبّاس     

صلّى بنا رسـول االله      " : رضي االله عنه قال    )1(وحديث سمرة بن جندب   ،  )5(" الكسوف حرفاً 
ρً2("  صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا(.  

                                                                                                                                                   
، قال أحمد   "وقد صححه بعض أهل الحديث    :"الرخصة في ترك رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين، قال ابن حجر          

  .وصححه كذلك الألباني" حديث صحيح:"شاكر في تعليقه
  ).1/82(، صحيح سنن الترمذي )2/220 (لابن حجرفتح الباري : انظر

   .مات في خلافة معاوية رضي االله عنه،  أحاديثεهو وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي روى عن النبي ) 1(
  .)3/592(الإصابة ، )2/572(السير : انظر

باب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع كتاب الصلاة باب استح)4/93(رواه مسلم  )2(
  .والرفع من الركوع

     ذهب جمهور العلماء منهم الشافعي و أحمد و مالك في رواية عنه إلى استحباب رفع اليدين قبل الركوع )3(
  :شافعيو بعده لحديث وائل و غيره من الصحابة المثبت للرفع و هو مروي عن كثير من الصحابة حتى قال ال

 :وقال البخاري في جزء رفع اليدين، "روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم"
، وذهب الحنفية و المالكية إلى عدم استحباب الرفع و استدلوا "روى الرفع سبعة عشر رجلا من الصحابة "

،و رجحوه على "يديه عند الافتتاح ثم لا يعود يرفع εأنه رأى النبي :" بحديث ابن مسعود الذي في سنن أبي داود
 من وائل، و اعترض عليهم بأنه حديث لا يصح و εحديث وائل كون ابن مسعود أعلم و أفقه و أقرب من النبي 

  .الأقللو صح المثبت مقدم على النافي و رواية الأكثر مقدمة على 
  ).2/220(، فتح الباري لابن حجر )4/95(، شرح مسلم للنووي )1/538(المغني لابن قدامة :  انظر

  ).1/226(شرح معاني الآثار ) 4(
  ).2/92(التلخيص الحبير : انظر. ، وفي إسناده عبد االله بن لهيعة، وهو ضعيف)1/293( رواه أحمد )5(
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هكذا صلاة الكسوف لا    : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا       : "قال الطّحاوي بعدها    
  .يجهر فيها بالقراءة لأنّها من صلاة النّهار وممّن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 

 من الحجّة لهم في ذلك أنّـه قـد          وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يجهر فيها بالقراءة وكان        
 في صـلاته    ρ يجوز أن يكون ابن عبّاس وسمرة رضي االله عنهما لم يسمعاها من رسول االله             

  .)3(" تلك حرفاً وقد جهر فيها لبعدهما منه
 في  صـلاة الخـسوف    ρ جهـر الـنبي   : " -رضي االله عنها-ثمّ روى عن عائشة     

  . )4(" …بقراءته
هذه عائشة تخبر أنّه قد جهر فيها بالقراءة، فهي أولى لمـا            ف: " وقال الطّحاوي بعده    

  .)6)(5("ذكرنا 
  ".لبعدهما منه…:"        فأشار الطحاوي إلى هذا الوجه من الترجيح بقوله 

                                                                                                                                                   
وقيل  هـ 58 هو أبو سليمان سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الغزاري كان من حلفاء الأنصار توفي سنة            ) 1(

  . والشعبي البصريروى عنه كبار التابعين بالبصرة منهم الحسن: غير ذلك
  ).2/75( الاستعاب، )2/77( صابةلإا، )3/183(السير  :انظر

 ، والترمـذي    -أي صـلاة الكـسوف    -كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات        )1184( رواه أبو داود     )2(
كتاب الصلاة باب نـوع     )2/156(نسائي  كتاب الصلاة باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف، وال          )562(

كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة الكـسوف،و أحمـد           )1/382(، وابن ماجه    -من صلاة الكسوف  -آخر  
صـحيح علـى شـرط    :"و قـال الحـاكم      "حديث سمرة حديث حسن صحيح    :"وقال الترمذي = =،)5/11(

 عن سمرة وبنفس العلة ضعفه الألبـاني، وردّ         ووافقه الذهبي، وضعفه ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه         "الشيخين
  .تصحيح الحاكم والذهبي

  ).131-3/130(، وإرواء الغليل )2/92(، التلخيص الحبير )330-1/329(المستدرك للحاكم : انظر
  ).1/333( شرح معاني الآثار )3(
) 204-6/203(كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكـسوف، ومـسلم     ) 2/638( رواه البخاري    )4(

  .كتاب الكسوف
  ).1/333( شرح معاني الآثار )5(
ما اختاره الطحاوي هو ما ذهب الإمام أحمد و صاحبا أبي حنيفة أي ترجيح حديث عائشة المثبت للجهر ) 6(

بالقراءة في صلاة الكسوف على حديث سمرة و ابن عباس النافي لذلك، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى 
  .ءة في الكسوف عملاً بحديث سمرة و ابن عباس أنّه يسر بالقرا

، نيل )2/549(، فتح الباري لابن حجر )2/275(، المغني لابن قدامة )6/204(شرح مسلم للنووي :  انظر
  ).4/198(الأوطار 
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  .)1(ترجيح من كان أكثر صحبة وأقدم: الوجه السّابع 

 مـن   ρ وذلك إذا كان راوي أحد الحديثين المتعارضين أكثر وأقدم صحبة  للرّسـول            
  .راوي الحديث الآخر فيرجّح عليه لأنّه أعرف بأحواله وأقواله من الآخر 

يقول الطّحاوي في مسألة رفع اليدين في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام موافقاً بـذلك               
رضي الله  - على حديث وائل بن حجر       -رضي االله عنه  -الحنفيّة ومرجّحاً حديث ابن مسعود      

وأفهم بأفعاله من وائل ، قد       ρ أقدم صحبة لرسول االله   ) ن مسعود يعني اب (فعبد االله   :" -عنه
  .)2("  يحبّ أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنهρكان النّبيّ 

  
  .)3(ترجيح من كان معروفاً بالثّقة والعدالة: الوجه الثّامن 

فإذا تعارض حديثان راوي أحدهما مشهور ومعروف العدالة وراوي الحديث الآخر 
  .ح عليه ليس كذلك فيرجّ

 على حديث ميمونـة     )4(يقول الطّحاوي مرجّحاً حديث عمر في جواز القُبلة للصّائم        
) يعني حديث عمـر   (فهذا الحديث    : ")6(على أنّه من قبَّل وهو صائم فقد أفطر       ) 5(بنت سعد 

                                                 
، إرشـاد الفحـول     )4/646(، شرح الكوكب المـنير      )8/175(، البحر المحيط    )2/393( شرح اللّمع    )1(
  ).626ص(ول ، مفتاح الوص)244ص(
  ).1/266( شرح معاني الآثار )2(
، البحـر المحـيط     )4/635(، شرح الكوكـب المـنير       )3/223(، الإبهاج   )4/464( الإحكام للآمدي    )3(
  ).245ص(، إرشاد الفحول )8/178(
وصححه ابن خزيمة وابن حبـان         :"كتاب الصوم باب القبلة للصائم، قال ابن حجر       )2385( رواه أبو داود     )4(

  . ، وصححه كذلك الألباني"اكموالح
  ).2/453(، صحيح سنن أبي داود )4/152(فتح الباري لابن حجر : انظر

خالد بن صفوان وطارق بن عبد الرحمن وأبو زيد الضبي            بن بويأ وقد روت عنه وروى عنها       εخادمة النبي   ) 5(
  .وغيرهم

  .)12/481( تهذيب التهذيب ،)4/399( الإصابة :انظر
، وفي إسناده أبـو     )6/463(كتاب الصوم باب ما جاء في القبلة للصائم، وأحمد          )1/516(اجه   رواه ابن م   )6(

أبو يزيد الضبي، عنه ميمونة بنت سعد في إفطار من          :"الضنّي بالنون أو الضبي بالباء وهو مجهول، قال الذهبي          يزيد  



 
280

صحيح الإسناد معروف الرّواة وليس كحديث ميمونة بنت سعد الّذي رواه عنها أبو يزيد              
  .)1(" رجل لا يعرفالضّبي فإنّه 

  
  .)2(ترجيح رواية الأكثر ملازمة لشيخه: الوجه التّاسع 

إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدهما أكثر ملازمة لشيخه المحدّث والرّاوي الآخـر             
ليس كذلك فإنّه يرجّح الأوّل على الثّاني، لأنّ المحدّث قد ينشط تارة فيسوق الحـديث علـى          

لأوقات فيقتصر على البعض، أو يرويه مرسلاً، والراوي الأكثر         وجهه، وقد يتكاسل في بعض ا     
ملازمة لشيخه هو الواقف على كل هذه الحالات والعارف بها وبوجوهها، بخلاف من لم يكن               

  .مثله في الملازمة وكثرة المجالسة لشيخه 
  : توضيح وتمثيل لهذا الوجه عند الطّحاوي

  : مسألة حكم قصر الصلاة في السفر -
 روى الطّحاوي بإسناده إلى عبد الرّحمن بن الأسود         : الدّال على عدم الوجوب      الحديث

 من المدينة إلى مكة حتّى إذا قـدمت         ρعن عائشة رضي االله عنها أنّها اعتمرت مع رسول االله           
أحسنت :"يا رسول االله بأبي أنت وأمّي قصرتُ وأتممتُ وصمتُ وأفطرتُ قال          :" مكة قالت   

  .)3(" ها ذلك وما عاب علي" يا عائشة
 وروى بإسناده إلى مسروق عن عائشة رضـي         :الأحاديث الدّالة على وجوب القصر      

 المدينـة   ρأوّل ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلمّا قدم رسول االله           : " االله عنها ، قالت     

                                                                                                                                                   
وقـال  …:"،وقال ابن حجر"هولقبّل امرأته ،قال البخاري هذا لا أحدث به هذا حديث منكر وأبو يزيد رجل مج           

وهـو  :  تشديد النون، قـال     و هو بكسر الضاد  :  وقال عبد الغني بن سعيد وابن ماكولا       ،الدارقطني ليس بمعروف  
  ".ضعيف جداً:"، و قال الألباني عن هذا الحديث"منكر الحديث

  ).130ص(، ضعيف ابن ماجه )12/305(، تهذيب التهذيب )4/588(ميزان الاعتدال : انظر
  ).2/89(رح معاني الآثار  ش)1(
  ).246ص(، التّقييد والإيضاح )3/221(، الإبهاج )12ص( الاعتبار )2(
  .)65ص( تقدم تخريجه )3(
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صلّى إلى كلّ صلاة مثلها غير المغرب فإنّها وتر النّهار ، وصلاة الصّبح لطول قراءتها وكان                
  .)1(" إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى 

فُرِضَت الـصّلاة   : وروى كذلك بإسناده إلى عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت            
   .)2(" أوّل ما فُرِضَت ركعتين فأُقِرَّت صلاة السّفر وزيد في صلاة الحضر

 قال الطّحاوي مرجّحاً حديث مسروق بن الأجدع وعروة بن الـزّبير             :وجه التّرجيح 
يعـني  (ثمّ تأمّلنا ما في حديثـه هـذا          :"ن عائشة على حديث عبد الرّحمن بن الأسود عنها        ع

فوجدناه بعيداً في القلوب، إذ كان قد روى عن عائشة مَنْ           ) حديث عبد الرّحمن ابن الأسود    
موضعه في صحبتها وفي الأخذ عنها وفي الفقه والجلالة وقبول الرّواية فوق ما له من ذلك،                

  .)3("  بن الأجدع وعروة بن الزّبيروهما مسروق
فرجّح حديث مسروق وعروة لقربهما من عائشة وأنّهما أكثر صحبة لها وهذا يعـني              

  . هي خالة عروة -رضي االله عنها -أكثر ملازمة لها وخاصة أن عائشة
  

  .)4(ترجيح من يعتمد على حفظه وكتابه على الّذي يحدّث من حفظه فقط: الوجه العاشر
عارض حديثان وراوي أحدهما يعتمد على الحفظ والكتاب وراوي الحديث          وذلك إذا ت  

  .الآخر يعتمد على الحفظ فقط 
أن يكون راوي أحـد     :" يقول الحازمي في الوجه الرّابع والعشرين من أوجه التّرجيح          

الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنّه لا يرجـع إلى                
الأوّل أولى أن يكون محفوظاً لأنّ الخاطر قد يخون أحياناً، وقال علي بـن              كتاب، فحديث   

  .)5(" لا تحدّثنّ إلاّ من كتاب: المديني قال لي سيّدي أحمد بن حنبل رضي االله عنه 
  

                                                 
  ).65ص(تقدم تخريجه ) 1(
  ).65ص( تقدم تخريجه )2(
  ).11/27( مشكل الآثار )3(
  ).15-14ص( الاعتبار )4(
  . نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة)5(
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  : توضيح هذا الوجه ومثاله عند الطّحاوي
)  بن سعد  يعني قيس (فلمّا لم يكافئ عبد االله بن أبي بكر قيساً          : "يقول الطّحاوي   -1

في الضّبط والحفظ صار الحديث عندنا على ما رواه قيس، لا سيما وقد ذكر قيس أنّ أبـا                  
  .)1(" بكربن محمّد قد كتبه له

ففي هذه العبارة إشارة إلى تقوية خبر أحد الرواة على الآخر وترجيحه عليه لأنّه كان               
  .عنده مكتوباً

 -رضي االله عنـه   - إلى أبي هريرة   بإسناده" مشكل الآثار "روى الطّحاوي في كتابه     -2
:      قال  " أمّك: "يا رسول االله أيّ النّاس أحقّ منّي بحسن الصّحبة ؟  قال             : قال رجل   : "قال  

: ثمّ مـن ؟ قـال       : ثلاث مرار، قـال     " أمّك: "ثمّ من ؟  قال      : ، قال   "أمّك: "ثمّ من قال    
  .)2(" " أبوك"

قـال  :"  قال   -رضي االله عنه  –ريرة  وروى كذلك بإسناد مختلف عن الأول عن أبي ه        
ثمّ مـن ؟     : ، قال   "أمّك: "يا رسول االله من أحقّ النّاس منّي بحسن الصّحبة ؟ قال            : رجل  
  .)3(" " أبوك"ثمّ من ؟ قال : قال " أمّك: "قال 

ففي الحديث الأوّل ذكر الأم ثلاث مرات ثمّ الأب، وفي الحديث الثّاني ذكر الأم مرّتين               
  .ثمّ الأب 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق      : " ول الطّحاوي مرجّحاً الرواية الأوّلى على الثّانية        يق

أنّ هذا قد يحتمل أن يكون ابن عيينة ذهب عنه في ذلك ما حفظه شجاع، لأنّ                : االله وعونه   
ابن عيينة إنّما كان يحدّث من حفظه ، وشجاع كان يحدّث من كتابه ، وإن كان ابن عيينة                  

شجاع في إسناد هذا الحديث عُمارة بن القعقاع بين ابن شبرمة وبين أبي زرعة،              قد زاد على    
وكان الأولى بنا لمّا اختلف عن أبي هريرة في ذلك هذا الاختلاف الّذي ذكرناه في بـرّ الأمّ                  

                                                 
  ).4/379( الآثار  شرح معاني)1(
كتاب البر  )16/102(كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم          )10/415( رواه البخاري    )2(

  .والصلة باب بر الوالدين
  .كتاب البر والصلة باب بر الوالدين)16/102(واه مسلم  ر)3(
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أن يجعل الأولى به منه ما قد وافقه عليه معاوية بن حيدة جدّ بهز بن حكيم وخـداش أبـو                    
  .)1("  ، لا ما خالفاه فيه عنه ρسلامة عن النّبيّ 

ففي هذا النقل عن الطّحاوي إشارة إلى ترجيح ما روى من حفظه و كتابه على مـن                 
  .روى من حفظه فقط

  
  .)2(ترجيح المتواتر على الآحاد: الوجه الحادي عشر 

إذا رُوِيَ حديثان وكان بينهما تعارض وأحدهما متواتر والآخرلم يبلغ درجة التواتر فإنّه 
  .جّح المتواتر عليه ير

  :وقد استعمله الطّحاوي كثيراً، وهذه بعض النصوص التي توضّحه 
فـإن كـان هـذا البـاب يؤخـذ من طريـق تصحيح        : "  يقـول الطّحاوي    -1      

ما لم تتـواتر    )3( قد صلّى في الكعبة    ρتواتر الآثـار فإنّ الآثار قد تواتـرت أنّ رسول االله          
  .)4(" بمثله أنّه لم يصلِّ 

 ρقصّر رسول االله    :"  قالت   -رضي االله عنها  - روى الطّحاوي بإسناده عن عائشة       -2      
  . )5( " في السّفر وأتمّ

                                                 
  ).3/371( مشكل الآثار )1(
  ).4/466(مدي ، الإحكام للآ)27-3/26( التقرير والتّحبير )2(
كتـاب الـصلاة بـاب قـول االله         )1/596( روى عنه الصلاة فيها بلال بن رباح وحديثه رواه البخاري          )3(

كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحـاج        )86-9/83( ، ومسلم ]واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    [تعالى
  .وغيره

كتاب الحج باب اسـتحباب دخـول       )87-9/86( ونفى عنه الصلاة فيها أسامة بن زيد، وحديثه رواه مسلم         
  .الكعبة للحاج وغيره

  ).1/392( شرح معاني الآثار )4(
كتاب الصلاة باب الرخصة للمسافر في قصر       )1/174( ، والبيهقي في الصغرى   )2/208( رواه ابن أبي شيبة    )5(

غير رغبة عن السنة،    ة باب من ترك القصر في السفر        لاكتاب الص )3/202( ، وفي الكبرى  الصلاة وإن كان آمناً   
  .  والألباني وقال ابن تيمية هو كذب، وضعفه ابن القيمكتاب الصيام باب القبلة للصائم؛)2/189( والدارقطني

  ).7-3/6(، إرواء الغليل )1/464(زاد المعاد : انظر
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 في أسفاره كلّها ورجّحها على هـذا  ρثمّ رجّح الأحاديث المتواترة الدّالة على تقصيره        
بتقصيره في أسفاره   ρوقد جاءت الآثار متواترة عن رسول االله: "الحديث، فقال الطّحاوي 

  .)1(" كلّها
وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرّواية به           : "وقال كذلك   -3

  .)2(" ..فإنّ حديث عائشة أيضاً أولى، لأنّ ذلك موجود فيه ومعـدوم في حديث جابر
 بإباحة النّساء لـبس     ρفكان ما روينا تواتر الآثار عن رسول االله         : " وقال أيضاً   -4

رير، فوجب أن لا تُعارَض ما روي عنه في ذلك بما روي ممّا يخالفه ممّا لم يجئ كمجيئه ولم                   الح
  .)3(" …تتواتر الروايات به كما تواترت الرّواية بخلافه 

  
   .الترجيح بكثرة الرواة: الوجه الثاني عشر 

  :والترجيح بهذا الوجه مسألةُ خلاف بين العلماء 
، وبه قال جمهور العــلماء مـن مالكيـة                  )4(يح بكثرة الرّواة  صحّة التّرج  : المذهب الأوّل 

  :وشافعية وحنابلة، واستدلّوا  لذلك بما يلي 
 بأنّ الترجيح بكثرة الرّواة يكون أغلب على الظّنّ من جهة أنّ احتمال وقوع الغلط               -

 كلّ واحد من    والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقلّ، ولأنَّ خبر            
الجماعة يفيد الظّنّ، ولا يخفى أنّ الظّنون المجتمعة كلّما كانت أكثر و أغلب على الظن حتّـى                 

  .ينتهي إلى القطع 
  .) 1( رجّح قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قالهρ ولأنّ النّبيّ -

                                                 
  ).1/416( شرح معاني الآثار )1(
  ).2/266(نفس المصدر السابق ) 2(
  ).12/316( مشكل الآثار )3(
، شـرح   )332ص(، كتاب الإشـارة     )3/218(، الإبهاج   )2/395(، المستصفى   )2/393( شرح اللّمع    )4(

، )2/458(، روضة النّـاظر     )4/463(، الإحكام للآمدي    )8/168(، البحر المحيط    )422ص(تنقيح الفصول   
، )245ص(، التقييد والإيـضاح     )9ص(، الاعتبار   )244ص(، إرشاد الفحول    )4/628(شرح الكوكب المنير    

  ).628ص(، مفتاح الوصول )436ص(الكفاية للخطيب 
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 خـبر    من بعده، فأبو بكر قـوّى      -رضوان االله عليهم  - وقد عمل بذلك الصّحابة      -
 بموافقة أحد الصحابة له، وقوّى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان            )3( في ميراث الجدّة   )2(المغيرة

 أجر من شهد جنـازة حـتى        ، وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في       )4(بموافقة أبي سعيد الخدري     
  .)6(، إلى غير ذلك ممّا يكثر فيكون إجماعاً منهم)5(تدفن بموافقة عائشة

 إلاّ إذا بلغ الحديث حدّ      )7(وهو قول جمهور الحنفيّة أنّه لا يرجّح بكثرة الرّواة         : المذهب الثاني 
التّواتر والشهرة فيترجّح لأنّه حصل على وصف في نفسه، والحنفية إذ لم يرجّحوا بكثرة الرّواة                

وقـد   كون التّرجيح عندهم هو وصف للدّليل لو انفصل عن الدّليل الرّاجح لم يكن حجّـة،              
  : الحنفية على عدم جواز الترجيح بكثرة الرواة بما يلي استدلّ

                                                                                                                                                   
كتـاب  )68-5/67( كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو، ومـسلم         )3/119( رواه البخاري  )1(

  .المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له
عة ـهد بيا وشـل عمرة الحديبية وشهدهـ أسلم قب،هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي )2(
  .هـ 49 توفي سنة .االله عليه وسلم عن النبي صلىرضوان وله أحاديث ال
  .)3/432(الإصابة  ،)3/21( السير :انظر 
كتاب الفـرائض   )2101-2100( كتاب الفرائض باب ميراث الجدة، والترمذي     )2894( رواه أبو داود   )3(

اب مـيراث الجـدة عـن قبيـصة بـن           كتاب الفرائض ب  ) 2/163( وابن ماجه    باب ما جاء في ميراث الجدة     
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه كذلك ابن حجر وأعله عبـد الحـق               = =ذؤيب،وصححه

وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأنّ عثمان         : قلت  :"قال الشيخ الألباني  الإشبيلي وابن حزم بالانقطاع،     
شيخ ابـن شـهاب    ):"الميزان(مشهور بالرواية، قال الذهبي في      هذا ليس من رجال                  الشيخين،ولا                       

فهو يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذا، فصار          : قلت" الزهري لا يعرف سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق        
    ."ظاهره الصحة على شرط الشيخين

  ).125-6/124( الغليل إرواء، )3/82( التلخيص الحبير : انظر
كتـاب  )14/130( كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ومسلم      )29-11/28( رواه البخاري  )4(

  .الآداب باب الاستئذان
كتاب الجنائز باب فـضل     )7/15( كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز، ومسلم      )3/229( رواه البخاري  )5(

  .الصلاة على الجنازة واتباعها
  ).4/629(، شرح الكوكب المنير )4/463(م للآمدي ، الإحكا)2/459(روضة النّاظر : انظر )6(
، كـشف   )3/155(، كشف الأسرار للبخـاري      )3/33(، التقرير والتحبير    )2/210( فواتح الرّحموت    )7(

  ).2/106(الأسرار للنسفي 
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  .)1( إنّ خبر الواحد وخبر الجماعة سواء في إفادة العلم فلا يرجّح بينهما بزيادة العدد-
 وغيره  -رضي االله عنه  - رواته أكثر وقد رجّح عمر       )2(" إنّما الماء من الماء   " إنّ خبر    -

  .)3(وا التّقوّي بكثرة الطرقمن الصّحابة خبر عائشة وحدها فلم يعتبر
 والترجيح بكثرة الرّواة منقوض بكثرة الاجتهاد، فإنّ عدم التّرجيح بها متفق عليه مع              -

  .أنّه ينتهي إلى اليقين بالإجماع، كما تنتهي كثرة الرواة بالتواتر إلى القطع 
الأربعـة   بالقياس على الشهادة حيث لا يرجح بها في زيادة العدد، فشهادة الاثنين و             -

  .)4(فأكثر سواء
 ويحتمل الخبر الّذي كثر رواته أنّه متقدّم حتى علمه الأكثر، بينما الخبر الّـذي قـلّ                 -

  .)5(رواته يحتمل أنّه متأخّر، فلا يجوز الترجيح بالكثرة لاحتمال النّسخ
  :وقد اعترض على أدلّة هذا المذهب بما يلي 

ليه بأنّ عدم الترجيح بالكثرة في الشّهادة        أمّا عن القياس على الشّهادة فقد اعترض ع        -
ليس محلّ اتّفاق، فقد قال به البعض وكذلك فإنّ الشهادة تعبّد وحجّة متّفق عليهـا ومقـدّرة                 

  .)6(شرعاً بعدد ولم ترجّح الصحابة فيها بمثله
 أمّا عن دليلهم في احتمال تقدّم خبر الكثرة حتّى علم الأكثر فيحتمل النّسخ بخـبر                -

 فهذا احتمال ضعيف لأنّه يحتمل أن يكون ما رواته أكثر ناسخاً لما رواته أقلّ، وذلـك                 القلّة،
لاحتمال أنّ ما رواته أقلّ جاء متقدّماً ثمّ نسخ فعلم بالنّسخ عدد كثير، وبقي عـدد قليـل لم                   

  .)7(يعلموا بالنّسخ فظلّوا يَرْوُونه على أنّه حديث

                                                 
  ).3/155(، كشف الأسرار للبخاري )3/33(، التقرير والتحبير )2/210( فواتح الرحموت )1(
  ).143ص( تقدم تخريجه )2(
  ). 2/211( فواتح الرّحموت )3(
  . نفس المصدر السابق بالجزء و الصفحة) 4(
  ). 3/155( كشف الأسرار للنسفي )5(
  ). 2/395( المستصفى )6(
  ). 405ص( منهج التوفيق والترجيح )7(
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لّذي رواه الأكثر فرجّح عمـر وغـيره مـن          ا" إنّما الماء من الماء   " أمّا عن حديث     -
 وهي وحدها، أنّه ربما قدّمه لأنّه متأخر فيكون نسخاً لا ترجيحـاً،             )1(الصحابة حديث عائشة  

 ، لأنّ هذا    ρالترجيح بالكثرة والترجيح بالأعلم بحاله      : وربما يحتمل تعارض وجهين للترجيح      
  . أعلم به من غيرها، واالله أعلم-رضي االله عنها -الأمر أي الجِماع بغير إنزال عائشة

  :توضيح وتمثيل للترجيح بكثرة الرواة عند الطّحاوي 
وقد رجّح الطّحاوي به كثيراً بين الأحاديث المتعارضة بين الأسانيد و ذلك هو صـنيع               

  :المحدثين، خلافاً لجمهور الحنفية وهذه بعض الأمثلة لتوضيح ذلك 
:  الّتي رويناها في هذا الباب ينقسم قسمين         فوجدنا جميع الآثار  : "قال الطّحاوي   -1
 وكان رواتها كذلك عن إبراهيم بن أبي عبلة صاحب هـذا            )2(" مروه فليعتق رقبة  "أحدهما  

مالك ، وابن المبارك ، ويحي بن حمزة ، وهانئ بن  عبـد الـرحمن ،                 : الحديث أربعة وهم    
: إبراهيم رجلان ، وهمـا       وكان من روى ذلك عن       )3(" اعتقوا عنه رقبة  : "والقسم الآخر   

  .)4(" …عبد االله بن سالم وضمُرة بن ربيعة، وكان أربعة أولى بالحفظ من اثنين
أنّ أهل الحـديث    : فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله وعونه         : "وقال كذلك   -2

يضعّفون حديث عكرمة عن يحي ولا يجعلون فيه حجّة، كذلك قال غير واحد منهم، ولـو                
لكان خلافُ محمّد بن علي بن حسين وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عـن               كان فيه حجّة    

جابر له في ذلك ، عن يحي عن أبي سلمة عن جابر أولى ممّا رواه فيه يحي عن أبي سلمة عن                     
  .)5(" جابر لأنّ ثلاثة أولى بالحفظ من واحد

                                                 
-4/41(، رواه مـسلم     "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل          :" ρ وهو قوله    )1(

  .كتاب الحيض باب ما يوجب الغسل)42
  .وصححه ووافقه الذهبي) 213-2/212(، والحاكم )4/107(واه أحمد ر) 2(
والبيهقي في الـصغرى    ) 491-3/490(كتاب العتق باب في ثواب العتق،وأحمد       )2964(رواه أبو داود    )  3(
اب الكفارة في قتل العمـد،       كتاب القسامة ب  )8/228(كتاب الديات باب كفارة القتل، وفي الكبرى        )2/220(

  .وصححه ووافقه الذهبي، وصححه كذلك شعيب الأرنؤوط) 2/212(و الحاكم 
  ).2/205(مشكل الآثار : انظر

  ).2/206( مشكل الآثار )4(
  ).8/70( نفس المصدر السابق )5(
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  :أوجه الترجيح عند الطّحاوي باعتبار المتن : الفرع الثاني 
  .)1(ترجيح ما كان متنه سالماً من الاضطراب: وّل الوجه الأ

وذلك إذا تعارض حديثان أحدهما لم يختلف متنه والآخر وقع الاختلاف في متنه مـن               
حيث اللفظ فيروى مرّة بلفظ ومرّة بلفظ آخر ، فيرجّح الحديث الّذي سلم من الاضـطراب                

  .والاختلاف على الآخر، لأنّه دليل على قوة حفظ راويه وضبطه
  : توضيح وتمثيل لهذا الوجه عند الطّحاوي 

:  يقول الطّحاوي في مسألة كيفية السجود في الصلاة أيبدأ باليدين أم بـالرّكبتين               -1
 فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سـبيل تـصحيح              ρفلمّا اختلف عن النّبيّ     "

أبي هريرة رضي االله عنه فكـان       أنّ وائلاً لم يختلف عنه وإنّما الاختلاف عن         : معاني الآثار   
ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا حكم                 

  .)2(" تصحيح الآثار في ذلك
فرجّح الطّحاوي حديث وائل أنّ وضع الركبتين قبل اليدين لأنّه أتى بلفظ واحد فلـم               

بتقديم اليدين على الرّكبتين وروي مرّة بتقـديم  ، أمّا حديث أبي هريرة فروي مرّة   )3(يختلف فيه 
  .)4(الرّكبتين على اليدين

رضي االله  -فهذا أسامة بن زيد قد روى عنه عبد االله ابن عمر            : "  ويقول أيضاً    -2
 صلّى في البيت، فقد اختلف هو وابن عبّاس رضي االله عنهما فيما             ρ أنّه رأى النّبيّ     -عنهما

ابن عمر رضي االله عنه أيضاً عن بلال مثل ما روى عـن             رويا عن أسامة من ذلك وروى       
                                                 

ول ، شرح تنقـيح الفـص     )334ص(، كتاب الإشارة    )4/469(، الإحكام للآمدي    )2/395( المستصفى   )1(
، التقييد والإيـضاح    )13ص(، الاعتبار   )4/653(، شرح الكوكب المنير     )8/182(، البحر المحيط    )424ص(
  ).633ص(مفتاح الوصول ) 434ص(، الكفاية للخطيب )245ص(
  ). 1/255( شرح معاني الآثار )2(
ب الصلاة باب   كتا)268(كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي          )838( رواه أبو داود     )3(

كتـاب  )2/553(، والنسائي   "حديث حسن غريب  : "ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وقال           
  .الصلاة باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده

كتـاب  )269(كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ، والترمذي           )841-840( رواه أبو داود     )4(
: ، قال الشيخ أحمـد شـاكر في تعليقـه           - ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود         -نه  الصلاة باب م  

  ".حديث صحيح"
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أسامة ،فكان ينبغي لمّا تضادّت الروايات عن أسامة وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما روي عن               
  .)1(" بلال إذ كان لم يختلف عنه 

  
  :)2(ترجيح الحديث الأوضح دلالة: الوجه الثاني 

على المقصود غير محتمل لمعـنى      وذلك إذا تعارض حديثان وكان أحدهما واضح الدّلالة         
آخر، وكان الحديث المعارض له ممّا احتمل عدّة معانٍ ومنها معنىً يعارض معنى الحديث الأوّل               

  .فيرجّح ما كان واضح الدّلالة على الآخر المحتمل والذي دلالته أقلّ وضوحاً 
 أنّهـا   -ا رضي االله عنه   -و مثال هذا الوجه عند الطّحاوي ما روى بإسناده إلى عائشة          

  .)3(" لا عتاق ، ولا طلاق في إغلاق : "  يقولρسمعت رسول االله 
ثمّ تأمّلنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ؟ فكان أحسن ما              :" قال الطّحاوي   

الإطباق على الشيء فاحتمل بذلك عنـدنا أن        :  أنّ الإغلاق هو     -واالله أعلم –حضرنا فيه   
جبار الّذي يغلق على المعتق وعلى المطلِّق حتى يكون منـه     يكون في هذا الحديث أريد به الإ      

 ولا يكون في العتاق مثاباً كما يثاب سائر المعتقين          اختيار منه لهما،  العتاق والطّلاق على غير     
الّذين يريدون بعتاقهم االله على عتاقهم ، ولا كالمطلّقين الّذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم،              

عه والّذين يوقعون من عدده أكثر ممّا أبيح لهم أن يوقعوه منـه ،              الّذين يضعونه في غير موض    
وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس، والعدد الذي أمروا بـه هـو                 

  .)4(" الواحدة لا ما فوقها 
فالطّحاوي جاء بمعنى يحتمله هذا الحديث غير المعنى الظّاهر منه، و المعنى الظّاهر هو أنّ               

لمكره لا يقع، لأنّ الإكراه داخل في الإغلاق، وإنّما فسّر الحديث على أنّه يحتمـل أن                طلاق ا 
                                                 

  ).391-1/390( شرح معاني الآثار )1(
   ).467ص(منهج التوفيق والترجيح ) 2(
كتاب الطلاق بـاب    )1/630(كتاب الطلاق باب الطلاق على غلط، وابن ماجه         )2193( رواه أبو داود     )3(

كذا قال ،   :"،وصححه الحاكم على شرط مسلم، وردّ ذلك الذهبي فقال        )6/276(ق المكره والناسي، وأحمد     طلا
  .وحسنه الألباني بشواهده" ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم ضعيف

  ). 114-7/113(، إرواء الغليل )3/210(، التلخيص الحبير )2/198(المستدرك للحاكم : انظر
  ).2/128(ل الآثار  مشك)4(
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يكون المقصود بالإغلاق معنى آخر هو أنّ طلاق المكره لا يكون فيه مثاباً كسائر المطلّقين، ولمّا                
احتمل هذا المعنى ضعفت دلالته على عدم وقوع طلاق المكره، بل قال بوقوعه واستدلّ علـى                

  : وغير محتمل فيقول الطّحاوي بعد كلامه السابق -في نظره–ك بحديث آخر أوضح منه ذل
فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أيّ حديث قصدتم ،             : فقال قائل    " 

فكان جوابنا في ذلك أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في الإسناد من هذا الحديث وأعـرف                 
  .)1(" رجالاً وأكشف معنى 

  .أي أوضح في الدّلالة من الحديث الأوّل " أكشف معنى"له وقو
رضـي  - بن اليمان  )2(ثمّ أتى بالحديث الدال على إلزام طلاق المكره فروى عن حذيفة          

ما منعني أن أشهد بدراً إلاَّ أنّي خرجت أنا وأبي ، فأخذَنا كفّـار قـريش ،                 :  قال   -االله عنه 
ما نريد إلاّ المدينة فأخذوا منّـا عهـد االله وميثاقـه            : إنّكم تريدون محمّداً ، فقلنا      : فقالوا  

انصرفا نَفِي لهم   : "  فأخبرناه ، فقال     ρلننصرفنّ إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول االله           
  .)3(" بعهدهم ونستعين االله عليهم

فكان في هذا الحديث ما قد دلَّ على أنّ الـيمين علـى             : " ثمّ قال الطّحاوي بعده     
  .)4(" ه تلزم كما تلزم على الطّواعية الإكرا

فقدّم الطّحاوي دلالة هذا الحديث على الحديث الأوّل المحتمل والأقـلّ وضـوحاً في              
 دلّ على أنّ اليمين على الإكـراه        -رضي االله عنه  - لأنّ حديث حذيفة     -في حد نظره  -دلالته

  .تقع كذلك الطّلاق على الإكراه يقع ودلالته أوضح في إفادة ذلك 
  

  .)5(ترجيح ما لا يقبل النّسخ على ما يقبله ويحتمله: الوجه الثالث 
                                                 

  ).129-2/128( نفس المصدر السابق )1(
 إليه أسماء  إذ قد أسرεّ رسول االله هو حذيفة بن اليمان من كبار الصحابة رضي االله عنهم وصاحب سرِّ )2(

  . هـ 36 توفي سنة - رضي االله عنه- لعمر نالمدائ وولي إمرة ،المنافقين
  .)1/276(ستيعاب  الا،)1/316(الإصابة ، )2/391(السير : انظر

  . كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد)12/145( رواه مسلم )3(
  ).2/130( مشكل الآثار )4(
  ).4/706(، شرح الكوكب المنير )4/484( الإحكام للآمدي )5(
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وذلك إذا تعارض حديثان وكان أحدهما ممّا لا يقبل النّسخ و لا يحتمله والآخر ممّا يقبله                
  .و يحتمله، ولم يمكن الجمع بينهما فيرجّح ما لا يقبل النّسخ على الّذي يقبله ويحتمله 

تسحّرت ثمّ  :"  قال   )1(وي يوضحه كلامه عن حديث زِر بن حبيش               ومثاله عند الطّحا  
انطلقت إلى المسجد فمررت بمترل حذيفة فدخلت عليه، فأمر بلقحـة فحلبـت وبقـدر               

، قال فأكلنا   " وأنا أريد الصّوم  :"إنّي أريد الصوم ، قال      : ، فقلت   "كُلْ: "فسُخّنت، ثمّ قال    
 أو صنعت مع    ρ هكذا فعل بي رسول االله    : ة، قال   ثمّ شربنا، ثمّ أتينا المسجد فأقيمت الصلا      

  .)2(" بعد الصبح غير أنّ الشمس لم تطلع : بعد الصبح ؟ قـال :   قلت ρرسول االله 
 خلاف ذلك فهو ما قد رويناه عنه ممّـا          ρ وقد جاء عن رسول االله    : "قال الطّحاوي   

فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ إنّ بلالاً ينادي بليل : تقدّم ذكرنا له في كتابنا هذا أنّه قال    
  .)4 (")3(مكتوم

: ثمّ ذكر سبب ترك حديث حذيفة وعدم العمل به وأنّه مرجوح بأحاديث كثيرة فقال               
 متواترة، قد قبلتها    ρفلا يجب ترك آية من كتاب االله تعالى نصّاً وأحاديث عن رسول االله              " 

لى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما         إلى اليوم، إ   ρ الأمّة وعملت بها من لَدُن رسول االله      
  .)5(" ذكرناه في هذا الباب 

فذكر مرجّحات عديدة  تجعل حديث حذيفة مرجوحاً، منها أنّه يحتمـل أن يكـون               
  .منسوخاً بخلاف الأحاديث الأخرى فهي لا تحتمله  لعمل الأمّة بها وإجماعها عليها 

                                                 
ذر و ابن  وأبي  روى عن عمر وعثمان وعلي،كبار التابعين  منالكوفي هو زِر بن حبيش أبو مريم الأسدي) 1(

  .هـ 83 توفي سنة ،وعاصم بن أبي النجود وغيرهما عيخالن وروى عنه إبراهيم ،حذيفة وغيرهممسعود و 
  .)1/560( الإصابة ،)4/166(السير : انظر

كتاب الصيام باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيـه، وابـن ماجـه               )4/450( رواه النسائي    )2(
  . وسكت عنه ابن حجر وصحح إسناده الألبانيكتاب الصيام باب ما جاء في تأخير السحور،)1/518(

  ). 2/463(، صحيح سنن النسائي )4/136(فتح الباري لابن حجر : انظر
، ومـسلم   "لا يمنعكم من سحوركم أذان بـلال      :" ρكتاب الصوم باب قول النّبي      )4/162(رواه البخاري   ) 3(
  . كتاب الصوم باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم)7/202(
  ).2/52(شرح معاني الآثار ) 4(
  ).2/54( نفس المصدر السابق )5(
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  :)1(ترجيح النهي على الأمر : الوجه الرابع 
إذا ورد حديثان أحدهما يدلّ على النّهي عن فعل شَيْءٍ ما، والآخر            : ا الوجه معناه    وهذ

يدلّ على الأمر به فيتعارضان، فيرجّح الحديث الدّال على النّهي على الحديث الدّال على الأمر،               
لأنّ النّهي في الغالب لدفع المفسدة، والأمر لتحصيل مصلحة، ودفع المفاسد أولى من جلـب               

  .لح، ولأنّ تقديم النّهي على الأمر أقرب إلى الاحتياط المصا
  :توضيح هذا الوجه عند الطّحاوي 

  .)2(" وإذا اجتمع الأمر والنّهي كان النّهي أولى من الأمر: "يقول الطّحاوي 
  :وهذا الكلام قاله عند تعارض حديثين 

"  قبل صلاة المغرب ركعتين    صلّوا: " قال   ρ أنّ رسول االله     )3( حديث عبد االله المزني     : الأوّل -
كراهة أن يحسبها   " لمن شاء : "ثمّ قال عند الثالثة     " صلّوا قبل صلاة المغرب ركعتين    : "ثمّ قال   

  .)4(النّاس سنّة
إنّ عند كلّ صلاة ركعتين مـا        :" ρقال رسول االله    :  حديث بريدة الأسلمي قال     : الثّاني -

  .)5(" خلا صلاة المغرب 
  . الثاني على الأوّل لأنّ النّهي أولى من الأمر فرجّح الطّحاوي الحديث

  .)1(ترجيح الإثبات على النّفي: الوجه الخامس 

                                                 
، إرشاد الفحـول    )4/659(، شرح الكوكب المنير     )8/197(، البحر المحيط    )4/470( الإحكام للآمدي    )1(
  ).246ص(
  ).14/117( مشكل الآثار )2(
مات ممّن شهد بيعة  بيعة الشجرة،  هو عبد االله بن مغفل بن عبد نهم المزني يكنىّ أبو سعيد وقيل أبو زياد وهو )3(

  . هـ وقيل غير ذلك59بالبصرة سنة 
  ).6/38(، تهذيب التهذيب )2/364(، الإصابة )2/483(السير : انظر

  . كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب)3/71( رواه البخاري )4(
  .ن وضعفه ابن حجروحكم عليها بالبطلا) 1/215(، وفي الصغرى )2/667( رواه البيهقي في الكبرى )5(

  ). 2/13(التلخيص الحبير :  انظر 
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وذلك إذا تعارض حديثان أحدهما يثبت شيئاً ما والآخر ينفيه، فجمهور العلماء علـى              
 فلـم   أنّه يرجّح المثبت على النّافي، لأنّ عند المثبت زيادة علم ليست عند النّافي الّذي لم يعلمها               

  .ينقلها 
  .وذهب الآمدي وبعض الشافعية إلى ترجيح النّافي على المثبت 

وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنّهما يستويان ولا يرجّح أحدهما علـى الآخـر               
  .)2(ويطلب التّرجيح من طريق آخر

   : توضيح وتمثيل لهذا الوجه عند الطّحاوي
فكان ما رويناه عن أبي هريرة      : "ا الوجه   يقول الطّحاوي مبيّناً صحّة الترجيح بهذ     -1

من هذا يخالف ما رويناه عن ابن عبّاس فيه، لأنّ الّذي رويناه عن ابن عبّاس فيـه إخبـاره                   
، وفي هذا سجوده فيه بعد أن       )3( السجود في المفصل بعد أن قدِم المدينة       ρبترك رسول االله    

  .)5(" شياء أولى من نفيها، وكان هذا عندنا أولى لأنّ إثبات الأ)4(قدِم المدينة
فكان فيما روينا عن أبي رمثة من هذا ما يخالف ما رويناه فيه عن              : "وقال كذلك   -2

  .)6(" أنس بن مالك، ومن أثبت شيئاً كان أولى ممّن نفاه
  
بعـد  ) أي المسح علـى الخفّـين     (وكذلك المخبرون عن المسح     :" وقال كذلك   -3

  .)2 ("عد نزولها  أولى من المخبرين بنفيه ب)1(المائدة
                                                                                                                                                   

، فواتح الرّحمـوت    )4/480(، الإحكام للآمدي    )462-2/461(، روضة النّاظر    )2/397( شرح اللمع    )1(
،مفتـاح  )246ص(، إرشاد الفحـول     )4/682(، شرح الكوكب المنير     )8/198(، البحر المحيط    )2/200(

  ).643ص(الوصول 
  ).4/480( الإحكام للآمدي )2(
أمّا حـديث ابـن     :" كتاب الصلاة باب من لم ير السجود في المفصل، قال النووي          )1403( رواه أبو داود     )3(

  .وضعفه ابن حجر كذلك" عباس فضعيف الإسناد لا يجوز الاحتجاج به
  ). 2/8(، التلخيص الحبير )6/77(شرح مسلم للنووي : انظر

كتاب المساجد باب سـجود     )77-5/76( والعلق رواه مسلم      سجد في الانشقاق   ρ حديث أبي هريرة أنّه      )4(
  .التلاوة

  ).9/245( مشكل الآثار )5(
  ).9/305( نفس المصدر السابق )6(
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  .)3(التّرجيح بالأحوط: الوجه السّادس 

  وذلك إذا تعـارض حديثان وكان أحدهما أقرب إلى الاحتيـاط فإنّه يرجّح عليه،
وهي مسألة خلاف، فمن العلماء من رأى صحّة التّرجيح به، ومنهم من رأى عـدم صـحّة                 

  .الترجيح بالأقرب إلى الاحتياط 
ذا الوجه ، فقال في مسألة مقدار المال المسروق الّذي بقطع           وقد أشار الطّحاوي إلى ه    

 في ذلـك  احتيط ، ρفلمّا اختلف في قيمة المجنّ الّذي قطع فيه رسول االله :" فيه يد السّارق   
 مقداراً لا ρفلم يقطع إلاّ فيما قد أجمع أن يكون فيه وفاء بقيمة المجنّ الّتي جعلها رسول االله                

  .)4(" ، وهي عشرة دراهم يقطع فيما هو أقلّ منها
 في تقدير قيمة المجنّ الّذي يقطع فيه يد السّارق منـها مـا              لأنَّ الأحاديث قد اختلفت   

، فـرجّح الطّحـاوي     )5(نصّت على أنّه عشرة دراهم، ومنها ما نصّت على أنّه ثلاثة دراهـم            
ا الوجه من الترجيح    الرّوايات الدّالة على أنّه عشرة دراهم احتياطاً، لأنّه حدّ من الحدود، وهذ           

يشبه وجهاً آخر وهو ترجيح الحديث الدّارئ للحدّ على الموجب له، وقد قال بصحّة الترجيح               
  .)6(به جمهور العلماء

                                                                                                                                                   
كتاب الطهـارة بـاب     )3/164(كتاب الصلاة باب الصلاة في الخفاف، ومسلم        )1/589( رواه البخاري    )1(

 بال ثمّ توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم         ρ االله   رأيتُ رسول :" المسح على الخفين، عن جرير بن عبد االله قال        
  ".فكان يعجبهم، لأنّ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة: النخعي

  ).1/111( أحكام القرآن للطّحاوي )2(
،شـرح  )8/195(، البحر المحيط    )18ص(، الاعتبار   )4/485(، الإحكام للآمدي    )2/397( شرح اللمع    )3(

  ).643ص(، مفتاح الوصول )246ص(شاد الفحول ، إر)4/706(الكوكب المنير 
  ).3/163( شرح معاني الآثار )4(
    ، )11/183(مسلم  و )12/99(أو ربع دينار فرواها البخاري      ثلاثة دراهم     السرقة نصابأما التي فيها أن      )5(
  .)2/204 (أحمد،و )4387( داود بو أاهاوفر  أو دينار عشرة دراهمالنصابن أالتي فيها و
، إرشاد الفحـول    )4/689(، شرح الكوكب المنير     )8/200(، البحر المحيط    )4/481( الإحكام للآمدي    )6(
  ). 246ص(
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  :الترجيح  عند الطّحاوي  بأمر خارجي : الفرع الثالث 
وقبل ذكر أوجه الترجيح بأمر خارجي عند الطّحاوي نذكر مسألة مهمّة تتعلّق بهـذا              

 من التّرجيح وهي مسألة الترجيح بكثرة الأدلّة أي التّرجيح بما وافقه دليل آخر من كتاب                النّوع
  .أو سنّة أو إجماع أو قياس 

  .الترجيح بكثرة الأدلّة عند العلماء : الفقرة الأولى 
   .أوجه الترجيح  بأمر خارجي عند الطّحاوي: الفقرة الثانية 

  
  .ة عند العلماء الترجيح بكثرة الأدلّ: الفقرة الأولى 

  :فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
  : المذاهب - أوّلاً

 من الأصوليين والمحدّثين منهم محمد بن الحسن إلى أنّه          )1( ذهب جمهور العلماء   :  المذهب الأوّل 
  .يرجّح الحديث الّذي وافقه دليل آخر على معارضة الّذي ليس كذلك 

 منهم أبو حنيفة وأبو يوسف خلافاً لمحمّد بن الحسن          )2(جمهور الحنفيّة  وذهب   :  المذهب الثّاني 
إلى أنّه لا يرجّح أحد الحديثين على آخر لكونه يوافقه دليل آخر، وأنّه إذا لم يترجّح أحـدهما                  

  .على الآخر تساقطا وترك العمل بهما 
  : أدلّة المذهبين – ثانياً
  .ه دليل آخر  القائلين بترجيح ما وافق:أدلّة الجمهور -
  .)3( أنّ العمل بما وافقه دليل آخر أولى لتأكّد غلبة الظّنّ بقصد مدلوله-1
 ولأنّ العمل به وإن أفضى إلى مخالفة الدليل المقابل وهو دليل واحد فالعمل به يلزم منـه                  -2

  .)4(مخالفة دليلين، والعمل بما يلزم معه مخالفة دليل واحد أولى ممّا يلزم منه مخالفة دليلين
  :في عدم الترجيح بما وافقه دليل آخر: أدلّة الحنفيّة -

                                                 
 ـ  )420ص(، شرح تنقيح الفصول     )2/396( المستصفى   )1( ، الإحكـام   )4/635(ب المـنير    ، شرح الكوك

  ).436ص(الكفاية للخطيب ) 4/483(للآمدي 
  ).3/33(، التقرير والتّحبير )2/210(فواتح الرّحموت ) 2(
  ).420ص(، شرح تنقيح الفصول )4/483( الإحكام للآمدي )3(
  ).4/483( الإحكام للآمدي )4(
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 قياساً على الشهادة، ذلك أنّهم اتّفقوا على عدم التّرجيح في الشّـهادة بكثرة الشهود، فلو               -1
عارض شاهدَيْن اثنين أربعة شهود فإنّ البيّنتان تتساويان، ولا أثر للكثرة في تغليب إحـداهما               

  .)1(رجيح بكثرة الأدلّةعلى الأخرى، فكذلك التّ
 لو جاز الترجيح بكثرة الأدلّة لجاز ترجيح قياس وافقه قياس آخر على خبر، لكن الخـبر                 -2

  .)2(مقدّم على القياس ولو وافقه قياس آخر، فدلّ على أنّه لا ترجيح بكثرة الأدلّة
  :وقد اعترض على أدلّة الحنفية 

علماء ليسوا متّفقين على عدم التّرجيح بالـشهادة         بأنّ القياس على الشهادة غير مسلّم فإنّ ال        -
فقد قال به البعض، ثمّ إنّ هذا القياس غير مسلّم لهم، لأنّ عدم الترجيح في الـشهادة بكثـرة                   
البينات إنّما هو لسدّ باب الخصومات وقطع النّزاع، لأنّه لو كان جائزاً لم تنقطع النّزاعات ولم                

عليهم الإتيان بأكثر عدد من الشهود، بخـلاف التـرجيح          تَزُل الخصومات، لأنّ الناس يسهل      
بكثرة الأدلّة فالزيادة فيه متعذّرة، لأنّ الأدلّة استقرّت من قبل الشارع، فلا يستطيع أحـد أن                

  .)3(يأتي بدليل لم يأت به الشرع
 أمّا عن عدم جواز تقديم القياس على الخبر إذا وافقه قياس آخر فلأنّ من شروط القياس أن                  -
  .)4( يخالف النّص، فهو في هذه الحال ليس دليلاً، فلا يصحّ أن يعارض النّصّلا

هو ما ذهب إليه الجمهور، لأنّ تعريف الترجيح يـصدق           : والراجح في هذه المسألة   
على تقديم أحد الدّليلين المتعارضين يوافقه دليل آخر، ولأنّ الحنفيّة أنفسهم لم يلتزموا بما ذهبوا               

  .ا يرجّحون الدليل الّذي وافقه دليل آخر خاصّة إذا وافقه القياس إليه، فكثيراً م
  

  :أوجه الترجيح بأمر خارجي عند الطّحاوي : الفقرة الثانية 
يتبيّن من صنيع الطّحاوي أنّه يرجّح بكثرة الأدلّة كما سأبيّنه ، فإنّه كثيراً ما رجّح أحد                

و للإجمـاع أو للقياس، وبذلك فقد خـالف        الحديثين المتعارضين بموافقته للكتاب أو للسّنّة أ      

                                                 
  ).2/210(فواتح الرحموت )  1(
  .)3/34(التقرير والتّحبير )  2(
  ).531ص( منهج التوفيق والترجيح )3(
  ).532-531ص( نفس المصدر السابق )4(
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مذهبه وخالف ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف موافقاً بذلك محمّد بن الحسن، وهذه أوجه                
  .الطّحاوي الترجيح بحسب أمر خارجي عند 

  
  .)1(الترجيح بما وافق الكتاب: الوجه الأوّل 

 ρ أن الـنبي     -ضي االله عنه  ر-)2(وقد رجّح الطّحاوي حديث المقدام بن معدي كرب       
 الدّال على أنّ ذوي الأرحام يستحقون الميراث إن         )3(" الخال وارث من لا وارث له       " : قال

 أنّ رجلاً جاء إلى رسول االله       )4(لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة  على حديث عطاء بن يسار           
ρ   يا رسول االله رجل هلك وترك عَمّـتَه وخالته فقال النّبيّ           :  فقالρ":    5(" لا شيء لهمـا( 

  .الدّال على أنّه لا ميراث لذوي الأرحام

                                                 
، )2/464(، روضة النّـاظر     )4/483(، الإحكام للآمدي    )2/396(، المستصفى   )2/395( شرح اللّمع    )1(

، )15ص(، الاعتبـار    )247ص(، إرشاد الفحـول     )4/695(، شرح الكوكب المنير     )8/202(البحر المحيط   
  ) .246ص(يضاح التقييد والإ

 و روى عنه أحاديث ε هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد أبو كريمة و قيل أبو يحيى صاحب النبي )2(
وعن خالد بن الوليد ومعاذ وأبي أيوب، وحدث عنه ابنه يحيى و خالد بن معدان والشعبي وآخرون، و نزل حمص 

  . هـ87ومات بها سنة 
  ). 3/461(، الاستيعاب )3/434(بة ، الإصا)3/427(السير :  انظر

كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحـام، وابـن ماجـه            )2901-2900-2899( رواه أبو داود     )3(
صـحيح  :"وقال) 4/344(، والحاكم   )133-4/131(كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام، وأحمد       )2/166(

  .وحسّنه ابن حجر والألباني"على شرط الشيخين
  ).  6/137(، إرواء الغليل )12/30 (لابن حجر فتح الباري: انظر

روى عن معاذ بن جبـل وأبي       ،   εعطاء بن يسار العلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي              هو )4(
ذر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت ومعاوية بن الحكم السلمي وأبي أيوب وأبي هريرة وعائـشة                   

تـوفي  ،وآخرون  وروى عنه عمرو بن دينار وأبو سلمة بن عبد الرحمن           ،  اس وغيرهم من الصحابة   وعبد االله بن عب   
  .هـ وقيل غير ذلك 103سنة 
  .)7/194( تهذيب التهذيب ،)4/448( السير :انظر

، وهو ضعيف   )4/98(، والدارقطني   )169ص(، وأبو داود في مراسيله      )6/349( رواه البيهقي في الكبرى      )5(
= متروك:"، وفي إسناده ضرار بن صرد، قال البخاري والنسائي        )4/343(له الحاكم في المستدرك     لإرساله، ووص 
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فهذه آثار متّـصلة    : "وقد رجّح الطّحاوي الحديث الأوّل لموافقته ظاهر القرآن، فقال          
 بما يوافق ما روى الواسع بن حِبّان ويخالف ما روى عطاء بن             ρقد تواترت عن رسول االله      

وَأُولѧُوا الأَرْحѧَامِ بَعѧْضُهُمْ أَوْلѧَى بѧِبَعْضٍ       [:ز وجل يسار، وقد شدّ ذلك كلّه وبيّنه قول االله ع

  .)2(" ) 1(] فِي آِتَابِ االلهِ 
  

  : )3(الترجيح بموافقة أحد الحديثين للسّنّة: الوجه الثاني 
:         مبيناً هـذا الوجـه مـن التـرجيح        "شرح معاني الآثار    "         يقول الطحاوي في مقدمة     

 ρ أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن الـنبي           سألني بعض أصحابنا من   "
في الأحكام، التي يتوهم أهل الإلحاد و الضعفة من أهل الإسلام أنّ بعضها ينقض بعـضاً،                
لقلة علمهم بناسخها من منسوخها، وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق                

        .  )4( " …والسنة المجتمع عليها
 التي يجب العمل بها و تقديمها عنـد         -و يعني بها الأحاديث   -         فبين الطحاوي أن الآثار   

التعارض هي التي شهد لها الكتاب أو السنة، أي تتقوى بهما فتُقدّم في العمل، وهذا هو معـنى                  
  .الترجيح

  

                                                                                                                                                   
".    كان فقيها عالماً بالفرائض إلاّ أنّه يروي المقلوبات عن الثقـات            :"، وكذّبه ابن معين، وقال ابن حبان      "الحديث=

  .وضعف هذا الحديث الشوكاني
  ).  7/154(، نيل الأوطار )4/400(يب التهذيب ، تهذ)328-2/327(ميزان الاعتدال : انظر

  ].75: الأنفال  [)1(
مسألة توريث ذوي الأرحام إن لم هناك أصحاب فروض و لا عصبة مذهب ). 4/398(شرح معاني الآثار ) 2(

أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق بن راهويه خلافا لجمهور العلماء من المذاهب الأخرى الذين لم يروا 
  .همتوريث
   ).12/30(فتح الباري لابن حجر : انظر

، الاعتبار )4/695(، شرح الكوكب المنير )2/464(، روضة النّاظر )4/483(الإحكام للآمدي  )3(
  ).246ص(، التقييد والإيضاح )15ص(
  ).1/11( شرح معاني الآثار )4(
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  :)1(الترجيح بموافقة أحد الدليلين للإجماع: الوجه الثالث
اختلاف الأحاديث في صفة صلاة الخوف يقول الطّحـاوي مرجحـاً بعـض              في مسألة    -1

أبطلنا العمل به ورجعنا إلى الآثار الأُخر التي قدمنا ذكرَها،          ...:"الروايات على البعض الآخر   
  .)2(" التي معها التواتر وشواهد الإجماع

علـى   وفي مسألة اختلاف الأحاديث في الاضطجاع على الظهر ووضع إحدى الرجلين             -2
رضي االله  -فلمّا وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان       :"  يقول الطّحاوي    )3(الأخرى من نهي وإباحة   

 قد فعلوا ذلك بعـده      ρ وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول االله           -عنهم
 فلم ينكر ذلك    ρ بحضرة أصحابه جميعاً، وفيهم الذي حدّث بالحديث الأوّل عن رسول االله          

-ثم فعـله عبد االله بن مسعود وابن عمر وأسـامة بن زيد وأنس بن مالـك                أحد منهم،   
 فلم ينكر عليم منكر، ثبت بذلك أنّ هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين        -رضي االله عنهم  

  .)4(" الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينّا 
ديثين على الآخر وهو موافقته      ففي هذا النقل عن الطّحاوي يبيّن وجه ترجيح أحد الح         

  .لإجماع الصحابة، لأنهّم عملوا به من غير إنكار من أحدهم، فدلّ على إجماعهم عليه
وتلقى العلماء هذا بالقبول فقالوا به ولم يختلفـوا         ...:"  وقال كذلك مرجحاً بالإجماع      -3

 ـ                ول بعـض   فيه، وكان ما في هذا الحديث من ذكر مضي العدد قد يحتمل أن يكون من ق
  .)5(" رواته، فكان ما أجمع العلماء عليه أولى من ذلك 

  

                                                 
، )2/464( الناظر ، روضة)4/483(، الإحكام للآمدي )2/296(، المستصفى )2/395(شرح اللمع  )1(

  ).247ص(، إرشاد الفحول )4/695(شرح الكوكب المنير 

  ).1/415( شرح معاني الآثار )2(
قـال  .كتاب اللباس والزينة باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحـد            )14/77(رواه مسلم   ) 3(

إحدى رجليه على الأخرى محمولة على      قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً        :"النووي عن هذا الحديث   
 فكان على وجه لا يظهر منها شيء و هذا لا بأس به و لا               ρ حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها و أما ما فعله            

  ".كراهة فيه على هذه الصفة
  ).4/279(شرح معاني الآثار ) 4(
  ).10/83( مشكل الآثار )5(
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  :)1(الترجيح بموافقة أحد الدليلين للقياس: الوجه الرابع 
وقد استعمله الطّحاوي كثيراً في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وخاصة في كتابـه             

فبعد إيراد  الأحاديـث     فلا يكاد يخلوا باب من هذا الوجه من الترجيح،          " شرح معاني الآثار  "
المتعارضة في المسألة المعينة، وبعد ترجيح أحد الحديثين على الآخر يؤيد هذا الترجيح بتـرجيح               

  : آخر وهو موافقة أحدهما للقياس والنظر، وهذه بعض أمثلة ذلك 
 أن  ρ نهـى الـنبي   : " قال  -رضي االله عنه  - )2( روى الطّحاوي عن عبد االله بن سرجس       -1

  .)3(" بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعاً يغتسل الرجل 
 اغتسلت من جنابة    ρ أنّ بعض أزواج النبي      -رضي االله عنهما  -ثم عن روى ابن عباس      

  .)4(" إنّ الماء لا ينجسه شيء :"  يتوضأ فقالت له إنّي كنت جنباً، فقالρفجاء النبي 
بـسؤر المـرأة والمـرأة بـسؤر        وروى أحاديث أخرى تدل على جواز اغتسال المرأة         

فقد روينا في هذه الآثار تطهّر كل واحد من الرجل والمـرأة            :" ، فقال الطّحاوي    )5(الرجل
 هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به  بسؤر صاحبه، فضادّ ذلك ما رويناه في أوّل

                                                 
، )8/207(، البحر المحيط    )2/464(، روضة الناظر    )4/483(، الإحكام للآمدي    )2/395( شرح اللمع    )1(

  ).246ص(، إرشاد الفحول )16ص(، الاعتبار )4/695(شرح الكوكب المنير 

  عن عمـر    وروى أيضاً  ε صحابي صحيح السماع عن النبي       ،هو عبد االله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم        ) 2(
  .  بن حكيم و غيرهم وروى عنه قتادة و عاصم الأحول و عثمان،وأبي هريرة

  .)5/204( تهذيب التهذيب ،)2/308(الإصابة  :انظر
رضي االله  -كتاب الطهارة باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة عن عبد بن سرجس           )1/151(واه ابن ماجه    ر) 3(

كتاب الطهارة باب النهي عن الوضـوء بفـضل وضـوء المـرأة، والنـسائي               )81( ونحوه رواه أبو داود      -عنه
 وقـد  ρتاب الطهارة باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب عن رجل من أصـحاب الـنبي      ك)1/142(

  .صححه ابن حجر والألباني
 ).1/65(، صحيح سنن ابن ماجه )1/300(فتح الباري لابن حجر : انظر

 كتاب الطهارة باب مـا جـاء في       ) 65(كتاب الطهارة باب الماء لا يجنب، الترمذي        )68(رواه وأبو داود    ) 4(
:     كتاب الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المـرأة بلفـظ         )1/151(الرخصة في فضل طهور المرأة، وابن ماجه        

  .، وصححه كذلك ابن حجر و الألباني"هذا حديث حسن صحيح:"وصححه الترمذي فقال"إنّ الماء لا يجنب"
 ). 1/65(، صحيح سنن ابن ماجه )1/300(فتح الباري لابن حجر : انظر

 ).26-25-1/24(معاني الآثار شرح  )5(
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ل والمرأة إذا أخذا    من المعنيين المتضادّين معنى صحيحاً، فوجدنا الأصل المتفق عليه أنّ الرج          
بأيديهما الماء معاً من إناء واحد أنّ ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت                
في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضأ منه أنّ حكم ذلك سواء، فلمّا كان ذلك كـذلك                   

ه بعده وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤ         
  .)1(" من سُؤرِه في النظر كذلك 

فكلمة النظر عند الطّحاوي تعني القياس، فقد رجّح الأحاديث الدالّة على جواز تطهّر             
  .)2(الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لموافقتها القياس 

:  هـا  وفي الأحاديث المتعارضة في أنّ الفخذ عورة أو ليس بعورة يقول الطّحاوي بعد إيراد          -2
ففي هذه الآثار أنّ الفخذ عورة، ولمّا اختلف في حكم الفخذ أنّه عورة وفي أنّه ليس عورة                 " 

  . )3( " مما ذكرنا، طلبنا الأولى من هذين المعنيين بالنظر الصحيحρفيما روي عن رسول االله 
  .ثم ذكر القياس الموافق للأحاديث الدالة على أنّ الفخذ عورة

س الأحاديث الصحيحة الدالة على مشروعية التكبير في الصلاة في كل            وقال مرجحاً بالقيا   -3
  .)5( فكان لا يتم التكبيرρ أنّه صلّى مع النبي )4(خفض ورفع على حديث عبد الرحمن بن أبزى

                                                 
  ).1/26 (معاني الآثار شرح  )1(
 ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذه المسألة بحمل النهي عن التطهر بفضل ماء )2(

ا المرأة على كراهة التتريه، وحمل البعض الآخر النهي على ما تساقط و سال و فضل عن أعضائها، وليس الفضل م
  .بقي في الإناء

  ).45-1/44(، نيل الأوطار )1/299(فتح الباري لابن حجر : انظر
 ).4/407(مشكل الآثار   )3(
 علـى   -رضي االله عنـه   -هو عبد الرحمن بن أبزى مولى نافع بن عبد الحارث سكن الكوفة واستعمله علي                )4(

  . - عنهمرضي االله- وأكثر روايته عن عمر وأبي بن كعب εأدرك النبي ، خراسان
  ).3/99 (أسد الغابة، )3/201(السير : انظر

" التاريخ"، ونقل البخاري في كتابه )3/406(كتاب الصلاة باب تمام التكبير، وأحمد )837(رواه أبو داود  )5(
تفرد به الحسن بن عمران و هو :"، وقال الطبري و البزّار "هذا عندنا باطل:"عن أبي داود الطيالسي أنّه قال

إلى تضعيف هذا الحديث، وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر في " صحيحه"     وأشار البخاري في ،"مجهول
  ".التهذيب"
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ثم النظر يشهد له أيضاً، وذلك أنّا رأينا الدخول في الصلاة يكون            :" فقال الطّحاوي   
 السجود يكونان أيضاً بالتكبير،وكذلك القيام من القعود        بالتكبير ثم الخروج من الركوع و     

  .يكون أيضا بتكبير
        فكان ما ذكرناه من تغيّر الأحوال من حال إلى حال قد أجمع أن فيه تكبيراً، فكـان                 
النظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضاً من القيام إلى الركوع و إلى السجود فيه أيضاً 

  . )1(" ى ما ذكرنا من ذلكتكبير، قياساً عل
  

  :)2(الترجيح بموافقة أحد الحديثين لعمل الأمة: الوجه الخامس 
إذا تعارض حديثان وكان أحدهما مما عملت الأمة به، وكان الآخر ليس كذلك فيرجّح              

  .الذي عملت به الأمة على الذي لم تعمل به 
  :وقد رجح بهذا الوجه الطّحاوي ويتبيّن ذلك بهذه النقول عنه

فلا يجب ترك آية من كتاب االله تعالى نصاً وأحاديـث عـن        : " يقول الطّحاوي   -1
 إلى اليوم إلى حديث     ρ متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول االله            ρرسول االله   

  .)3(" قد يجوز أن يكون منسوخاً 
 التكـبير في     في ρ فكانت هذه الآثار المروية عن رسول االله      :"  ويقول الطّحاوي كذلك     -2

كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبي  أبزى وأكثر تواتراً، وقد عمل بها من                  
 أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم، وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا، لا               ρبعد رسول االله    

  .)4(" ينكره منكر ولا يدفعه دافع 
ء الراشدين بها وكذلك عمـل      التواتر وعمل الخلفا  : فذكر جملة من الترجيحات وهي      

  .الأمة إلى عصره رحمه االله
                                                                                                                                                   

 ).3/81(، نيل الأوطار )2/270(، تهذيب التهذيب )2/269(فتح الباري لابن حجر : انظر
 ).1/223( شرح معاني الآثار)1(
، )247ص(، التقييد والإيضاح    )16ص (، الاعتبار )4/702(، شرح الكوكب المنير     )4/396( المستصفى   )2(

  ). 436ص(الكفاية للخطيب 
  ).2/54( شرح معاني الآثار )3(
 ).1/222(مشكل الآثار  )4(
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الترجيح بموافقة أحد الحـديثين عمـل الخلفـاء الراشـدين أو عمـل              : الوجه السادس   
  .)1(الصحابة

  .وذلك لورود الحديث بالاقتداء بهم
وهذا الوجه من الترجيح قد جاء ذكره في نصوص سبقت عن الطّحاوي مما يدل على               

  :اعتباره عنده 
 كما قال في مسألة الاضطجاع على الظَهْر ووضع الرِجْلِ على الأخرى التي ذكرتها كمثال               -1

 فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضـي االله          :"في مسألة الترجيح بالإجماع قال الطّحاوي       
 قـد فعلـوا ذلـك       ρ عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون، على قربهم من رسول االله         

  .)2(" ...بعده
إنّه أولى  : بل لو قال قائل     : "قال الطّحاوي من موضع ترجيح أحد الحديثين على الآخر         و -2

  .)3("  من بعده به فكان غير معنّفρمن حديث أبي بردة لعمل أصحاب رسول االله 
 وفيه مسألة كم يشترك في البدنة في الأضحية عشرة أم سـبعة كمـا اختلفـت بـذلك                   -3

ورضي عنهم في البدنـة      ρ ذهب أصحاب رسول االله   فهذا م : "الأحاديث يقول الطّحاوي    
  .)4(" يوافق ما روي عن جابر رضي االله عنه لا ما روي عن المسور ومروان فهو أولى منه

  
  
                    
  
  
  

                                                 
، إرشـاد الفحـول     )16ص(، الاعتبـار    )4/700(، شرح الكوكب المـنير      )4/483( الإحكام للآمدي    )1(
  ).247ص(، التقييد والإيضاح )247ص(
  ).4/279(شرح معاني الآثار  )2(
 ).6/247(  مشكل الآثار )3(
  ).4/175( شرح معاني الآثار )4(
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  الخـــــــاتمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج البحث
  

  :و قد توصلت في ختام هذه الرسالة إلى النتائج التالية 
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 تبيّن من هذا البحث أنّ للطحاوي آراء أصولية مهمّة، خاصـة فيمـا يتعلـق بمـسائل                  -1
التخصيص والنسخ والترجيح، ومنها آراء خالف فيها مذهبه أي المذهب الحنفي مما يبين أنّه لا               

 الفروع، وإنما ينتسب إليه لـسلوكه طريقتـه في          يقلّد صاحب المذهب لا في الأصول و لا في        
  . الاجتهاد كما صرح بذلك اللكنوي 

  
الجهل بسعةِ لغـة العـرب     :  استنتجتُ عدة أسباب لوقوع التعارض عند الطحاوي و هي         -2

وتنوعِ أساليبها كالعموم و الخصوص وغيرها، و اختلاف الرواة في الأداء أو الحفظ، والـوهم               
ن أنّه حديث فيعارض به الحديث الصحيح، والجهل بتغاير الأحـوال أو       الذي يقع لبعضهم فيظ   

  . المعنيين اللذين وردا فيهما الحكمين المختلفين، والجهل بالناسخ و المنسوخ 
  
 تبيّن بعد مقارنة صنيع الطحاوي في دفعه للتعارض بين الأدلة الشرعية بالـشروط الـتي                -3

ة في الدليلين المتعارضين وذلك أنّه لا يسلك الطرق         وضعها العلماء للتعارض أنّه يشترط الحجي     
الثلاثة المعروفة حتى يتبين حجية كل منهما، وتبين كذلك أنّه لا يشترط المساواة بينهما كمـا                

  .اشترطها جمهور الأصوليين من الحنفية 
   

  أنّ الإمام الطحاوي قد استعمل عدة طرق لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية وهي الطرق              -4
  .المعروفة عند جميع العلماء وذلك بالجمع و النسخ و الترجيح على خلاف في ترتيبها 

  
  استنتجت بالاستقراء لصنيع الطحاوي في دفعه للتعارض أنّه قد خالف مـذهب جمهـور              -5

الحنفية في ترتيب طرق و مسالك دفع التعارض بين الأدلة الشرعية، ووافق مـذهب جمهـور                
ليين و محدثين من المذاهب الأخرى، وهو القول الراجح الذي تؤيـده            العلماء من فقهاء و أصو    

الأدلة الصحيحة، فيدفع الطحاوي هذا التعارض أولاً بالجمع و التوفيق فإن لم يمكن فبالنسخ و               
  .إلاّ فبالترجيح، والحنفية قالوا بتقديم الترجيح على الجمع 
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كأن المسألة لم يرد     بتساقط الدليلين    يرى الطحاوي   عند تعذر الجمع أو النسخ أو الترجيح       -6
  .يرجع بعدها إلى القياس  وفيها نص أصلاً،

       
 طريقة الجمع والتوفيق بين النصوص الشرعية هي أوّل و أكثر الطـرق اسـتعمالاً عنـد                 -7

  .الطحاوي، وذلك إعمالاً للنصوص الشرعية كلها وعدم إهمال أحدها 
  
 وضعها العلماء بصنيع الطحاوي عنـد الجمـع بـين            تبيّن عند مقارنة شروط الجمع التي      -8

الحجية في المتعارضين فلا يقدم الطحاوي      : النصوص الشرعية أنه يعتبر بعض تلك الشروط منها       
  . على الجمع حتى يثبت ذلك، وأن يقوم دليل عليه، وألاّ يؤدي إلى بطلان نص شرعي 

  
ة الشرعية، واستخرجت من ذلك      استعمل الطحاوي عدة أوجه للجمع والتوفيق بين الأدل        -9

الجمع بتخصيص العام، الجمع بتقييد المطلق، الجمع بحمل الأمر على الندب،           : تسعة أوجه وهي  
الجمع بحمل النهي على الكراهة، الجمع بحمل الحقيقة على المجاز، الجمع بالأخـذ بالزيـادة،                    

 بالحمل على التقـديم والتـأخير،       ، الجمع )اختلاف الحال أو المحل   (الجمع بالتنويع أو التبعيض     
  .والجمع بالحمل على الإضمار

  
 استعمل الطحاوي في الجمع بين الأدلة الشرعية المتعارضة الجمع بتخصيص العام وقـد              -10

تخصيص الكتـاب بالكتـاب و تخـصيص        : استخرجت عدة أنواع للتخصيص عنده، و هي        
بالسنة القولية و الفعلية و تخصيص      الكتاب بالسنة و تخصيص السنة بالكتاب و تخصيص السنة          

الكتاب بالإجماع وبالقياس وبقول الصحابي، وتخصيص السنة كذلك بالإجماع والقياس وقول           
  .الصحابي 

  
الأولى :  استخلصتُ عند الطحاوي القرائن الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب و هي            -11

جماع الصحابة أنّ ذلـك الأمـر لـيس          لهذا الأمر بأن يتركه، الثانية دلالة إ       ρمعارضة النبي   



 
307

للوجوب أو أنه يجوز تركه، الثالثة ورود نص شرعي معارض لهذا الأمر يدل على ذلك الشيء                
  .       المأمور به إنّما هو للندب و الاستحباب 

  
 تبيّن أنّ معنى النسخ عند الطحاوي هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر عنـه،                   -12

  .فتبيّن أن معنى النسخ عنده ينطبق على المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وترك العمل به، 
  

نسخ الكتاب بالكتاب و نـسخ      :  استنتجتُ بعض أنواع النسخ عند الطحاوي، و هي        -13
  .الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب و نسخ السنة بالسنة 

  
 بالنسخ،  ρلرسول  تصريح ا :  استخرجتُ كذلك طرق معرفة النسخ عند الطحاوي وهي        -14

تصريح الصحابي وذكره للناسخ والمنسوخ، معرفة التاريخ، إجماع الصحابة على أن الحـديث             
منسوخ أو إجماعهم على ترك العمل به، وأخيراً ترك الصحابي العمل بالحديث الـذي رواه أو                

  .عَلِمَه 
  

فاً لمذهب أبي    تبيّن كذلك أنّ الطحاوي يرجح بكثرة الأدلة أي يرجح بأمر خارجي خلا            -15
حنيفة و أبي يوسف، ويوافق بذلك جمهور العلماء غيرهم، فهو يرجح أحد الدليلين  المتعارضين               

  .على الآخر لموافقته القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو عمل الأمة 
  

 تبيّن أن الطحاوي يرجح بكثرة الرواة خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف و موافقاً محمد بن                -16
  .الحسن وجمهور العلماء غير الحنفية من محدثين و فقهاء و أصوليين 

  
 استخرجتُ من كلام  الطحاوي في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية أربعة و عـشرين                -17

  .وجهاً للترجيح 
  

 تبين أنّ الطحاوي قد استعمل عدة أوجه الترجيح باعتبـار الـرواة والـسند، وقـد                 -18
الترجيح بحفظ الراوي و إتقانه، الترجيح بفقه الـراوي          : وجهاً وهي استخرجت منها اثنا عشر     
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وعلمه، ترجيح رواية من كان أحسن سياقاً و استقصاءً، ترجيح خبر الراوي الحاضرل لقـصة                   
،  ρوالمباشر لها، ترجيح رواية الكبير على الصغير، ترجيح رواية من كان أقرب مكاناً من النبي                

ترجيح من كان معروفاً بالثقة و العدالة،ترجيح روايـة         بة و أقدم،    ترجيح من كان أكثر صح    
  .الأكثر ملازمة لشيخه، ترجيح المتواتر على الآحاد، والترجيح بكثرة الرواة 

  
ترجيح ما كان متنه سالما مـن       :  واستعمل الطحاوي أوجه الترجيح باعتبار المتن، و هي        -19

 يقبل النسخ على ما يقبله و يحتمله، تـرجيح           الاضطراب، ترجيح الأوضح دلالة، ترجيح ما لا      
  .النهي على الأمر، ترجيح الإثبات على النفي، والترجيح بالأحوط 

  
ترجيح :  واستعمل الطحاوي أوجه الترجيح بما وافقه دليل آخر أي بأمر خارجي، وهي            -20

القيـاس،  ما وافق الكتاب ،ترجيح ما وافق السنة، ترجيح ما وافق الإجماع، ترجيح ما وافـق           
  .ترجيح ما وافق عمل الأمة، وترجيح ما وافق عمل الخلفاء الراشدين أو عمل الصحابة 

  
  

∃∃∃                              
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.…….……………………………253  
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أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسـامة بـن                     -
ــد ..………………..……………………………………….….……………………زيـ

228  
-153………………………… أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةρ االله أمرنا رسول -
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: ثمّ من ؟ قـال      : ثلاث مرار، قال    " أمّك: "ثمّ من ؟ قال     : ، قال   "أمّك: "ثمّ من ؟ قال     : قال  " أمّك -
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؟ ثمّ من : قال " أمّك: "ثمّ من ؟  قال : ، قال "أمّك" -
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 في الـسفر    ρ فصام رسول االله     … خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد         ρ رسول االله    أنّ -

..……………………………………………………………….….……………وأفطــر
223  

 شرب وهو قائم من ρأنّ رسول االله  -
  214..……………………………....….……………قربة

-153………..……......….….…… عقَّ عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشاρًأنّ رسول االله  -
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وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما : كان إذا افتتح الصلاة قالρأنّ رسول االله  -
أنا من 

  72.……………..………………..…………………………………………المشركين
-143…...…………لفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كان يدركه اεأن رسول االله  -

175  
 .. كان يسلّم عن يمينه وعن يسارهρأنّ رسول االله  -

………………..……………………….270  
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 كان يسلّم في آخر الصّلاة تسليمة ρأنّ رسول االله  -
  270…………..……...………………واحدة
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  290…………………………...…...………………عليهم
إنّ عند كلّ صلاة ركعتين ما خلا صلاة  -

  292.…………………………..………………المغرب
إنّ االله ينهاكم أن تحلفوا  -

  62..……………..………………..…………………………بآبائكم
- 143.………………………….…………..…………………...………إنما الماء من الماء -
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إنّ الماء لا ينجسه  -

  300…………………….………...…………………..………………شيء
 أمر أبا رافع  ألاّ يدع كلباً بالمدينة إلا ρأنّ النبي  -

  246..……………………….………….…قتله
 ردَّ ماعز مرتين ثم أمر به ρأنّ النبي  -

  219.…………………………………..……….……فرجم
 زجر عن الشرب ρأنّ النّبي  -

  214…………………………………………..……….……قائماً
 صلّى على قبر بعد ρأنّ النبي  -

  84.………………………………………...………..……ثلاث
 قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع ρأنّ النبيَّ  -

  85………….….………..……الشمس
 )ثة قالها عن الرو(إنّها ركس  -

…..……….……………..……...…………………………209  
 يبول مستقبل εأنه رأى رسول االله  -

  155.……………………………...……..………..…القبلة
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إنّه قد قال لمن حلف فليحلف برب  -
  63.………………………….……….…………..…الكعبة

 أنّه لمّا زاغت الشمس من يوم عرفة في حجَّته أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الـوادي                   -
ــب  خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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221  
 المدينـة صـلّى إلى كـل صـلاة          ρأوّل ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسـول االله             -

ــها -65………………………………………….………….……...…..……….……مثل
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إيّاكم أن تتخذوا ظهور دوَّابكم  -
  135……………………..…………....…………………منابر

ايتني بثلاثة  -
  209………………………………………………..…………….…….…أحجار

، فأخرجت إلينا جُبّة مكفوفة الجيـب والكُمّـين         ρبُؤساً لابن عمر، يا جارية ناوليني جُبّة رسول االله           -
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  192………………………………….…………….….……………………بالديباج
-131-71.…………………………………...…………....……………بلى ولكني قئت -

230  
البيّعان بالخيار ما لم  -

   194.…………………………...………….………………….……يتفرقا
 في صلاة الخسوف ρجهر النبي  -

  278..……………...…………………………….……بقراءته
الخال وارث من لا وارث  -

  297.………………………..…………….………………..……له
شـارف والبكر وذوات العيب ولا تأخـذ حزرات خـذ ال -

  257….……..…………..……النّاس
خذها عن  -

  78.……………………………………………….……..…………………عمّك
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خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب  -
  247.……..…………..….…عام

 عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه ρخرج رسول االله  -
  274..……..……………….…الهدي

الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب :خمس من الدواب يقتلن في الحرم والإحرام -
  181....…العقور

خياركم من تعلّم القرآن  -
  132.……………...………………..…..……..………………وعلّمه

خير الناس مترلاً رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل االله حتى يُقتل أو  -
  132..…..…..………….…يموت

 الناس من طال عمره وحسن خير -
  132....…………………………………..………….…عمله

- 82..………...……..…………..……… فيه فضة أوشُدّ بفضةρرأيت عند أنس قدح النبي  -
191  

سمّ االله وكل مما  -
  66………………………………………....……………..……...……يليك

 صلاة الكسوف لا نسمع له ρصلّى بنا رسول االله  -
  277.…………..……..……….….……صوتاً

صلّوا قبل صلاة المغرب  -
  292………………………………….……..…………...……ركعتين

- 153.………………..……...…..….….…… عن حسن وحسين بكبشينεعقَّ رسول االله  -
218  

الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوماً، وهو يوم  -
  205..……..…..………..……الجمعة

الغسل يوم الجمعة واجب على كل  -
  205………………………...…..……..……...………محتلم

فإنّ هذا لا يصلح ، وإنّي لا أشهد إلاّ على  -
  275..…………………….………..……...……حقّ
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-65…....……فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر -
280  

 في السّفر ρقصّر رسول االله  -
  283..……………………………...…….....…..……………وأتمّ

 ترك الوضوء ممّا مسّت ρل االله كان آخر الأمرين من رسو -
  256.……….…..…..……………النّار

 قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام، يبـول       ρكان رسول االله     -
-102.…………………………………..………………...…..…..………مستقبل القبلـة  

155  
ة  يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثρكان رسول االله  -

  208..………....….…...……………أحجار
 يصبح جنـباً وهو εكان رسـول االله  -

  143.………………….....….…...……………صـائم
كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، إن كان مائة  -

  189..…………..….…..……………شرط
كل مزدلفة  -

  195……………………………………………….…...…………………موقف
 ]ظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى وَقُومُـوا اللهِ قَـانِتِينَ   حَافِ[  : كنّا نتكلم في الصلاة حتىّ نزلت  -

ــا  فأمرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  247……………………………....…...…………………..….……………بالسكوت

عن التطبيق في (كنّا نفعله حتى نُهي عنه  -
  157)….…...………….………….……………الركوع

-101…………………..………....…لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا -
155  

لا تلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا  -
  202………………..………...………الخفاف

 )حديث الرجل الذي سأل عن ميراث العمة و الخالة(لا شيء لهما  -
………….……....………297  

-98………….....……………لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه -
221  
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تاق ، ولا طلاق في لا ع -
  289.…………………………...…………...………...………إغلاق

-249.……………………………………….……..………..…………لا وصية لوارث -
254  

لا يؤخذ في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيِّس  -
  257……………….…....………………الغنم

لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة  -
  228………..…...………………أخيه

 يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم لا -
  228…………...…….…...…………أخيه

لا يقطع يد السارق إلا في ثمن  -
  180……………………………………………….………المجنّ

-102..…على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتهρلقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول االله -
155  

 لو أنّ ثوبك هذا كان في تنُّور لكان خيراً -
  198..…………...……………..…...……….……لك

لو يعلم الذي يشرب قائماً ما في بطنه  -
  215.………………………….…...……….……لاستقاء

ليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثاً، فإن أذن له وإلاّ  -
  231.……………..…...……………رجع

ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده  -
  194..…………………………..…...……………صدقة

بر الصوم في ليس من ال -
  222…………………………………...……...…………………السفر

لِيَلِيَني منكم أولوا الأحلام  -
  275……………………………..….…….…………………والنّهى

 في صلاة الكسوف ρما سمعت من رسول االله  -
  277………………….….…………………حرفاً
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-69.………………...…………….………………ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة -
187  

فهو ما قطع من حي  -
  187…………………………....……………………..……………ميت

مروه فليعتق  -
  287.…………………………………...………..…………....……………رقبة

المسلمون عند  -
  189…………………………………...…..…………....……………شروطهم

-143…………….…..……………...……....……………من أدركه الفجر جنباً فلا يصم -
175  

من استجمر  -
  207..…………………………......….………..……………....…………فليوتر

من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، مـن فعـل فقـد                     -
…………………………………………………………………....……………أحـــسن

208  
من أكل من هذه البقلة فلا يقربنّ المسجد حتى يذهب  -

  212..………...………....….………ريحها
قربنّ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، فلا ي -

  213.…………...………....….………مسجدنا
من بنى الله مسجداً بنى االله له بيتاً في  -

  150.……………………...……………....….………الجنة
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل  -

  207……...…………....….………حسن
-131.…...…..………...……من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض -

230  
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في  -

  197..…………………………..…………..…..…..……الآخرة
من لم يجد إزاراً لبس سراويلاً، ومن لم يجد نعلين لبس  -

  201..……..…………..….…...……خُفين
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من لم يجد النّعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس  -
  201.…………...……...…..…سراويلا

يقون فواالله لا يمل االله تعالى حتىّ مه، عليكم ما تط -
  68…………….……….…...…..…..……تملُّوا

 يوم الحديبية سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك سبعة في ρنحر رسول االله  -
  274…......……..………البدنة

 أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل ρنهى النبي  -
  300………….....….……..………الرجل

 فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور -
…….……….…....255  

-196……………..…..……… على المسلمينρهذه فريضة من الصدقة التي فرض رسول االله  -
257  

هذه من ثياب الكفار فلا  -
  197……………………………………...…...…...…………تلبسها

 بعد الصبح غير أنّ الشمس لم … ρهكذا فعل بي رسول االله  -
  291……......…………………تطلع

-151…………....………………...………وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم -
176  

-151……....………....………واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله تعالى وأعلمكم بما أتّقي -
176  
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  فهرس الآثار
  
-]نَ نَجَسٌ إِنَّمَا المُشْرِكُو[في تفسير-إلاّ أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الجزية  -

  185..…..……جابر/
)/ أي الإبل(ألاّ صدقة على العوامل منها  -

  199.………...…………………….………..……علي
لم يكن يشرب في قدح ...إنّ ابن عمر  -

  83………………………..……….………نافع/مفضض
ابن /أنّ رجلاً من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر -

  206....……...….…عمر
-82..………...……...……حميد الطويل/  فيه فضة أو شُدّ بفضةρنس قدح النبي رأيت عند أ -

191   
أبي عمر مولى / رأيتُ ابن عمر اشترى جُبّة فيها خيط أحمر فردّها -

  192...…....……..…...……أسماء
مصعب بن /صليتُ مع سعد  فلمّا أردت الركوع طبَّقت فنهاني عنه  -

  157..………..…………سعد
فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التّكبير  على …النّاس مختلفون في التكبير على الجنائز وρقُبِضَ رسول االله  -

  259.……...……………إبراهيم النخعي/الجنائز مثل التّكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات
عبد الرّحمن بن / كـان عبد االله يأخـذ علينا الواو في التّشهّد -

  273………….………………يزيد
كم لتأكلون من شجرتين خبيثتين؛ هذا الثوم وهذا يا أيها النّاس إنّ -

  212....…….....……عمر/البصل
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  فهرس الأماآن و البلدان
  

…………………………………...……………….………..…………...……………بخارى

19   
-19-17. ……………………………………………………………..………………بغداد
36  

بيت 
  29……………………………...……………….…...……..………………………المقدس

..……………………………………………….………..………………………البيمارستان
27  

تربة بني 
  28……………………………...………….………..…………………………الأشعث

ثغر 
  36.…………………………………...……….………..…………………………طرسوس

الحرم 
  35..…………………………………………….…………..………………………المكي
..………………………………………………….…………..………………………حلب
19  

..……………………………………………………….………….…………………حمص
17  

-35-29-27..……………………………………………………….………….……دمشق
37   
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-33-29..……………………………………..……………...…………….…………الشام
35  
…………………………………………………….……………..……………………طحا

22  
..…………………………………………………….……………..…………………طبرية
29  

-29..………………………………………………...…..……………..……………العراق
37  

..………………………………………………….……………..…………………عسقلان
29  
.……………………………………………………….……………..…………………غزة
29  

-19..……………………………………..……………..…………..………………القـاهرة 
22  

القرافة 
  28.…………………………………………………………..…………………الصغرى

..…………………………………………………………………..…………………ةبقرط
19  

-26-24.…………………………………….…………….…………مسجد عمرو بن العاص
27  
-34- 33- 31-30-28-27-26-25- 22- 19-18……………….……………..…مصر
36-37 -41  

- 19.……………………………………………………..…………………………… مكة
49  

..…………………………..……………………….…………………………………اليمن
22  

  
  
  

  فهرس الأعلام
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  )أبو(
-165-139-39.……………………..……..……..……………أبو إسحاق الشيرازي-

184-258  
-155-101.…………………….……..………………………………أبو أيوب الأنصاري-

173  
-41-39-33-31-30-29……………………..……………………………أبو حنيفـة  -

42-43-48-81-82-83-84-85-86-87-96-97-98-100-101-103-278-
295-297-307.  

-27……………………………….....……………………………………أبو خازم القاضي-
33  

 أبو-
  20..……………………………………….....………………………………………داود

أبو رافع -
  246..…………………………….…...………………………………………القبطي

أبو الزبير -
  185………………………………....…………………………………………المكي

- 226-205-187..………………..………...……...………………أبو سعيد الخدري-
227-285  

- 41- 34-27-26…...….…………………… )علي بن الحسين البغدادي القاضي(أبو عبيد -
47-49  

بو قتادة بن ربعي أ-
  155……………………..…………………………………………الأنصاري

-166-152-151- 148- 143-135-132-131-98...……………………أبو هريرة-
175-207-208-209 -215 -221-228-230-261-282-285 -288 -293.  

- 69….…………………….……….....…………………………………… واقد الليثيوأب-
187  

-295- 107- 100-97- 96- 48-43.……...…………… )وب بن إبراهيميعق(أبو يوسف -
297-307  

  )ابن(
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ابن أبي -
  36…...…………………………...………………………………………………حاتم

ابن -
  39...………………………………....…...…………………………………………الأثير

-118……………..…..………..…...………………………………………ابن أمير الحاج-
119  

-40……………………….…..………..……..……………………………ابن تغري بردي-
41  

ابن -
  46…………...……………….…..……….…………………………………………تيمية

ابن -
  25…………...…………….…..……….…………………………………………الجزري

ابن -
  39……..………………….…...……….…………………………………………الجوزي

- 45- 44-41-24………………………...…..………………………..……ابن حجر-
47-205  

ابن -
  146…………….………………………….……...…………………………………حزم

-93-45…………………………….…………..………………………………ابن خزيمة-
145  

-31…………………..……………….....………………..……………………ابن خلكان-
45  

-140-54-6………………...………………….………...……………..……ابن الصلاح-
171  

  37………………….…………….………………………………..………ابن عدي الجرجاني-
-224-205-140………...……………………….………………..……ابن قدامة المقدسي-

266  
-130-129………………………………………..……………………..………ابن القيم-

262  
-44- 40…………………..……………….…….……………..…………………ابن كثير-

45  
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ابن -
  20………………..……………………...…..….…………..………………………ماجه

ابن ناصر الدين -
  40……………………………..…....……………..…………………الدمشقي

-114…………………..………………………......………..…………………ابن النجار-
204  

ابن -
  25……….……………………………………...……………..……………………النديم

-119-118-113………….………………………………..….………..………ابن الهمام-
141  

  )أ(
-265-264-245- 235- 234-217-216………….……...………...…………مديلآا-

267-293  
إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود -

  34………...……....…...…...………………………سيالبرلُّ
-31- 30-29………………..………...…..….…….……………………أحمد بن أبي عمران-

33  
-250-248-217……………..……..………….…..……….………………أحمد بن حنبل-

281  
-27-18…………………………..…….……….…………………………أحمد بن طولون-

28  
أحمد بن عبد االله بن -

  35………………………..……….…...……………………………البَرقي
 أحمد بن علي الخطيب -

  35………..…………...…….…………………………………البغدادي
أحمد بن القاسم البغدادي بن -

  36……………….….…..……...…………………………الخشاب
أحمد بن محمد الأنصاري -

  36…………………...……..…...……………………………الدّامغاني
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إبراهيم -
  259…………………………………..………..………………………………النخعي

ء بنت أبي أسما-
  192…………………...…………………...………..………………………بكر

-198-196-191-155-154- 153- 84- 83-82-8.……..…………… مالكبنأنس -
207-218-257-293 -299  

- 153-152-151-143-83 ..…...……………… )هند بنت أبي أميّة المخزومية(أم سلمة -
175-191  

أم سليم بنت -
  214……...……………….……..…..……………………………………ملحان

-271…………………………………...…..……..….…………………………أمّ علقمة-
272  

  )ب(
-

  139……………………...………...…..…………...………….………………………الباجي
- 56-34-20………..…………….…………………………………….…………البخاري-

60  
البراء بن زيد -

  214.……………………….…………..……..…………….……………البصري
-255..………………….…………..……..………………..…بريدة بن الحصيب الأسلمي- 

292  
-29-33…………….…………………...……..…..……..…..………………بكّار بن قتيبة-

44  
بكر بن محمد -

  29………………………………….…………...…………………………العمي
- 45…………....………………………...……….…….…...………..……………البيهقي-

46  
  )ت(



  330

-
  20………………………………….……………………………...…………………الترمذي

-
  265………….…………………...…..……………………………...………………التفتازاني

-220…………..………………..……...……….………………………………التلمساني-
230  

  )ج(
جابر بن -

  219………..……………………....……………………………………………سمرة
- 185-173-155-135-102-74…………………………..………جابر بن عبد االله-

186-201-205-222 -242 -256-274-275-276-283-287 -303.  
- 134-133………………………………………………………………لجارود بن المعلىا-

214  
-38….…………….…………………………………………جعفر بن محمد الفريابي القاضي-

44  
  )ح(

-140……….………………...……………..……………………………………الحازمي-
281  

-291-290……………….………………………………………………حذيفة بن اليمان-
292  

الحسين بن أحمد الشّماخي الهروي -
  37……………….……………………………….……رالصفّا

-82………...……………...……..………………………………حميد بن أبي حميد الطويل-
191  

  )خ(
-264-130…………………………………....…….……………………………الخبازي-

265  
  )ذ(
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-37- 34-33…………..……………….…………………….…………………الذهبي-
40-45  

  )ر(
الربيع بن سليمان الأزدي -

  35………………....…………….……………………………الجيزي
الربيع بن سليمان -

  34………………………...…………….……………………………المُرادي
  )ز(

زِر بن -
  291…………..……………..…………..…………….…………………………حبيش

-188-118-113………………………..…...………….………………………الزركشي-
235  

-247………………...………………….………………….…..……………زيد بن أرقم-
260  

  )س(
-113…………………….…………….....…………………..……..…………السرخسي-

118  
-156……………………….….…...….……………..…..……………سعد بن أبي وقاص-

270  
سعيد بن -

  90…………………………….……....…...…………..…….…………………جبير
-277…………….……………..….…...………………..……..…………سمرة بن جندب-

278  
-23………………..…………...……….…..………………..……..……………السمعاني-

39  
-40- 23………………………..…………..…...………………..…….…………السيوطي-

45  
  )ش(
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- 168- 145-139……………………..…….....………...…………….……..……الشاطبي-
200  

-50- 41- 38-34-33-30-27-24- 23………………………………………الشافعي-
54-57 -59 -83-85-104-105 -127 -128-129-130-131-164-170 -248 -

250.  
-264-235-216- 216- 211-183-182………………....…………..…..…الشوكاني-

265-266  
  )ط(

طاوس بن -
  205…………..………...…...…………..…………………..………………سانيك
-

  36.…………………….………..……………..………..…………………………الطـبراني
  62..…………….……….……………..…………..………………………طلحة بن عبيد االله-
-140-117…………………….…….…….……………..…………..……………الطوفي-

167  
  

  )ع(
-124- 77-68- 65-64……..……………………………………… أبي بكرعائشة بنت-

143-151-152-172 -175 -176-218-257-271-272-277 -278 -280-
281-283-285-286 -289.  

-301..……….……………….……………….……..………………عبد الرحمن بن أبزى-
302  

-34-23-22..…………..……)ابن يونس(عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصدفي-
37-39  

- 280-64..……………………….…...……….…………… الرحمن بن الأسود النخعيعبد-
281  

عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة -
  35.………………...…….….…………………………الدمشقي
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-226-148.…………………………………...……..………………عبد الرحمن بن عوف-
227  

عبد الرحمن بن يزيد -
  273.………………………………...….….………………………النخعي

-171-120..……………………………………...……...……………اريعبد العزيز البخ-
264  

-220-141.………………………………………………..…………عبد العلي الأنصاري-
225  

عبد االله بن سرجس -
  300…………………………………..…..…..………………………المزني

عبد االله بن سليمان بن الأشعث -
  36.…………………...….…..………………………السجستاني

-89-88-86-85-84- 75- 67-66...………………...……………عبد االله بن عباس-
90-136-151-152-153-154 -175 -201-202-203-205-218-219 -220 -

223-258-271-277 -278 -288-293-300.  
- 149-148-147-136-102-83.…...…………………………..…عبد االله بن عمر-

155-156-172-173 -181 -185-192-199-202-203-206 -212 -228-
285-288-289.  

ن عبد االله بن عمرو ب-
  197…………..…………………...………..………………………العاص

 …………...…...…………………..…)أبو عمر مولى أسماء(عبد االله بن كيسان القرشي التيمي-
192  

-272- 227- 226-210-209-148-75…………….……..………عبد االله بن مسعود-
273-276-277-279 -299.  

-104-59-57-53..…………...……..…………………عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري-
105  

عبد االله بن مغفل -
  292……………………….……..…...…………………………………المزني

-
  104.………………………………...….………..……………………………………العراقي
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-280- 65-64…………………….……….………………………عروة بن الزبير بن العوام-
281  

- 272.………………………...…………...…………………………… بن أبي رباحعطاء-
287  

- 297..……………………………...………...……………………………عطاء بن يسار-
298  

علي بن زيد بن عبد االله التيمي -
  78..…….………….……………………………………البصري

علي بن عبد العزيز -
  35.…………………………….……....……………………………البغوي

-66....…………………….………...……..…....………………………عمر بن أبي سلمة-
67  

-29……………………………...………..……....…………………………عيسى بن أبان-
49   

  
  )غ(

-139-114-113.……………………………………………………….……الغزالي-
170-171  

  )ف(
-228.………………………...……..……...……………………………فاطمة بنت قيس-

229  
- 131-70.…………………………………………………………………فضالة بن عبيد-

132  
-153-152-151………………………...……………..…………………الفضل بن عباس-

175  
  )ق(

صفي قتيلة بنت -
  63.………………….………….………………………………………الجهنية

-
  168.……………………………...………….………….…………………………القسطلاني
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  )ل(
-154-145-42.………………………………...…….…………………………اللكنوي-

305  
  )م(

-150-151-94-87-85-42-36…...………...………..………………مالك بن أنس-
190-287  

محمد بن إبراهيم بن زاذان -
  38….…………………………………………………....…الأصبهاني

محمد بن أحمد الأنصاري الرازي -
  35.………………….….…...…………………………الدولابي

محمد بن جعفر البغدادي الورّاق -
  37..…………………….....……………………………)غُندَر(
- 295- 190-100-97-49- 48- 43-29……..…………………محمد بن الحسن الشيباني-

297-307  
محمد بن -

  29.………………….…………………………………………………………سماعة
محمد بن عبد االله بن أحمد -

  37….…………………………………………………….……الرّبعي
-24………….…….…………………………محمد بن عبد االله بن عبد الحكم بن أعيَن المصري-

36  
محمد بن المظفر -

  37..……………………….………….………………………………البغدادي
-274-273..……………………………….…….………………………مروان بن الحكم-

303  
-33- 31- 30-29- 24-23………………………………….……….……….……المزني-

36-45  
-280- 65-64…………………….………………...…………………مسروق بن الأجدع-

281  
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-34-20…………………………………...…..……………………………………مسلم -
37  

-37.………………..………...…………………………………مسلمة بن القاسم الأندلسي-
39  

-274-273.………………………………………………………………المسور بن مخرمة-
303  

مصعب بن سعد بن أبي -
  156..…………….…...…………………………………………وقاص

معاوية بن -
  213.…………………………….…...…………………………………………قرة
المغيرة بن -

  284……………………………...…….………………………………………شعبة
المقدام بن معدي -

  297……………………...…….……………….………………………كرب
-221-99-98.…………………………..…………….………….………المهاجر بن قنفذ-

222  
  )ن(

-24-20..…………………………………….…...……………….………………النسائي-
34  

-275..………………………………..……...………..…………………النعمان بن بشير-
276  

-211- 205- 168-165-7.……………………………..……....….…………النووي-
212-236  

  )و(
-277-276-149.……………………..……..….…..………………………وائل بن حجر-

279  
  )ي(

-24……...………….…..……………………………………يونس بن عبد الأعلى الصفدي-
34  
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  فهرس المصادر و المراجع
  
دار : الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب بن علي الـسبكي ط                 -

  .م1995-هـ1416الكتب العلمية 
 -دار العاصمة، الريـاض   : 1ط.د الكريم النملة  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عب        -

  .1996-هـ1417السعودية 
: تعليـق . الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي             -

  .سوريا-دار السلام، حلب: 3ط. عبد الفتاح أبو غدة
إبـراهيم  : ضـبط . علي الآمـدي     الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي           -

  .دار الكتب العلمية: ط.العجوز
  .دار الكتب العلمية، لبنان :ط . الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن أحمد بن حزم الظاهري -
سـعد  .د: تحقيـق .الجزء الأول في مجلدين   . أحكام القرآن الكريم لأبي جعفر محمد بن أحمد الطحاوي         -

  .انة التركي استنبولوقف الدي: 1ط. الدين أونال
دار : 1ط. محمد بن أحمد عبـد العزيـز      : تحقيق. اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي       -

  .م1986-هـ1406الكتب العلمية، لبنان 
لبنـان  -دار الكتاب العربي، بيروت   : ط. إرشاد الساري لصحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني        -

  .بالتصوير على طبعة بولاق
  .دار المعرفة، لبنان: ط. الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكانيإرشاد  -
المكتـب الإسـلامي     :2ط. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألبـاني            -

  .م1985-هـ1405
مطبوع بهـامش   . بناندار الكتاب العربي، ل   : ط. الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر بن عبد البر         -

  .الإصابة
 1ط.      خليل مأمون شيحا  : تحقيق. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين علي بن محمد بن الأثير            -

  .الناشر دار المعرفة : 
.   محمـد علـي فركـوس     .د: دراسة وتحقيق . الإشارة في معرفة الأصول لأبي الوليد بن خلف الباجي         -

  .م1996-هـ1416بنان دار البشائر الإسلامية، ل: 1ط
  . دار الكتاب العربي، لبنان : ط. الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني -
مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري الكتب العلمية، لبنـان         . أصول البزدوي لفخر الإسلام البزدوي     -

  .م1997-هـ1418
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نـشر لجنـة إحيـاء      . بو الوفا الأفغاني  أ: تحقيق.أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي        -
  .المعارف النعمانية الهند

: ضـبط وتخـريج   . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي             -
  .م1996هـ 1416دار الكتب العلمية : 1ط. زكريا عميرات

محي : تحقيق. المعروف بابن قيم الجوزية   إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر              -
  .م1987-هـ1407المكتبة العصرية، بيروت لبنان : ط. الدين عبد الحميد

  .م1986دار العلم للملايين بيروت لبنان : 7ط. الأعلام لخير الدين الزركلي -
دن دار النفائس الأر  : 1ط. الإمام أبو جعفر الطحاوي و منهجه في الفقه الإسلامي لسعد بشير شرف            -

  .م1998-هـ1418
 ـ1406دار الكتب العلمية     : 2ط. إنباء الغمر بأنباء العمر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني          - -هـ

  . م1986
لبنـان  -دار الكتب العلمية، بيروت   : 1ط.الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني         -

  .م1998-هـ1419
مكتبـة العلـوم           : 1ط.محفوظ عبد الرحمـان زيـن االله      .د: تحقيق. البحر الزخّار المسمى بمسند البزّار     -

  .م1993-هـ1414والحكم، السعودية 
دار الكـتبي   : 1ط. البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تحيق لجنة من علمـاء الأزهـر               -

  .م1994-هـ1414
  .بنانل-مكتبة المعارف، بيروت: ط.البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير -
  .دار الكتاب الإسلامي : ط. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني -
دار الوفاء   :3ط. عبد العظيم الديب  . د:البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني تحقيق          -

  .م1992-هـ1412للطباعة والنشر، مصر 
محمد زهـري  : تصحيح وضبط. بد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوريتأويل مختلف الحديث لأبي محمد ع      -

  .م1972-هـ1393دار الجيل، لبنان : ط. النجار
دار القلـم،   :1ط.محمد خير رمضان يوسـف    : تحقيق.تاج التراجم لزين الدين بن القاسم بن قطلوبغا        -

  .دمشق سوريا
  .هـ1306 منشورات دار الحياة لبنان: 1ط. تاج العروس لمحمد مرتضي الزبيدي -
دار الكتـاب العـربي، بـيروت، لبنـان         : 1ط.تاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي        -

  .م1992-هـ1413
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دار إحيـاء   : 7تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ط           -
  .التراث العربي، بيروت لبنان

لبنـان  -دار الكتب العلمية، بـيروت     :2ط. بن جرير الطبري  تاريخ الأمم و الملوك لأبي جعفر محمد         -
  .م1988-هـ1408

  لبنان-دار الكتاب العربي، بيروت: ط.تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي -
  .م1995-هـ1415 دار الفكر 1:ط. محب الدين العمري:تحقيق.تاريخ دمشق لابن عساكر -
  .مصورة عن نسخة خطية.عيان لابن ناصر الدين الدمشقيالتبيان شرح بديعة البيان في موت الأ -
  .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت: ط.لعبد الرحيم بن الحسين العراقيالتبصرة والتذكرة  -
عبد :  تحقيق. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي              -

  .م1979-هـ1399العلمية، لبنان دار الكتب  : 2ط. الوهاب عبد اللطيف
  .دار الكتب العلمية، لبنان : تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ط -
دار الكتب العلمية، لبنـان     : ط.التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف البرزنجي         -

  .م1996-هـ1417
دار الوفاء  : 1ط. الإسلامي للدكتور محمد الحفناوي    التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه       -

  .م1985-هـ1405للطباعة، مصر 
المكتب الإسلامي، دمشق سوريا    : 3ط.تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح         -

  .م1984-هـ1404
المعرفة دار  : ط. عبد الوهاب عبد اللطيف   : تحقيق. تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني        -

  .لبنان
  .مطبوع مع التقريب للسيوطي . تقريب النووي ليحيى بن شرف اللنووي -
-هـ1403دار الكتب العلمية، لبنان     : 2ط. التقرير و التحبير لابن أمير الحاج على تحرير ابن الهمام          -

  .م1983
ديث، لبنان  دار الح : 2ط. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم بن الحسين العراقي           -

  .م1984-هـ1405
: تصحيح و ترقيم  .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني             -

  .م1964-هـ1384بالمدينة النبوية : ط.عبد االله هاشم اليماني المدني
جماعة مـن  : تحقيق.لبرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبد ا           -

  .مكتبة الأوس المدينة النبوية: ط.الأساتذة 
  .م1984-هـ1404دار الفكر : 1ط. تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني -
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  .دار المعرفة، لبنان : ط. توجيه النظر في أصول الأثر لطاهر بن صالح الجزائري الدمشقي -
عبد القادر الأرنؤوط   : تحقيق.  محمد بن الأثير الجزري    جامع الأصول من أحاديث الرسول للمبارك بن       -

  .م1983-هـ1403دار الفكر لبنان . ط
  .لبنان-دار المعرفة ،بيروت: ط. جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري -
ثمانية، الهند  مطبعة مجلس الإدارة الع   : 1ط.الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمان بن أبي الحاتم الرازي          -

  .م1952-هـ1371
  .م1987دار الملايين :1ط.رمزي بعلبكي:تحقيق.جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد -
 2ط.   عبد الفتاح محمد الحلو   .الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفا القرشي الحنفي تحقيق د            -

  .م1993-هـ1413دار إحياء الكتب العربية 
. محمد إبـراهيم  : تحقيق. ضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي         حسن المحا  -

  .م1967-هـ1387المكتبة الفيصلية :1ط
دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي و مصادره من عهد بني أمية حتى الفتح العثماني للدكتور محمد مـاهر                  -

  .م1988-هـ1408مؤسسة الرسالة : 1ط. حمادة
 ـ1414دار الجيل   : ط. ة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني          الدرر الكامن  - -هـ

1993.  
مأمون بن محـي الـدين      : تحقيق.الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي          -

  .م1996-هـ1417دار الكتب العلمية : 1ط.الجنان
 ـ1309دار الفكـر    : ط. أحمد محمد شاكر  : قتحقي. الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي      - -هـ

  .م1977
مكتبـة المعـارف    : 2ط. روضة الناظر و جنة المناظر لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي              -

  .م1984-هـ1404الرياض 
. زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية                   -

  .م1989-هـ1409مؤسسة الرسالة : 23ط. شعيب وعبد القادر الأرنؤوط: يقتحق
الناشـر  . دار المعرفة، بيروت لبنـان    : ط.سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد إسماعيل الأمير الصنعاني         -

  .مكتبة الرسالة الحديثة 
 ـ1415مكتبة المعارف، الريـاض     : ط.سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني       - -هـ

  .م1995
 ـ1415مكتبة المعارف، الريـاض     : ط. سلسلة الأحاديث الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني       - -هـ

  .م1995
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  .دار الجيل، بيروت لبنان : ط. سنن ابن ماجه و بحاشيته شرح أبي الحسن السندي الحنفي -
  .الفكر دار : ط. محي الدين عبد الحميد: مراجعة و ضبط. سنن أبي داود سليمان بن الأشعث -
أحمد محمد : تحقيق و شرح. سنن الترمذي و هو الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة             -

  .دار عمران، بيروت لبنان : ط. شاكر
  . دار المحاسن للطباعة: ط.عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق.سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني -
دار : 1ط.فواز زمرلي وخالد العلمي   :تحقيق. عبد الرحمان الدارمي   سنن الدارمي لأبي محمد عبد االله بن       -

  . م1987-هـ1407الكتاب العربي 
عبد السلام عبد الـشافي و أحمـد        : تحقيق. السنن الصغير لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي          -

  .م1992-هـ1412دار الكتب العلمية، بيروت لبنان : 1ط.قباني
دار : 1ط. محمد عبد القادر عطـا    :تحقيق. حمد بن الحسين بن علي البيهقي      السنن الكبرى لأبي بكر أ     -

  .م1994-هـ1414الكتب العلمية 
مكتـب تحقيـق التـراث      : تحقيق وتـرقيم  .سنن النسائي لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي         -

  .م1991-هـ1411دار المعرفة، بيروت لبنان : 1ط.الإسلامي
: 4ط. شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيق وتخـريج  . محمد بن أحمد الذهبي   سير أعلام النبلاء لشمس الدين       -

  .م1986-هـ1406مؤسسة الرسالة 
هــ  1349المطبعة السلفية ومكتبتها، عـن الطبعـة الأولى         : ط.شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف     -

  .على نفقة دار الكتاب العربي.بالأوفست
 : 1ط.عبد القادر وشعيب الأرنؤوط   : تحقيق. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي         -

  .م1986-هـ1406دار ابن كثير، لبنان 
دار الكتب العلمية،   : ط. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني            -

  .لبنان
طه عبد الـرؤوف    : تحقيق. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين أبو العباس القرافي           -

  .م1973-هـ1393دار الفكر : 1ط. سعد
المكتـب  : 1ط.شعيب الأرنـؤوط  : تحقيق. شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي         -

  .م1978-هـ1398الإسلامي 
محمد الزحيلـي   .د: تحقيق. شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار           -

  .هـ1413معة أم القرى، مكة المكرمة مطابع جا: 2ط. نزيه حماد.ود
: 1ط. علي العميريـني  .د: تحقيق. شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي           -

  .م1991-هـ1412مكتبة التوبة الرياض 
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مؤسـسة الرسـالة،    : ط.عبد االله التركي  .د: تحقيق. شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان الطوفي       -
  .م1990-هـ1410لبنان 

  .م1987-هـ1404دار الكتاب العربي، لبنان :ط . شرح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي -
دار  :2ط.محمد زهري النجار  : تصحيح وضبط .شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي         -

  .م1987-هـ1407الكتب العلمية 
دار :1ط.ع مع كشف الأسرار للنسفي    مطبو. شرح نور الأنوار على المنار للميهوي الصديقي الحنفي        -

  .الكتب العلمية
: 2ط.شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيق.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لعلاء الدين بن علي بن بلبان            -

  .م1993-هـ1414مؤسسة الرسالة 
محمـد مـصطفى   .د: تحقيـق . صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيـسابوري    -

  .م1975-هـ1395 الإسلامي المكتب: 1ط. الأعظمي
الريـاض  .مكتب التربية العربي لدول الخلـيج     : 3ط.صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني        -

  .م1988-هـ1408
الريـاض  .مكتب التربية العربي لدول الخلـيج     : 1ط. صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني        -

  .م1989-هـ1409
الريـاض  .مكتب التربية العربي لدول الخلـيج     : 1ط.لدين الألباني صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر ا      -

  .م1988-هـ1408
الريـاض  .مكتب التربية العربي لدول الخلـيج     : 1ط. صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني       -

  .م1989-هـ1409
-هـ1408 المكتب الإسلامي، بيروت لبنان      1:ط.ضعيف سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني        -

  م1988
  .1983-هـ1403دار الكتب العلمية  : 1ط. طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي -
دار المعرفـة، بـيروت لبنـان       : 2ط. طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن السبكي          -

  .م1985
ار الرائـد  د: 2ط. إحسان عبـاس .د: تحقيق. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي    -

  .العربي، لبنان 
دار الكتب  : ط.محمد زغلول : تحقيق وضبط . العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي           -

  .العلمية لبنان
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دار  :1ط. العنوان الصحيح للكتاب، تعريفه و أهميته ووسائل معرفته وإحكامه للشريف حاتم العـوني          -
  .هـ1419عالم الفوائد 

دار الكتـب   : 3ط. بقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري           غاية النهاية في ط    -
  .م1982-هـ1402العلمية، لبنان 

الشيخ عبد  : بتصحيح. فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني            -
  .دار المعرفة: العزيز بن باز، وترقيم فؤاد عبد الباقي ط

دار الريان للتراث : 1ط. محب الدين الخطيب، ترقيم فؤاد عبد الباقي : تصحيح. رفتح الباري لابن حج    -
  .م1987-هـ1407القاهرة، مصر 

صلاح : شرح وتخريج . فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي            -
  .م1993-هـ1414دار الكتب العلمية لبنان  : 1ط. عويضة

دار ابن الجوزي   :1ط. عادل العزازي : تحقيق. بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي     الفقيه والمتفقه لأبي     -
  .م1997-هـ1417

دار الكتاب  –دار الكتاب المصري     : 1ط. إبراهيم الأبياري : تحقيق. فهرس ابن خير الأموي الإشبيلي     -
  .م1989-هـ1410اللبناني 

  .دار المعرفة، بيروت لبنان : ط. الفهرست لابن النديم -
  .دار الكتب العلمية، لبنان: 2ط. الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي بن نظام النصاريفواتح  -
  .م1983-هـ1403دار الفكر، لبنان :ط. القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي -
  .م1987دار الكتب العلمية : ط. الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير -
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي البركات عبد االله بن أحمد المعـروف بحـافظ الـدين                   -

  .م1986-هـ1406 دار الكتب العلمية، لبنان 1ط. النسفي
 دار الكتب العلمية، لبنـان      1كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ط           -

  .م1997-هـ1418
  .1994-هـ1414دارالفكر :ط. الفنون لحاجي خليفةكشف الظنون عن أسامي -
دار الكتب العلمية بيروت لبنان     : ط.الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي           -

  .م1988-هـ1409
  .لبنان -دار صادر، بيروت: ط. اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري -
  .دار إحياء التراث العربي، لبنان : 2ط. ريقي المصريلسان العرب لابن منظور الإف -
  .دار الفكر، بدون تاريخ: ط. لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني -
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دار الكتـاب العـربي     : 3ط.مجمع الزوائد و منبع الفوائد لنور الدين علي بـن أبي بكـر الهيثمـي               -
  .1982-هـ1402

 ـ1406دار الكتب العلمية، لبنـان      :ط. ر الرازي مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر عبد القاد        - -هـ
  .م1986

دراسـة         .مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي اختصار أبي بكر أحمد بن علـي الجـصاص               -
  .م1996-هـ1417دار البشائر الإسلامية : 2ط. عبد االله نذير أحمد: وتحقيق

مطـابع الـصفا، مكـة المكرمـة        : 1ط. طمختلف الحديث وموقف النقاد منه لأسامة عبد االله الخيا         -
  .م1986-هـ1406

لبنـان  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت    :2ط. مرآة الجنان لأبي محمد عبد االله بن أسعد اليافعي         -
  .م1970هـ1390

لبنـان  -دار المعرفة، بيروت  :1ط.يوسف المرعشلي .د: تحقيق.المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث        -
  .م1986-هـ1406

  . لبنان-دار الكتب العلمية بيروت: ط. رك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسابوريالمستد -
  .دار الكتب العلمية لبنان بدون تاريخ :2ط. المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي -
 دار الثقافة العربيـة   : 1ط. حسين سليم أسد  : تحقيق. مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي         -

  .م1992-هـ1412
  .دار الفكر : ط. مسند الإمام أحمد بن حنبل -
مؤسسة الرسـالة    :1ط. شعيب الأرنؤوط : تحقيق. مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي        -

  .م1994-هـ1415
موسـى محمـد علـي،               : تحقيق. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر البوصيري           -

     . مطبعة حسان: ط.طيةعزت علي ع.ود
المكتـب الإسـلامي    : 2ط. حبيـب الرحمـان الأعظمـي     : تحقيق. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني    -

  .م1983-هـ1403
محمد :  ضبط وتصحيح وترقيم  . المصنف في الأحاديث و الآثار لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة              -

  .م1983-هـ1416دار الكتب العلمية، لبنان  : 1ط. عبد السلام هارون
 ـ1401المكتبة العلمية، لبنـان     : 2ط. معالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي         - -هـ

1981.  
طارق بن عوض االله، وعبـد المحـسن        :تحقيق. المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني        -

  .1995-هـ1405دار الحرمين بالقاهرة : ط.الحسيني
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  .دار صادر، بيروت لبنان: ط. الحمويمعجم البلدان لياقوت -
دار إحياء  :2ط. حمدي عبد المجيد السلفي   : تحقيق.المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني        -

  .التراث العربي
. دار الجيـل  : 1تحقيق عبـد الـسلام هـارون ط       . معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس        -

  .م1991-هـ1411
: 1ط.سيد كسردي حـسن   : تحقيق.ار لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي        معرفة السنن و الآث    -

  .م1991-هـ1412دار الكتب العلمية 
  .لبنان-دار الكتب العلمية،بيروت: ط. المغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -
جامعة أم  : 1ط. ظهر بقا محمد م .د: تحقيق. المغني في أصول الفقه لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي          -

  .القرى مكة
: تحقيـق . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد التلمساني               -

  .م1998-هـ1419 المكتبة المكية –مؤسسة الريان  : 1ط. محمد علي فركوس.د
طبع دار  " ح معاني الآثار  شر"مطبوع مع كتاب    . مقدمة أماني الأحبار شرح معاني الآثار للكندهلوي       -

  .الكتب العلمية
 ـ1415دار الفكر   : ط. سهيل زكار .د: تحقيق.المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم لابن الجوزي          - -هـ

  .م1995
جامعـة   :1ط.محمد رشاد سالم  : تحقيق. منهاج السنة النبوية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية           -

  .م1986-هـ1406محمد بن سعود 
مطبوع على هـامش كتـاب   . الوصول في معرفة علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي       منهاج   -

  .م1985-هـ1405عالم الكتب :1ط.الابتهاج تخريج أحاديث المنهاج للغماري
مكتبـة  : 4ط.منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي حسن             -

  .م1997-هـ1418الرشد، الرياض 
. هج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد الـسوسوة              من -

  .  م1997-هـ1418دار النفائس، الأردن :1ط
. محمـد دراز  . د: ضبط وشرح . الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي          -

  .دار المعرفة لبنان : ط
دار المعرفـة،   : ط.علي محمد البجـاوي   : تحقيق. الدين محمد بن أحمد الذهبي     لشمسميزان الاعتدال    -

  . لبنان -بيروت
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مكتبة المنار،  :1ط.سميرالزهيري: تحقيق.ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين          -
  .م1988-هـ1308الأردن 

نسخة مصورة  . الأتباكيالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة لجمال الدين يوسف بن تغري بردي               -
  . وزارة الثقافة و الإرشاد مصر –عن طبعة دار الكتب 

مكتبـة التوعيـة الإسـلامية،      : ط.  نزهة النظر شرح نخبة الفكر لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني           -
  .م1989-هـ1410القاهرة مصر 

:  الهـواري ط   طه سعد مصطفى  : تحقيق. نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني         -
  .مكتبة الكليات الأزهرية، بدون تاريخ

  .دار المعرفة،بيروت لبنان: ط.لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيهدي الساري مقدمة فتح الباري  -
: ط. عبد الحميد أبـو زنيـد  . د: تحقيق. الوصول إلى علم الأصول لحمد بن علي بن برهان البغدادي     -

  .1983-هـ1403مكتبة المعارف الرياض 
: ط.   إحسان عباس : تحقيق. فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان            و -

  .دار الثقافة، لبنان 
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ــث ــث الثالــــ ــة  : المبحــــ ــاوي العلميــــ ــاة الطحــــ حيــــ

…………...……………………………….………….29  
  29………………………………………...…………طلبه للعلم، شيوخه وتلاميذه: المطلب الأول

طلبــــــــــــه للعلــــــــــــم : الفــــــــــــرع الأول
  29..……………………………………………………………ورحلته

  33..…………………………...…………………………………شيوخه وتلاميذه: الفرع الثاني
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  33..……………………...………………………………………………………شيوخه: أولاً
  36..……………………………...……………………………………………… تلاميذه:ثانياً

مكانتــــــــه العلميــــــــة  : المطلــــــــب الثــــــــاني 
  39…………………………………………………………ومؤلفاته

ــرع الأول ــه :الفــــــــــــــــ  مكانتــــــــــــــــ
  39……………………………………….…………………………العلمية

  48..…………………...………………………….……………………… مؤلفاته:الفرع الثاني
  52….……...…....……………"شرح معاني الآثار"و" مشكل الآثار"التعريف بكتابي : الفصل الثاني
  54..………………………………………………"مشكل الآثار" التعريف بكتاب :المبحث الأول

  :تمهيد
  54..………………………………………الكتاب عموماً و المقصود من تأليفهفي بيان محتوى : أولاً
   55...……………………………………………………"مشكل الآثار" في بيان اسم كتاب :ثانياً

  57...………………………………………"مشكل الآثار"علم الحديث في كتاب :  المطلب الأول
  59.……...….…………"مشكل الآثار"في كتاب) مشكل الحديث(و) مختلف الحديث : (الفرع الأول

ــرة الأولى ــنى :الفقـــ ــديث ( معـــ ــف الحـــ ــشكل (و) مختلـــ مـــ
 59.…………………………….…………)الحديث

  59...…………………………………….…………………………)مختلف الحديث( معنى :أولاً
 59...………………………………...…………………….………)مشكل الحديث( معنى :ثانياً
مشكل (و )مختلف الحديث(العلاقة بين : ثالثاً

  59..…………………………………………)الحديث
مشكل "في كتاب ) مشكل الحديث(و) مختلف الحديث( ملامح من :الفقرة الثانية

  60..…………"الآثار
 في طريقــــــــة الطّحــــــــاوي في عــــــــرض :تمهيــــــــد 

  60.…………...…………………………….………المواضيع
 62. ……………...………...………………….مشكل الآثار"في ) مختلف الحديث( نماذج من :أولاً

ــال ــن :مثــــــ ــديث (عــــــ ــف الحــــــ في ) مختلــــــ
 62.………………………………….……………………"العقائد"
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  64.…………………………………….……………………في الفقه) مختلف الحديث( عن :مثال
  66...………………….……………………في باب الآداب والأخلاق) مختلف الحديث(عن : مثال
 68...……………….…………………"مشكل الآثار"في كتاب )  مشكل الحديث( نماذج من :ثانياً
  68.………………….……...…………….ذي أشكل لفظ منه أو أشكل معناهعن الحديث ال: مثال
  69..…………..………..………… عن الحديث الذي إشكاله بسبب معارضته  لآية من القرآن:مثال
  70...…..…………..………من مشكل الحديث الذي إشكاله بسبب معارضة الحديث للإجماع: مثال
 71..……...…………..… للعقل والحسعن مشكل الحديث الذي إشكاله بسبب مخالفة الحديث: مثال

  73..…….………...…...……..…"مشكل الآثار"ملامح من الصناعة الحديثية في كتاب : الفرع الثاني
الحكـــــــم علـــــــى الأحاديـــــــث والأســـــــانيد    : أولاً

  73.………………….………….…..……………...بالصحة
  75...……………….…...…………...………..…  الحكم على الأحاديث والأسانيد بالضعف:ثانياً
  76..………………………...…….……………….……….…… الحكم على الرواة بالعدالة:ثالثاً
  77..…………………………...…………… الحكم على الرواة بالتجريح والتضعيف والجهالة:رابعاً

 تــــــرجيح الروايــــــات في كتــــــاب مــــــشكل :خامــــــساً
  78.…………………….…………...……………الآثار

ــال ــد   :مثـ ــع الحـ ــتلاف في رفـ ــد الاخـ ــانيد عنـ ــرجيح الأسـ ــن تـ يث  عـ
  78..…………………....…….……ووقفه
  79……………..……..………………… عن ترجيح الروايات عند الاختلاف في متن الحديث:مثال

عـــــن تـــــرجيح الروايـــــات عنـــــد الاخـــــتلاف في : مثـــــال
   79...……………….……………..…………الإسناد

  80…………………………………..…"مشكل الآثار"الفقه وعلوم القرآن في كتاب : المطلب الثاني
  81.………………………………………………"..مشكل الآثار"الفقه في كتاب  : لالفرع الأو

ــرة الأولى ــسائل    : الفقـــ ــة المـــ ــاوي في دراســـ ــهج الطحـــ منـــ
  81..………………...……………………الفقهية

  82...……………...……….…………".مشكل الآثار"نماذج عن المسائل الفقهية في  : الفقرة الثانية
ــا     :أولاً ــق فيه ــتي واف ــة ال ــسائل الفقهي ــن الم ــال ع ــذهب أبي   مث ــاوي م  الطّح

 82.…………...……………حنيفة
ــن      - ــل مــ ــا قليــ ــتي فيهــ ــة الــ ــتعمال الآنيــ ــسألة اســ  مــ
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 82.………………….……………………………الفضة
  84.………………………………..مثال عن المسائل الفقهية التي خالف فيها مذهب أبي حنيفة: ثانياً

  84..…………………...…………… الصلاة على قبر الميّت المدفون الذي لم يصلّ عليه:المثال الأول
 مــسألة رمــي جمــرة العقبــة يــوم النحــر قبــل طلــوع        :المثــال الثــاني 

 85..……………………………..الشمس
  87.……………...……...………….…………"مشكل الآثار" علوم القرآن في كتاب :الفرع الثاني

 87……...………………………………………………………….………تفسير الآيات : أولاً
 مــــــــــــــــــــشكل :ثانيــــــــــــــــــــاً

  88.…………………………………………………………………………القرآن
  89..………………...………………………………………………… ذكر أسباب الترول:ثالثاً

ــاً ــتلاف :رابعـــــــــــــــــ  اخـــــــــــــــــ
  90.………………………………………………………………….…القراءات

  91...……………….…………………………"شرح معاني الآثار" التعريف بكتاب :المبحث الثاني
ــب الأول ــاب  :المطلــ ــة في كتــ ــصناعة الحديثيــ ــاني "  الــ ــرح معــ شــ

  92.…………………………………"الآثار
  93.….…...………"شرح معاني الآثار"  توثيق الرواة وتعديلهم وتصحيح الأسانيد والأحاديث في :أولاً

ــاً ــانيد      :ثاني ــضعيف الأس ــة وت ــضعف والجهال ــالجرح وال ــرواة ب ــى ال ــم عل  الحك
  93.…………………والأحاديث
ــاً ــانيد في  :ثالثـ ــث والأسـ ــل الأحاديـ ــن علـ ــشف عـ ــاني " الكـ ــرح معـ شـ

 94..………………….…………"الآثار
  96..…………………...….…………"شرح معاني الآثار"الصناعة الفقهية في  كتاب : المطلب الثاني
  96..…………………...……….…………منهج الطّحاوي في دراسة المسائل الفقهية: الفرع الأوّل

شـــرح معـــاني "نمـــاذج مـــن المـــسائل الفقهيـــة في كتـــاب : الفـــرع الثـــاني
  98...……………….…………"الآثار
 98.………….…………… عن المسائل التي وافق فيها الطّحاوي مذهب أبي حنيفة وصاحبيهمثال:أولاً

  98...………………………………………………….…………التسمية على الوضوء:  مسألة-
 101..…………...………………المسائل التي خالف فيها الطّحاوي مذهب أبي حنيفةمثال عن : ثانياً

 101.…………...…….……...……………………حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: مسألة-
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للـشافعي  " اخـتلاف الحـديث   "للطحاوي و كتاب  " مشكل الآثار "المقارنة بين كتاب    : المبحث الثالث 
ــاب  ــديث  "وكتــــ ــف الحــــ ــل مختلــــ ــن " تأويــــ لابــــ

  104.………………………….….……………………قتيبة
تأويل مختلف "و" اختلاف الحديث"و " مشكل الآثار"أوجه الشبه بين : المطلب الأول

  105……"الحديث
   105"...تأويل مختلف الحديث"و"اختلاف الحديث"و" مشكل الآثار"أوجه الاختلاف بين : المطلب الثاني

مـشكل           " التّعارض بين الأدلّة الشّرعية وكيفيـة دفعـه عنـد الطّحـاوي في كتابيـه                 :الباب الثاني   
ــار ــاني  "و"الآثــــــــــ ــرح معــــــــــ شــــــــــ

  107...………………………………...……….……………………"الآثار

 ماهيــــــة التعــــــارض بــــــين الأدلــــــة :ل الأول الفــــــص
  109.………………….………………………الشرعية

تعريف التعارض : المبحث الأول
  111..……………………...…….…………………….وشروطه

تعريــــــــــــــــــف : المطلــــــــــــــــــب الأول
  112...……………………………...…….…………………….التعارض

  112...…………………………...…….…………………….تعريف التعارض لغة: الفرع الأول
ــرع ا ــانيالفــــــ ــارض  : لثــــــ ــف التعــــــ تعريــــــ

  113...……………………………..……………………اصطلاحاً
  113...…………………………………………...…..……………………عند الأصوليين: أولاً
    114...……………………………………...…………..…………………… عند المحدثين:ثانياً

ــاني ــب الثــــــــــ ــروط : المطلــــــــــ شــــــــــ
  116.……………………………………..………………………التعارض

ــرع الأول ــارض: الفــــــ ــروط التعــــــ ــد شــــــ  عنــــــ
  117...…………………...…...……………………الأصوليين

ــاني ــرع الثـــ ــد  : الفـــ ــروطه عنـــ ــارض وشـــ ــة التعـــ ماهيـــ
  122..…………………..……………………الطّحاوي

  122..………………………….……………………ماهية التعارض عند الطّحاوي: الفقرة الأولى
  124.…………………………..…...………………شروط التعارض عند الطّحاوي: الفقرة الثانية
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أسباب وقوع : ثانيالمبحث ال
  127…………………………………..……………………التعارض

أســـــــــــباب التعـــــــــــارض : المطلـــــــــــب الأول
  127...…………………………...……...…………………عامة

  131..……………………...……………………… أسباب التعارض عند الطّحاوي:المطلب الثاني
 ترتيب طرق دفع :المبحث الثالث

  137...……………………………...…………………التعارض
  138...…….……………...…...……………ترتيب طرق دفع التعارض عند العلماء: ولالمطلب الأ

ــرع الأول ــرض : الفــــــــــــــــ عــــــــــــــــ
  138.………………………….……………...……………………المذاهب

أدلـــــــــــــة : الفـــــــــــــرع الثـــــــــــــاني
  141.…………………………….…...………………………………المذاهب

ــذهب الأوّل  : أولاً ــة المـــــــــــــــ أدلّـــــــــــــــ
  141...……………………..……………...…………………)الجمهور(

جمهـــــــور (دلـــــــة المـــــــذهب الثـــــــاني أ: ثانيـــــــاً
  143..……………………...…….………………………)الحنفية

  147.……………………...……………… ترتيب طرق دفع التعارض عند الطّحاوي:المطلب الثاني
  147.………………………….…………………………………تقديم الجمع على الترجيح: أولاً

ــاً ــى  : ثانيـــــــ ــع علـــــــ ــديم الجمـــــــ تقـــــــ
  151...………………………………….…………………………النسخ

  156.…………………………………...……………………….تقديم النسخ على الترجيح: اًثالث
  158.…………………………..……………………………… التساقط عند تعذر الترجيح:رابعاً

  160..……………..………….. كيفية دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الطحاوي:الفصل الثاني
ــث الأول ــاو    : المبح ــد الطّح ــشرعية عن ــة ال ــين الأدل ــارض ب ــع التع ــالجمع دف ي ب

  162..……...………..والتوفيق
ــب الأول ــع  :المطلـــــــــ ــف الجمـــــــــ  تعريـــــــــ

  163……………………………...…...…………………..وشروطه
  163...……………………...…….…………. تعريف الجمع والتوفيق لغة واصطلاحاً:الفرع الأول
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  163………………………....….………………………تعريف الجمع والتوفيق لغة: الفقرة الأولى
ــع  :أولاً ــف الجمــــــــــــــــ  تعريــــــــــــــــ

  163……………………………..………………………………………غةل
ــاً ــق  :ثانيــــــــــ ــف التوفيــــــــــ  تعريــــــــــ

  163..……………………………...…………………………………..لغة
ــة  ــرة الثانيــــ ــق  :الفقــــ ــع والتوفيــــ ــف الجمــــ  تعريــــ

  164..……….…..……...…………………………اصطلاحاً
ــد    :أولاً ــق عنــــــ ــع والتوفيــــــ ــنى الجمــــــ  معــــــ

  164..……………………...………………………………العلماء
ــاً ــاني ا:ثانيـــــ ــاظ ومعـــــ ــد  ألفـــــ ــع عنـــــ لجمـــــ

  165..………………………...………...….…………...الطّحاوي
شـــــــــروط الجمـــــــــع : الفـــــــــرع الثـــــــــاني

  167.………………………………………………………..والتوفيق
  167..…………………...……………….……………..شروط الجمع عند العلماء: الفقرة الأولى

 شـــــــروط الجمـــــــع عنـــــــد :الفقـــــــرة الثانيـــــــة
  172…………………….………..……………………الطّحاوي

  177…………….…..….………………………أوجه الجمع والتوفيق عند الطّحاوي: المطلب الثاني
ــرع الأول ــصيص : الفـــــــــ ــع بتخـــــــــ الجمـــــــــ

  178...…………………………….……..…………………العام
ــرة الأولى ــصيص : الفقـــــــــ ــواع تخـــــــــ أنـــــــــ

  179..………………………...………...….………………الكتاب
  179...…………………...…………...…………………تخصيص الكتاب بالكتاب: النوع الأول

  180...………………………...………...…………………تخصيص الكتاب بالسنة: ثانيالنوع ال
  182..…………………...………...……………………تخصيص الكتاب بالإجماع: النوع الثالث
  183.……………………...………...……………………تخصيص الكتاب بالقياس: النوع الرابع

  184.………………………......…………………تخصيص الكتاب بقول الصحابي: النوع الخامس
  187..………………………...………...……………………أنواع تخصيص السنة: رة الثانيةالفق
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ــوع الأول ــسّنة  : النـــــــــ ــصيص الـــــــــ تخـــــــــ
  187..………………………………..….…………………بالكتاب

ــاني  ــوع الثــــ ــسنة   : النــــ ــسنة بالــــ ــصيص الــــ تخــــ
  189.………………….……………..…………………القولية

ــث  ــوع الثالــــ ــسنة   : النــــ ــسنة بالــــ ــصيص الــــ تخــــ
  189.……………….…………………………………الفعلية

تخــــــــصيص الــــــــسُّنة  : لنــــــــوع الرابــــــــع ا
  193...…………………….…………………....…………بالإجماع

ــامس  ــوع الخــــــ ــسنّة  : النــــــ ــصيص الــــــ تخــــــ
  195...……………………..……...…………...…………بالقياس

  198.……………..……………………..…………تخصيص السّنة بقول الصحابي: النوع السادس
الجمـــــــــع بتقييـــــــــد : الفـــــــــرع الثـــــــــاني

  200...…………………………..……………………..………المطلق
ــث  ــرع الثالـــ ــى   : الفـــ ــر علـــ ــل الأمـــ ــع بحمـــ الجمـــ

  204...………………..……………………..………الندب
ــع  ــرع الرابـــ ــى   : الفـــ ــي علـــ ــل النّهـــ ــع بحمـــ الجمـــ

  211..………………..…………………..…………الكراهة
ــامس  ــرع الخــــــ ــذ  :الفــــــ ــع بالأخــــــ  الجمــــــ

  216.……………………….………………...……………بالزيادة
ــسادس  ــرع الــــ ــى   : الفــــ ــل علــــ ــع بالحمــــ الجمــــ

  220.……………………..…………………..…………المجاز
ــسابع  ــرع الــــــ ــالتنويع أو  : الفــــــ ــع بــــــ الجمــــــ

  224.……………………..…………………..…………التبعيض
الجمــــــع بالحمــــــل علــــــى   : الفــــــرع الثــــــامن 

  230...……………………......………….……………الإضمار
  231.……………...……...…………………….الجمع بالحمل على التقديم والتأخير: الفرع التاسع

 ــ :المبحــث الثــاني   ين الأدلــة الــشرعية عنــد الطّحـــاوي     دفــع التعــارض بـ
  233.……...………………….بالنسخ
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ــب الأول ــسخ : المطلـــــــــ ــف النـــــــــ تعريـــــــــ
   234.…………………………………..….………………وشروطه

ــرع الأول ــسخ  : الفـــــــــ ــف النـــــــــ تعريـــــــــ
  234...……………………………...………………………وماهيته

ــرة الأولى ــد  : الفقــــــ ــسخ عنــــــ ــف النــــــ تعريــــــ
  234..………………………………….………..………العلماء

ــف: أولاً ــسخ تعريــــــــــــــــ  النــــــــــــــــ
  234..………………………………………………….………..………لغة

ــاً ــسخ  :ثانيــــــــــ ــف النــــــــــ  تعريــــــــــ
  234.………………………………………….…………...………اصطلاحاً

ــة  ــرة الثانيـــ ــد   : الفقـــ ــه عنـــ ــسخ ومعانيـــ ــة النـــ ماهيـــ
  235.…………………….…...…………………الطحاوي

  236...………………………………………………………...……شروط النسخ: الفرع الثاني
ــرة الأولى ــ: الفقــــــ ــروط النــــــ ــد شــــــ سخ عنــــــ

  236.…………………………………………...……….العلماء
  238.……………………...…………………………. شروط النسخ عند الطّحاوي:الفقرة الثانية
  240...………………...…………………أنواع النسخ وطرق معرفته عند الطّحاوي: المطلب الثاني
أنواع النسخ عند : الفرع الأول

  240...…………………………………………………الطّحاوي
  240..………………………...………………………………نسخ القرآن بالقرآن: النوع الأول
نسخ السنة : النوع الثاني

  241..……………………………………………………………بالسنة
 نـــــــــسخ الـــــــــسنة :النـــــــــوع الثالـــــــــث

  243.……………………………...………………….………بالكتاب
 خلاف العلماء في هذه :أولاً

  243.………………………..………………………..………المسألة
  245.……………………...…………………..………..تاب عند الطّحاوي نسخ السنة بالك:ثانياً
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  248..……………………...………………..……….. نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:النوع الرابع
  248...……………………………....…………………...……… خلاف العلماء في المسألة:أولاً
  251..………………………...……………..…………. نسخ الكتاب بالسنّة عند الطّحاوي:ثانياً

ــرع ــانيالفـــ ــد   : الثـــ ــسخ عنـــ ــة النـــ ــرق معرفـــ  طـــ
  255.…………………...……………...………….الطّحاوي

  ρ …………..……………...……………………………...255تصريح الرسول : الطريقة الأولى
 تـــصريح الـــصّحابيّ بالنّـــسخ وذكـــره للناســـخ     :الطّريقـــة الثّانيـــة 

  256...…………………..……….والمنسوخ
  257.……………………………...……………………...………. معرفة التّاريخ:الطريقة الثّالثة

 إجمــــاع الــــصّحابة علــــى أنّ الحــــديث    :الطريقــــة الرابعــــة 
  258..………………….………..……….منسوخ

ــة الخامــسة  ــديث رواه أو      :الطريق ــلاف ح ــصّحابيّ بخ ــل ال ــسخ بعم ــات النّ  إثب
  260.…………...……….عَلِمَه

دفــع التعــارض بــين الأدلــة الــشرعية عنــد الطّحــاوي       : المبحــث الثالــث 
  263.………….…...………بالترجيح

 . تعريـــــــف التـــــــرجيح وشـــــــروطه:المطلـــــــب الأول

…………………………...………………………264  
ــرع الأول ــةً  :الفــــــ ــرجيح لغــــــ ــف التّــــــ  تعريــــــ

  264..………………………...……….…....………واصطلاحاً
  264..………………………...………………….…...……… تعريف التّرجيح لغةً:الفقرة الأولى

ــة  ــرة الثانيــــــ ــرجيح  :الفقــــــ ــف التّــــــ  تعريــــــ
  264.……………………………………….……………اصطلاحاً

ــاني  ــرع الثّــــــــــ ــروط :الفــــــــــ  شــــــــــ
  266...…………………………...………………….…….………التّرجيح

 أوجــــــه التــــــرجيح عنــــــد   :المطلــــــب الثــــــاني 
  269...……………………...………….…….………الطّحاوي

  270..…………………….……… أوجه التّرجيح عند الطّحاوي باعتبار الرّواة والسّند:الفرع الأوّل
  270...………………...………….………….………ح بحفظ الرّاوي وإتقانه التّرجي:الوجه الأوّل
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 التّــــــرجيح بفقــــــه الــــــرّاوي   :الوجــــــه الثــــــاني 
  271……………………………….……………………وعلمه

ــث  ــه الثالــ ــياقاً    : الوجــ ــسن ســ ــان أحــ ــن كــ ــرجيح مــ تــ
  272...…………………..…………………واستقصاءً

  273..……………………...……..……………… ترجيح المباشر للقصّة والحاضر لها:الوجه الرّابع
ــامس ــه الخــ ــة   :الوجــ ــى روايــ ــبير علــ ــة الكــ ــرجيح روايــ  تــ

  275.………………...……..……….………الصّغير
  ρ …….……………………………...276 ترجيح من كان أقرب مكاناً من النّبيّ :الوجه السّادس

ــسّابع  ــه الــ ــحبة    :الوجــ ــر صــ ــان أكثــ ــن كــ ــرجيح مــ  تــ
  278..……………………...…….….…….……وأقدم

  279...…………………...….……….………وفاً بالثّقة والعدالة ترجيح من كان معر:الوجه الثّامن
ــع ــه التّاســـ ــة  :الوجـــ ــر ملازمـــ ــة الأكثـــ ــرجيح روايـــ  تـــ

  280..……………………………….….………لشيخه
ــه علــى الّــذي يحــدّث مــن  :الوجــه العاشــر  تــرجيح مــن يعتمــد علــى حفظــه وكتاب

  281…………………حفظه
ــشر  ــادي عـــ ــه الحـــ ــى  : الوجـــ ــواتر علـــ ــرجيح المتـــ تـــ

  282.…………………...………………..……….الآحاد
التــــــرجيح بكثــــــرة  : الوجــــــه الثــــــاني عــــــشر  

  284...…………………………….……………….……الرواة
  288..…………………...………….……. أوجه التّرجيح  عند الطّحاوي باعتبار المتن:الفرع الثّاني
  288...…………………...………….……. ترجيح ما كان متنه سالماً من الاضطراب:الوجه الأوّل

ــاني  ــه الثــــ ــدي :الوجــــ ــرجيح الحــــ ــح  تــــ ث الأوضــــ
  289……………….………...………………..………دلالة

  291..…………….....………….…… ترجيح ما لا يقبل النّسخ على ما يقبله ويحتمله:الوجه الثالث
  292..……………………….....…………………….…… ترجيح النهي على الأمر:الوجه الرابع

  293.……….…………………...………………..…… ترجيح الإثبات على النّفي:الوجه الخامس
  294...……………………………...……………………..… التّرجيح بالأحوط:الوجه السّادس
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ــث ــرع الثّالــ ــأمر  :الفــ ــاوي بــ ــد الطّحــ ــرجيح عنــ ــه التّــ  أوجــ
  295...……………..……………………خارجي

ــرة الأولى ــد  :الفقــــ ــة عنــــ ــرة الأدلّــــ ــرجيح بكثــــ  التــــ
  295..……………………….....…………………العلماء

  296...…………….....………………… الطّحاوي أوجه الترجيح  بأمر خارجي عند:الفقرة الثانية
  التــــــرجيح بمــــــا وافــــــق الكتــــــاب:الوجــــــه الأوّل

………………………..….…………………………297  
ــاني ــه الثـــ ــديثين  : الوجـــ ــد الحـــ ــة أحـــ ــرجيح بموافقـــ التـــ

  298...……………………..……………………للسّنّة
  299...………..………………...…………… الترجيح بموافقة أحد الدليلين للإجماع:الوجه الثالث

  300..…………..…………...………………… الترجيح بموافقة أحد الدليلين للقياس:لرابعالوجه ا
 التــــرجيح بموافقــــة أحــــد الحــــديثين لعمــــل  :الوجــــه الخــــامس

  302.……...…………...…………………الأمة
  303..…..……  الترجيح بموافقة أحد الحديثين عمل الخلفاء الراشدين أو عمل الصحابة:الوجه السادس

  ……………………….……………………………………………………………304 الخاتمة
ــائج  نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  305.………………………...……………………………………………...……البحث
ــارس  الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  309..……………………………………………………………………..……مةالعا
 

  
 


